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و 
نظرية الحق » 


آشرتا من قبل إلى أن كنت أصدر في سنة ۱۷۹۷ كتابا بعنوان ٠:‏ ميتافيزيقا 
الأخلاق » في قسمين ... الفسم الأول : الأسس اليتافيزيقية لنظرية الحق . 
القسم الثاني : الأسس الميتافيزيقية لنظرية الفضيلة . 

لكن الطبعة الأولى من هذين القسمين ظهرت سنة 17417 أيضاً بعنوان : 
١‏ الأسس البتافيزيقية#لنظرايق البق » تأليف امانويل كنت » كنجسيرج » 
عند الناشر فريدرش نيكو لئ فوس » وتلت ذلك طعة ثالثة في السنة التالية ٠۷۹۸‏ 
تشتمل على ضميمة مؤلفة من إبلاحظات توضيحية قصد با إلى الرد على 
الاعتراضات الي أثارها بتَرئْلكَا عل#سجعادامه في نقد للكتاب نشره ني 
١‏ مجلة العلماء ۲ في جتنجن . 


لكن كنت سبق له أن عالج موضوع فلافة(اللحمراراً عدة في دروسه 
وتحاضراته » متناولا” خخصوصاً التق الطبيعي ( القانون الطبيعي ) على الأقل 
احدى عشرة مرة » بين محاضرات العام الخامعي ٩۷/۱۷۹٩‏ وعام ۱۷۸۸ » 


٠‏ الكلمة الألمانية ( ونظيرتها الفرنسية : ااصمك ) ؛اع83 تدل على التق » وعلى 
القانون . ومن هنا يختلط الكلام عن كليهما دائاً . ومذ نرجو من القارىء العرني أن 

. يفهم المعنين مع حين نستخدم أحد اللفظين‎ 
Melaphysiscbe Anfangagrlinde der Rechtalehre,. Von Immanuel Kant, Kbenige (۷ 
berg, bey Friedrich Nicolovlus, 1797. 


فضلا” عن إشارته إليه في ثنايا كلامه عن الفلسفة الحلقية بوجه عام © . 
لکن باول ناتورب ماه .8 الذي قارن بين المحاضرات عن القانون 
الطبيعي ني الفصل الدراسي الصيفي لسنة 184 وبين كتاب « نظرية الحق » 
يرى أن بين الكتاب والمحاضرات اختلافاً ظاهراً ؛ وأن كليهما استعار خبطته 
من كتاب قانون الطبيعة مداه مد1 تأليف آخنثل للو«صطعه › وكذلك 
المصطلحات القافونية . 

وكتاب « نظرية الحق » ( القانون ) يتألف من قسمين : احدهما يتناول 
القانون الخاص ء والثاني يتناول القانون العام . وقد قدّم لهما باستهلال » 
ومقدمة إلى ميتافيزيقا الأحلاق » ومقدمة إلى نظرية الحق ( القانون ) . 

ويبمنا من هذه المقدمات تمييزه بين القانون والأخلاق . يقول في هذا 
الصدد إن « النشريع الأخلاقي ( حى لو أمكن أن تكون الواجبات خارجية ) 
لا يمكن أن يكون خارجيا ؛ أما التشريع القانوني فهو اللي يمكن أن يكون 
خارجياً . فالوفاء بالتعهد المعطى في عقد هو واجب خارجي ٠»‏ لكن الأمر 
بفعل ذلك فقط لأنه واجب دون مراعاة لأي اعتبار آحر لا ينتسب إلا إلى 
تشريع باطن 9؟ ) . 

في القسم الأول يعالج العلاقة بين القانون الخاص أو الطبيعي ٠»‏ وبين 
القانون العام حصوصا القانون ( الحق ) السياسي . وأما القانون لماص فيتناول 
ما يخصي ويخصه بوجه عام » أي حقي وحقه . وبميز كنت بين الملك المسّي » 
وبين الملّك العقلي : فالأرل هو أن يكون الشيء المملوك بين يديك » والثاني 
هو أن تملك الشيء دون أن محوزه بالضرورة بطريقة مادية » أي أن نحوزه 


E. Amoldt : Kritlsnha Exkurse in Goblets der Kant. Famahung. Koniguberg. (1) 

pp. 644 eqq., 1894. 

١ )۲(‏ نظرية القائرن » . = 44 من اليرجمة الفرنسية الي 
قام بها دطمهدعللط2 ۸۰ في باریس سنة ۱۹۷١‏ عند الناشر سلكلا 
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بمنأى عن شروط الزمان والمكان . يقول كنت : ١‏ الملك العفلي ( إذا أمكن 
ذلك ) هو الملك بدون حيازة "“ » ولكي بكون الشيء ملكي يكغي أن 
أستطيع التصرف فيه دون الإضرار بالغير » كذلك يقال عن الشيء إنه ملكي 
إذا أضرّ الغير بي باستعماله إياه . 

وني القسم الثاني يتناول القانون ( الحق ) السياسي ٠»‏ والعلاقة القانونية 
بين المواطن من ناحية » والوطن والأجني من ناحية أخرى . ويفصل القول في 
القانون العام » ويكسر هذا الفصل على بايين : باب خاص بالقانون الدولي » 
والآنحر خاص بالقانون الكوني أو العالمي . وني هلا القسم الثاني كشف كنت 
عن حرية عقلية عالية » وأبدى آراء” جيدة » فأما القسم الأول فكان فيه 
قليل الأصالة » خاضعاً لاراء آخنقل وغيره من أصحاب النظريات في القانون . 


. من الترجمة الفرنسية الملكورة‎ ١16 = » نظرية القائرن‎ ١ )١( 


۲ 
نظرية القانون الطبيعي 


 .‏ ولفهم نظرية كنت في القانون ينبغي أن نشير إلى الظروف التاريخية الي 

أحاطت يبا . 
لقد كان يسود ألانيا ‏ وأوربا بعامة ‏ في ذلك الوقت » أي في القرن 
الثامن عشر » مذهب أو مدرسة القانون الطبيعي» وهي مدرسة يعد مؤسسها 
الأول أو ملهمها هو جروتيوس 48دلام© ( ٠١٤١ ١١8‏ ) الذي كان 
كتابه « ي قانون الحرب والسلام ٠‏ هو المئن إعناهةكة المقرّر في كثير 
من الحامعات الألمانية . ولئن كانت افكرة قدبمة نجدها عند الرواقية الذين 
وحدوا بين القانون الطبيعي وبين الحير الأسمى » كا نحدها عند القديس توما 
في الفصل الذي عقده للبحث في العدالة © لكن في العصر الحديث ‏ فقط » 
ابتداء من القرن السابع عشر وخخصوص ا في الفرن الثامن عشر » احتلت نظرية 
القانون الطبيعي مركز الصدارة بل والسيادة في فلسفة القانون . وصار القانون 
الطبيعي يدرس مادة قائمة بذاتها » لا بمناسبة القانون الديئي أو القانون الوضعي . 
وخصصت له كرابي في كليات الحقوق سواء في اللخاءدعهات وفي المعاهد 
في بعض الدول البروتستنتية . وساعد على تنمية الاعتقاد يامكان معابلحته 
St. Thomas : Summa theologlca I1, 2, 57. (»‏ 
[فة راجم : : Oita von Gierke : Natural lsw and the Theory of Soclely‏ 
Press, 1934.‏ المع الممنا Cambridge‏ ,.أممها vols, engl.‏ 2 .1800 - 1500 
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بطريقة هندسية » أعني استدلالية عقلية » بحيث يكون في النتائج من اليقين 
بقدر ما في المبادىء م صار القانون الطبيعي أساساً في القانون العام السيامي 
المحلي والدولي » وعلى أساسه أقام هوبز نظريته في السيادة » ولوك رأيه 
في أنه « لا ضرائب بدون تمثيل نالي » » وروسو مذهبه في الارادة العامة 
أو الجماعية . ثم تطور القانون الطبيعي إلى ما عرف في الثورة الفرنسية وفي 
وثيقة حقوق الإنسان الأميركية باسم : حقوق الإنسان ٠‏ فتحول التأكيد 
من الواجبات إلى الحقوق . 

وعلى رأس الدين بنوا النظرية الحديثة في القانون الطبيعي ينبغي أن ند كر 
توماس هربز طط0  ۱۵۸۸(‏ 04ا15) الذي رأى ا الجسم المدني 
إنما يقوم على فكرة المحافظة على النفس . وأنكر أن يكون الإنسان اجتماعيا 
بطبعه كما قال أرسطو › وقال إن الإنسان إنما اضطر إلى تكوين المجتمع المدني 
بدافع مصلحته ني المحافظة على نفسه . وقرر أن القانون الطبيعي » الذي يحدد 
واجبات الإنسان » مستمد من حقه الطبيعي ني المحافظة على نفسه » وهو حق 
مطلق بينما سائر الواجبات نسبية مشروطة . ولا كان الناس متساوين في 
رغبتهم في المحافظة على أنقسهم » فإن الناس بطبعهم متساوون : ولهذا 
لا بوجد تدرج طبيعي بين الناس ف طبقات › ومن هنا فإن الحاكم هو جرد 
شخص ينوب عن الباقي في المحافظة على الناس . 

وجاء في إثره جون لوك مما صطە[ )١7١4 1١7‏ فرافأه 
على قوله بأن القانون الطبيعي ليس متطوراً في عقول الناس » وإما هو ناشى ء 
عن اتفاق الناس . واعتماداً على فكرة المحافظة على النفس استنبط لوك الحق 
الطبيعي: ني الملكية » أي في اقتناء الأشياء » وهو حق طبيعي أصبح في داخخل 
المجتمع المدني حقاً طبيعيا في الملكية بدون حدود . والملك يقتنى عن حق 
أولا" بالعمل ؛ لكن ني المجتمع المدني لا يعود العمل هو معطى التق في التملك » 
وإن كان مصدراً لكل قيمة . ومن هنا كانت نظرية لوك في القانون الطبيعي 
هي الأصل في النظرية الرأسمالية . 


كذلك اعتمد جان جاك روسو تتعتهدامة .[.[ ( ۱۷۱۲۳ — ۱۷۷۸( 
على هوبز في نظربته في المحافظة على النفس كأساس للمجتمع المدني . لكنه 
استتتج منها أن لكل شخص لاك كران الحق الطبيعي في إبداء رأيه في 
سن القوانين ء بأن يكون عضواً في جمعية تشريعية ذات سيادة . وكل 
الحاضعين للقوانين يحددون ما يجب وما لا يجب أن يفْعتل . وبيلا نضمن 
عدالة القوانين وكونها معقولة » ومتفقة مع حرية االجميع والتساوي فيما بينهم . 
وأنكر روسو أن الإنسان حيوان عاقل » ووجد أن خاصية الإنسان المميزة 
هي قابليته للكمال » ومعى هذا أن من الممكن اصلاح اننس البشري . 

هذا في ميدان فلسفة القانون الطبيعي . أما في ميدان فقه القانون الطبيعي 
فالرائد الأول هو جروتيوس . فكتابه « في قانون الحرب والسلام » سز ع 
لمهم عه نالع قد وضع الأساس الراسخ للقانون الطبيعي بالمعى المحداد » 
وللقانون الدولي . وجعل من القانون الطبيعي الأساس في القانون الدولي : 
لآنه بدون الاقرار بوجود قانون طبيعي يفرض نفسه على جميع الناس » لا يمكن 
وضع قانون دولي شامل للدول والأديان المختلفة . وميزة جروتيوس الرئيسة 
هي انه لايقم القانون الطبيعي على المبادىء مجردة » كا فعل الفلاسفة الذين 
أوردنا ذكرهم ٠‏ بل اعتمد على التجربة الإنشائية كا عبرت عنها النقول 
مدمنتقوئ اللاهوتية والانسانية والرومانية والتاريمخية . واعتقد أن 
بعض المبادىء والنظم ( المؤسسات ) القانونية توجد في جميع الأنظمة التشريعية 
والقانونية . وكانت معرفته الحائلة بالقوانين الأأجنبية مما مكنه من المقارنة 
واستخراج المشترك فيما بينها ؛ واتخذ من هله الأمثلة الموجودة في سائر 
شرائم العالم شواهد لتأبيد نظرياته . 

ويتلوه في ميدان فقه القانون الطبيعي صمويل فون پوفندورف ٠8‏ لمنتعهة 
)١594- ۳۲ ( Pufendorf‏ بكتابه الرئيسي : ١‏ في قانون الطبيعة 
والدول ¢ nare ©: genim‏ عند[ مك ( نشره سنة 151/9 ) . رأى 
بوفندورف أن القانرن الطبيعي أمر مغروز في العقل الإنساني . ورأى قاعدة 
القانون الطبيعي في «١‏ اجتماعية » ههللفلهه8 ٠»‏ الإنسان إذ لا يستطيم 
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الإنسان أن يعيش معزلا" في « بلاهته » ممالالاطسإ . وهلا القانون 
الطبيعي صالح لحميع الناس على السواء . وفصل بينه وبين القانون اللاهوتي » 
ما أوقعه في نزاع حاد مع اللاهوتيين » ولكنه حمل عليهم بتهكم لوذعي 
لاذع ( راجع كتابه مصعم وا۴ سئة 1585 ) وأقام مذهبآ منظما في 
القانون يبدأ من الشخص إلى الدولة مرور؟ بالبيت والأسرة . 

ثم من بعده جاء فولف ك#أه7 ( ۱۹۷۹ ۱۷١٤‏ ) في كتابه 
١ (  [utlone urls naturals et gentlum‏ نظم القانون الطبيعي 
والدولي » ) فساد تدريس القانون في الحامعات الألمانية في النصف الأول من 
القرن الثامن عشر والريع الثالث منه . 

ويرى ثليه (© وعللالا تعطعلةة أن التشابه بين ٠‏ نظرية القانون » 
لكنت و ه نظم القانون الطبيعي والدولي » لقولف كبير بارز سواء فيما يتعلق 
بالمنهج » والمصطلح اللغوي » وأحياناً كثيرة فيما يتعلق بالخطة » ومن هنا 
استنتج أن كنت قد وضع أمامه كتابا من الكتب الي ألفتها مدرسة ولف 
في القانون الطبيعي : إذ كلاهما منطلق من معان مستعارة من الفلسفة الحلقية : 
معى الواجب » الالترام » نسبة الأفعال الإنسانية إلى فاعليها » حرية الشخص . 
وكلاهما حريص على أن يطبق على القانون العمليات العقلية الخاصة بالاستنباط 
المحض . وكلاهما يستخدم نفس اللغة ذات التزعة الفردانية » على أساس 


a) Hans Welzel : Dle Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs. : إل ر اج عنه‎ 
Heldalberg 1930, 2, Aufl. Beriln, 1938, 

b) Erik Wolf : Gromo Rechtıdenker dar deutschen Qeitesgeschichtn 
Tublngan, 1939, 4. Aufl. ebenda, 1963, 

c) Horst Rabe : Naturrecht und Kirche bel Samuel von Pufendorf. TObin- 
gen, 1958. 

™( راجع مقدمته لرجمة فيلوتنكو الفرنسية لكتاب « نظرية القانون ٠‏ كلنت » ص ٩‏ » 

باریس › فران » سنة ۱۹۷۹ . 
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فكرة الشخص » وحرياته » وقدراته » وحقوقه الذاية 

صحيح ‏ حكذا يتابع قليه ‏ أن كنت أحدث انفصالا“ عن مدرسة 
القانون الطبيعي » لأن نظرية كنت في القانون تريغ إلى أن تكون ميتافيزيقية 
قبلية بينما مدرسة القانون الطبيعي تستند ‏ إلى حد ما إلى التجربة المقتصرة 
على ملاحظة و طبيعة الإنسان » » لكن مجردة ومعزولة عن سياقها الاجتماعي . 

لكن كنت إنما يشير من بين القانونيين الخلّص » إلى جوتفريد آخنئل 
Aen‏ (۱۷۱۹ - ۱۷۷۲) الذي عين أستاذا في جيتنجن سنة ۱۷٤۸‏ 
ودرّس هناك التاريخ والقانون الدولي . واكتشف علم الاحصاء وعرفه بأنه 
و المعرفة المتعمقة بالأحوال النسبية لكل دولة » » « وبأنه علم يشير إلى کل 
ما هو فعال في مجتمع سياسي ۽ وي دولة » وفي أي مكان (2 . وقد اذ 
كنت من كتله ٠‏ القانون الطبيعي ¢ Jus Naturale‏ أساس؟ لمحاضراته الي 
ألقاها عن القانون الطبيعي وأشاد به كنت مراراً عدة » ونعته بأنه ١‏ آخنشسل 
المتواضع المدقق الحذر جدا" » 

ويذهب جيركه ۳ ع إلى أن كنت ٠‏ بدأ بأن تجتب الصدع القديم 
في القانون بين قانون طبيعي وقانون وضعي › ولم يعرف إلا قانوتا واحدآ 
هو في مضمونه المثاللي معطى قبلي وقانون عقلي لا يتغير بالنسبة إلى الدولة » 
ع سيا E‏ حو ا E‏ 
قانونً وضعيا نتيجة للتشريع الح ظهر للحياة » . لكن فلهلم متسجر © يرد 


)١(‏ ومن مؤلقاته : « عناصر احصاء الدول الرئيسية في أوربا ؛ ( سنة 19/44) ١ ١‏ تاريخ 
دول أوربا » (سنة 19/69 ) ؛ و ميادىء الاقتصاد السياسي » ( سنة 1751) ؛ «ملاحظات 
عل مالية فرنسا » )۱۳۷٤(‏ . 
(ty‏ راج 129 .5 Kant : Ueber d. Gemelnspruch..,‏ 
5 ص)". 
Wilhelm Melzger : Untersuchungen rur Slten — und Rechtslchre Karta und (€)‏ 
Heidelberg, 1912.‏ .ههه Flchtes, S. B4‏ 
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عليه قائلا” إنه استبدل بكنت التارمخي كنت مثالياً . ذلك أن كنت لم يتم بهذا 
الفارق المنطقي الخالص بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي ٠»‏ ألا وهو أن 
الأول يقوم على مبادىء قبلية صريحة » بينما الثاني يتعلق با وقع في زمان 
ومكان معينين . وداخل هذا القانون الطيعي القبلي وجد كنت لدى أسلافه 
قانوناً أضيق . هو القانون في حالة الطبيعة علتؤاتناصفولة صن » وهلا 
يختلف عن القانون ( الطيعي ) ني حالة المجتمع والدولة ( القانون الاجتماعي) ؛ 
وقانون المدنية الكلية عند آخنقل . وهلا الازدواج بين قانون ١‏ طبيعي » 
وقانون و مدني » كان المشكلة الأساسية غير المحلولة » في نظرية القانون » 
في رأي كنت . وكنت لم يوضح للقارىء معى هلا الازدواج بين حالة 
الطبيعة وحالة المجتمع ١‏ معناه القانوني . بيد أنه راغ إلى التمبيز بين حياة 
اجتماعبة غير منظمة قانوناً » وبين حياة اجتماعية منظمة قانوناً . ومن الممكن 
أن توجد « عبتمعات ٠‏ في حال الطبيمة ( مثل مجتمع الزواج ٠‏ والابوة » 
والمتزل بوجه عام والقبيلة ) . فهل هذه الأحوال ظواهر اجتماعية › أو جرد 
أبنية منطقية قانونية وحيل فقهية مصطنعة ؟ لكن تفسير كنت القانوني هو أن 
حالة الطبيعة - الي يخضعها كنت للقانون الخاص - ليست شيئاً آخر غير 
العلاقات القانونية اللحاصة القائمة بين الأعضاء ٠»‏ بينما الحالة المدنية: تخضع 
للقانون العام الذي ينظم العلاقات بين السلطة القانونية وبين الأعضاء في الدولة . 
ومن هنا كان الانتقال سهلا” وطيعياً بين حالة الطبيعة وحالة المدنية . 


أما كنت نفسه فيصرح بأن « التقسيم الأعلى للقانون الطبيعي لا يمكن 
أن يكون ( كا يحدث أحياناً ) القسمة إلى قانون طبيعي وقانون اجتماعي » بل 
القسمة إلى قانون طبيعي وقانون مدني : وأوهما يسمى القانون الللاص 
ily « Privatrecht, droit privé‏ يسمى القانون العام Oeffentlichea‏ 
عناضم Recht, drolt‏ . ذلك أن حالة الطبيعة ليست في مقابل الحالة 
الاجتماعية » بل في مقابل الحالة المدنية » لأنه يمكن أن يوجد مجتمع ني حالة 
الطبيعة » لا #تمعا مدنياً ( يضمن ما لي وما لك بواسطة قوانين عامة ) » ولحذا 


J 


فإن القانون يسمى في الحالة الأولى : « القانون الخاص " » , 

ويقول في موضع آحر 29 : وتسمى حالة الطبيعة كلامم متؤها8 
الحالة الي ليست قانونية » أي تلك الي لا يوجد فيها عدالة توزيعية . وهذه 
ليست الحالة الاجتماعية ( كا يظن آخنقل ) » والي يمكن أن تسمى حالة 
مصطنعة فالعاعاگااجة نها مضادة لما » بل الحالة المدنية هللاا وuاهاء‏ 
لمجتمع خاضع لمجتمع توزيعي ؛ لأنه في حالة الطبيعة منها بمكن أن 
توجد مجتمعات قانونية ( مثلا” مجتمع الزواج » المجتمع الأبدي » والمتزلي بوجه 
عام » وغير ذلك ) ». 

والحلاصة إذن هي أن كنت قسلم القانون إلى قانون حاص » هو القانون 
الطبيعي › وقانون عام هو القانون السياسي أساساً . 

وبمكن ها هنا أن نأخذ ما قاله فرانتس فياكر 7" في تقوبمه لدور كنت 
مجاه أصحاب نظرية القانون الطبيعي : ٠‏ إن الاسهام الاسم الذي قام به كنت 
في القضاء على الأخطاء المنهجية ( لنظرية ) القانون الطيعي () معترف به 
دائما » وإن لم يكن مقدراً تقديراً صحيحا داعا ني تفاصيله . وهنا ينبغي أن 
تكفي النتائج . وهجوم توماسيوس مدامعصمط؟ عل مثالية القانون الطبيعي 
كان قاصرآً منهجيا وبقي بدون نجاح . أما عن طريق نقد كنت لنظرية المعرفة 
وكذلك عن طريق ميتافيزيقا الأخلاق الي وضعها فإن ميتافيزيقا القانرن 
المادية الي قال با القانون الطبيعي القديم والقانون المي على أساس العقل قد 


 ةيسلرف ترجمة‎ ١١5 «نظرية القانون » آنعر المقدمة = ص‎ )١( 
. ص 188 ترجمة فرنسية‎ = 4١ ونظرية القانرن؛ ص‎ )۲( 
Franz Wlaacker : Privatrechtagoschichts der Neuzelt, S. 219. Göttingen, 1952. 5 


Landsberg : Kant und Hugo Zettmchrift f. d. Privat — u. öff. Recht 28 (f) 
(1901), S. 670 ff.; Gesch. d. Rechtwlss; 111 2, 185 ff.; Dulckelt, Nature. u. 

Posit,. R. be! Kant (1932); Schênfeld : Gesah. d. Rw. In Sp. d. Metaphyuik 
(1943), 193 ff.; Wolzel, NR. u. Mat. Ger, 165 ff. 
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دحضت » ني نقط انطلاقها » على الأقل بالنسبة إلى التفكير الأورني ني 
عصر كنت » وزالت الثقة عن الابتكارات الساذجة الي ابتكرها كبار 
المشرعين المناصرين لدأ القانون اأقائم على العقل » وكذلك آراء المشرعين 
المنتسبين إلى نزعة التنوير فيما يتعلق بحفيقة قوانين الأمم المختلفة ‏ وإن 
كان ذلك لغير مصلحة التقدير العادل لمزاياه العملية ٠‏ تلك المزايا الي كانت تلك 
الأخطاء قليلة الأهمية بالنسبة إليها . ولا كان كبار المفكرين القانونيين الألمان 
حوالي سنة 18٠١‏ قد اعترفوا بفضل كنت › فقد أصبح من الضروري تأسيس 
مذهب ني الأخلاق الاجتماعية على أساس أخلاق الحرية والشخصية الشكلية » 
الي قال بها كنت . والسؤال : كيف تكون الأحلاق الاجتماعية القبلية لا تزال 
بمكنة بعد » لم يكن مداركا تمام الادراك بكل مداه . وهذا فسيكون من غير 
الصحيح أن يقال إن نقد كنت ليتافيزيقا القانون الطبيعي قد أوجد النتاج 
المنهجي للقانون العقلي من أجل علم القانون الوضعي . ذلك أن نقد كنت لم 
يحط من قيمة القانون الوضعي بوصفه تخطبطا منظما للنظام العلمي للقانون 
الوضعي . ولمذا السبب بقيت التشريمات النظمة 6ط#لامسعدره 
والفعلية الكبيرة ممكنة" بعد كنت ؛ ومشرّعان عظيمان من أتباع نظرية التشريع 
وفقاً للقانون الطبيعي › وهما اتسيلر 26111٥٣‏ وأنسلم فویرباخ طعەط؟eں٥۴‏ .۸ 
كانا من أنصار كنت . وأخيراً بقي من الممكن قيام أخلاق قانون قانئمة 
بذانها على صورة أخلاق حرية شكلية للتشريع الذاتي الأخلاقي » وقلم 
سادت علم »ارات القرانين Pandektenwisse nschaft‏ كله 2. 
بفضل نظرية سافني رجها:ه8 ني القانون الداني والارادة القانونية . وببذ! 
المعنى النقدي أخحدت المدرسة التاريخية ‏ كا. أقر بذلك مند وقت طويل - 
حصة نظرية جوهرية من تراث القانون الطبيعي وكذلك نقالضها الأخلاقية » . 


۳ 
تألير نظريات كنت القانولية 
في مدارس الفكر القانوني 


وهلا يقودنا إلى الحديث عن تأثير نظريات كنت القانونبة في الفكر القانوني 
في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين . 

وهو تأثير يعرف به أشد القانونيين تاملا على كنت في هذا الباب »> 
ومنهم ميشيل فيليه هللا۷ اطع » إذ قال : « نستطيع عن حق أن 
نتحدث عن غزو الفاسفة الكثتية لعلم القانون المعاصر . ومدرسة مدونات 
القوانين الكبيرة ههلامء4هدم مامء6 في القرن التاسم عشر » وهي تنشىء 
ما سمته « القسم العام » من القانون » أعادت صياغة تعريفات : الأشخاص » 
والحقوق الذائية » والملكية » والعقود › والفعل القانوني » الخ في جو مشوب 
بفلسفة كنت . بل إن متون القانون الروماني ( ما دام علم المدونات لا يزال 
يشتغل على أساس ١‏ سجلء القانون المدني » قللا؟ه داعا[ ممعم ) صارت 
تكتب ببذا المصطلح » وصبت على قولب هله المقرلات المجهولة تماماً 
لدى مؤلقي ال ماما( وال معداامم] ۾ , 


كللك يعترف بأن ٠‏ فقهاء القانون سيطرت على عقوم فكرة كنت 


› ص ۱۲ ؛ باريس‎ ٠ من مقدمة ترجمة فيلوننكو لكتاب كنت : « نظرية القائرن‎ )١( 
. ۱۹۷۱ ران ؛ سنة‎ 
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عن القانون : وهي أنه علم منعزل › لا اتصال له بعلوم الطبيعة ( لأنه لا يمكن 
أن نستخلص مما هو موجود أية نتيجة معيارية » والقانون هو معيار » أي رأي 
كنت ) » علم منفصل عن السياسة والاقتصاد ( لأن القانون ليس إلا مساعداً 
لعلم الأخلاق بالعى الأوسع » والضامن للحريات ) » ومنفصل حى عن 
الأخلاق بالمعى المحدود » أي نظرية الفضيلة . وقد حداد كنت بدقة حدود 
علم القانون : دراسة القوانين الخارجية العامة » المتساوية بالنبة إلى الجميع 
والمزودة بالحزاء من الدولة › والقّسر عنمنهههمهت صار معيار قاعدة 
القانون . والفقيه القانوني » ويطاليه كنت بأن يغض النظر عن د الانصاف » 
كهلناية » والضرورة اتهمعء6ج والظروف العينية » يقتصر على مراعساة 
النصوص الي ملي وحدها عليه قراراته ؛ فلا بحسب حسابآ إلا الحرفية قواعد 
القانون الوضعية : سواء صدرت مباشرة عن الإرادة العامة القانون الروماني 
بعد تجديده » کا تلقته شعوب أوريا الحديثة » مادة علم مدونات القوانين 
science pandectiste‏ — أو أمكن ادراجها في القرانين حسين تصبح 
الدولة الي حققها العقد الاجتماعي من القوة بحيث تستطيسع أن تنجز 
عملها التشريعي ٠‏ وهنالك يبدأ عصر ( مئذ سنة 1804 في فرنسا » وبعد ذلك 
بمدة في ألانيا ) الوضعية التشريعية . وهلا التغلب الدامغ مدهب كنت استمر 
حى عصر حديث جدا » على الأقل ني القطاع النظري » قطاع المتون في 
« النظريات العامة للقانون » . وحتى منتصف القرن العشرين يمكن أن يقال 
إنه سادت عندنا ( د في فرنسا ) النظريات الكنتية الحديدة : حى دل قاكير 
Del Vacchlo‏ ء ورادبروخ Radbruc‏ وكلسن دمواعكز › وي وسعي 
أن أذكر عشرين آخرين . صحيح أن المصادر الفلسفية هله النظريات مركبة : 
وليس في وسع أحد أن يذهب إلى حد افتراض أن كل شيء فيها صدر عن 
تأثير كتاب « نظرية القانون ٠‏ ( لكنت ) . إن كنت لم يكن إلا أكبر نبي" 
للتزعة العقلية في القانون ؛ لكنه لم يكن الوحيد » كا لا نستطيع أن تحدد كيف 
شق فكر كنت ( القانوني ) طريقه إلينا : فلربما كان ذلك عن طريق قراءة 


۷ فلفة القالون والسياسة ‏ ۲ 


: نقد العقل المحض » أو أي كتاب آخر لكنت - أو مؤلفات تلاميذه وخلفائه‎ ١ 
إن بين الفلسفة والقانون عدداً كبيرآ من الوسطاء. او مجرد  نظريات عامة في‎ 
القانون » سابقة » لأته في هذا الباب لا يتورع المؤلفون عن النقل بعضهم عن‎ 

لكن كتاب ٠‏ نظرية القانون » لكنت ( ولم يستطع واحد من أولئك 
النظريين أن يغفله تماما ) يبقى خير موضع مجمعت فيه أفكار كنت عن تعريف 
القانون » وكل المعاني العامة الي تكون هيكل هذا العلم » وفيه بلغت حركة 
النزعة العقلية القانونية الواسعة أوجها . ومن المستحيل أن نازع في ات 
التارمخية الكبيرة © ع 


وأول التأثرين بكنت من القانونيين احص بول يوهان أنسلم فون 
فويرباح Anselm van Feuerbach‏ ممفطوز JAFF — 1Yo ) Paul‏ ) 
وكان من كار فقهاء القانون اناي > وهو الذي وضع القانون احنائي لباقاريا 
في سنة 1817 ء وقد بقي سائداً في باقاريا طوال نصف قرن » إلى أن وضع 
قانون العقويات البروسي في سنة 185١‏ » وكان نموذجا لواضعي القوانين 
الحنائية في كثير من الدول الأوربية الأخرى . كا كان ذا نزعة فلسفية بارزة 
جعلت منه من أوائل فلاسفة القانون 29 . وقد حارب ميول التزعة التاريخية 
الي بالغت في توكيد خخصائص كل أمة ٠»‏ كا حارب نزعة القانون الطبيعي 
ما فيها من نجريد » لأنه من الداعين إلى مراعاة الحقيقة العينية » ولهذا هاجم 
نجريدات أنصار القانون الطبيعي كا هاجم نظرية حالة الطبيعة . وكان انتاجه 
العلمي مبكرا » إذ أصدر في سنة 145 بحثاً عن : « نقد القانون الطبيعي 29 » ؛ 


(43) الموضع نفسه ص 17-117 4 

0. dal Vecchio : » Sull'idea di una sciepza del 1180ل‎ univeraale ر اج‎ )۳ 
comparato », RISG XLV (1909), p. 173 A. 

Kritik dee natürlichan Rechts, Altona, 1796. شف‎ 
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وني سنة ۱۷۹۸ نشر كتاباً عن « حدود الشدّة القصوى ‏ ؛ » وني نفس 
السنة أيضاً كتاباً عن « جرعة الحيانة العظمى (') » ؛ وني سنة 1748 مثا عن 
و الأسباب المخففة الناشئة عن تقييد الحرية 2 » ؛ ٠‏ اعادة النظر في مبادىء 
قانون العقوبات الوضعي ومعانيه الأساسية 9©؟ , (۱۷۹۹ » ۱۸١۸ ۱۸٠١‏ » 
في مجلدين ) ؛ « في العقوبة كوسيلة للأمن "! » (سنة )18٠١‏ ؛ ومن في 
قانون العقوبات المعتمد عليه في ألمانيا 9) » (سنة 1801) . 

ولأن كتابه الأول : ١‏ نقد القانون الطبيعي » قد ظهر في سئة 19/45 
أي قبيل ظهور كتاب « نظرية القانون » لكنت ( الذي ظهر في أواخر سنة 
5 أو أوائل سنة /19/41) فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن فوي رباخ كان في 
وضعه لآرائه مستقلا” عن كنت 7(" » بل وأنه أسبق من كنت في هذا المجال . 
ولا عمال ها هنا للفضل في هذه المسألة الي حتاج إلى من يتوفر لعلاجها مما 
قابا برأسه . لكن غالبية الباحثين يؤكدون دائماً أن فوبرباخ تأثر بكنت ^ , 


ومنل الربع الآخير من القرن التاسع عشر وبفضل الكنتية الحديدة في ألمائياء 


Ueber dle Grenzen der hêchstan Gewalt, Erfurt, 1798. () 
Verbrechen des Hochverratha, Erfort, 1798, in - 8. (™ 
De Causls mltigandi ex Coplte {mpedltae Ilbertatis, 1799, Mm 


Revision der معاتقايس0‎ und Grundbegriffe der Posltiven Peinlichen Rechta, 0 
1799, 1800-8, 2 vol. ها‎ -8. 
Ueber dic Strafe, مله‎ Sicherungarnittel, 1800. )( 
Lehrbuch des gemelncn in Deutschland Gealtenden Pelnlichan Rechts, 1801. (1) 
Brnst Landsberg : Geschichle der deutschen ر اج عن هذه المشكلة‎ )۷( 
Rechtarvissenschaft, Noten, 61, n. 9. Minchen & Berlin 1910. 
راجم : « تاريخ القانون اللحاص ف العصر الحديث ۲ ص‎ )( 
» ؛ ج . فونتانا : و المدخل إلى القانون العام المقارن‎ ٠۹١۲ جيتنجن سنة‎ + ۱ 

ص 1١5‏ ؛ سرفاني : « المدخل إلى دراسة القانون المقارن ٠‏ ص 7١‏ » الخ . 


9 


ساد تأثير كنت مرة أخرى في فلسفة القانون » حى قال فرانتس فياكر إن 
حركة الكنتية الحديدة بلغت مكانة السيادة غير المنازع فيها في نظريات القانون 
في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين . 
« وكقاعدة عامة لم يكن تأثيرها كأخلاق » بل كنظرية في المعرفة . لقد 
انصرفت عن المبتافيزيقا » وبالقالي عن ميتافيزيقا القانون السائدة في الممالية 
الذاتية الألمانية وأنشأت نظرية معرفة شكلية » كان محديدها للموضوعات 
العلمية والتصورات العلمية » بفضل كتاب هرش ريكرت ١‏ حدود البناء 
العلمي للتصورات » ( سنة ۱۸۸۷) » ذا تأثير لا ينازع أي فروع عدة من علم 
القانون في العقود الأخيرة . وشمل تأثير فرعي الكنتية الحديدة: فرع ٠اربورج‏ 
برئاسة هرمن كوهن وناتورب ء وفرع جنوب غري ألانيا برئاسة ريكرت 
وقندلبند ولاسك »وا مسمى ١‏ بفلسفة القع » - نقول إنه شمل إلى جانب فلسفة 
القانون الوعي القانوني المنطقي وتكوين المعاني القانونية في علم قانون العقوبات 
( تكون المعاني « الغائي » التزعة ) وعلم السياسة والقانون الدولي » و - بدرجة 
أقل ‏ علم القانون الخاص 9" و . 

وقد أدى ذلك إلى صورية شديدة في تحديد المعاني القانونية ٠‏ لأن النقد 
تناول الشروط المنطقية التفكير في القانون » لا المعايير المادية للقانون . وأهم 
بحث صدر عن التزعة الكنتية في ميدان فلسفة القانرن هو من غير شك : 
« فلسفة القانون © » لإميل لاسك علمهة .8 . 


Franz Wieacker : Privatrechlsgeschichte dar Neurzett, 5 350. Göttingen, 1952. (۱) 
: وراجع عن تأثير الترعة الكسية ابلحديدة في فلسغة القانون والقانون بوجه عام‎ 
a} Larenz : Rechts - .ل‎ Staataphiloeophle der Gegenwart, 1931; 
b) Colng : Grundzlgs der Rechisphilosophle 1950, 12 f., 188 f.; 
c) Radbruch : Rechtspbilosophie, 91 ff. 
(ل‎ H. Welzel : Natarrecht und msterlals Garechtigkeit, 178 ,.؟‎ OBitingen, 
1950. 


E. Laak : « Rechisphilosophie », in Geaammalts Schriften, 1 5. 275 ff.; 1923. (¥) 
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ويجدر التنويه باثنين من القانونيين تأئرا بالكنتية الحديدة وهما : 

١‏ - كلزن حعماءة ومدرسة فينا في القانون الي أسسها ؛ وقد تأثر 
بالكنتية الحديدة كا بمثلها لاسك وفندلبئد وركرت . وظهر ذلك في انصرافه 
عن كل تحديد مادي المضمون القانوني الثالي » وني فصله الدقيق بين فكرة 
العدالة القبلية والواقم الطبيعي . وله كتابان رئيسان في هذا المجال : ١‏ النظرية 
العامة للدولة ¢ #6تطعأقادهاة Allgemeine‏ ( سنة )۱۹۲١‏ » و ١‏ نظرية القانون 
المحضة ¢ Reino Rechisichre‏ ( ط ‏ سنة 14۳4( . 


۲ رودلف اشتملر «##لسصفاة كامنسط ( ۱۸٩‏ - ۱۹۳۸( اللي 
حاول اعادة النظر المنطقي في القانون الطبيعي » وأهم مؤلفاته : « نظرية 
القانون ( الحق ) الصحيح › (ط ¥ Die Lehre von richtigen ( 1١475 aim‏ 
Recht‏ ؛ دمن في فلسفة القانون » ( ط ه سنة 141۸ ( Lehrbuch d.‏ 
Rechtesphilosophie‏ « « نظرية علم القانون » ( ط ؟ سنة "1911 ) Theorle‏ 
der Rechtweissenschaft‏ . وقد حاول اشتملر وضع «١‏ قانون طبيعي 
ذي مضمون متغير» » أي العثور على الشروط المنطقية المطلقة للقانون السليم . 


5 


تعربفات 
ولتأحل الآن في عرض آراء كنت في القانون . ولنبدأ بالتعريفات الي 
ساقها في التصدير العام للكتاب . 
الالترام هو ضرورة فعل حر نحت آمر مطلق للعقل . 


المشروع «عدذاءنا هو الفعل الذي لا يتعارض مع الالترام . وغير 
المشروع صدة1ءنل هر ما ليس كللك . 


الواجب هو الفعل الذي يلرم به كل إنان ؛ وهو إذن مادة الالترام . 


الواقعة 1٠:‏ هي الفعل من حيث بنظر إليه من ناحية حضوعه لقوانين 
الالترام » وبالتالي من حيث ان الذات ينظر إليها من وجهة نظر الحرية . 


الفاعل هو المحدث معزهطتا للأثر داعا بفعل حر صادر عله . 
الشخص هو الذات الي يمكن أن تنسب إليه الأفعال . 

الشي ء هو ما لا يحتمل أن ينسب إليه الفعل . 

العدل أو الظلم سبع متسنم انات ستا٠‏ هو على العموم واقمة 


ff 


مطقة - أو غير متفقة ‏ مع الواجب 
الانتهاك هاه هر واقعة مضادة للواجب . 


الالتهاك بدون قصد ولا سبق إصرار › لكنه يمكن نسبته إلى فاعل » 
يسمى غلطة وولا . 


الانتهاك عن عمد وسبق إصرار يسمى جريمة امك . 


ما يتفق مع القوانين الحارجية يسمى عادلا صان »> وما لا يتفق 
يسمى نالا Hfustum‏ . 


تنازع الواجبات سدعمهةدوناده Coli offciorum seu‏ هو العلاقة 
الي تقوم بين الواجبات إذا كان في أداء بعضها قضاء على البعض الآخر 
( كليا أو جريا ) . 


القانون ( العملي أخلاقباً ) جملة نمنوي على آمر مطلق ( أمر ) . 


من بأمر تصوتعمصطة بواسطة قانون هو المشرّع إماعلماوء! . إنه فاحل 
عنعن الالترام بواسطة القوانين ؛ ولیس هو دام صانم القانون . وي الحالة 
الي يكون فيها صانعه فإن القانون يكون وضعيآ ( عارضاً ممكناً ) واعتباطياً. 


النسبة دثاهادوصة بالمعى الأخلاقي هي الحكم الذي بمقتضاه نعتبر 
أحداً من الناس أنه الفاعل نا موسي لفعل ما »ء يسمى منذئل واقعة 
سمه ويخضع للقوانين ؛ وإذا تضمن هذا الحكم في الوقت نفسه نتائج 
قانونية مستندة إلى هله الواقعة » فإن النسبة تعتبر حينئل قانونية 0لاهاناوها 
هذل indiciaria eu‏ » وني الحالة المضادة تكون النسبة نقدية ملاهاناوسة 
diiudicatorla‏ „ 


ار 


والشخص ( الطبيعي أو المعنوي ) المخوّل أن ينسب ( إلى شخص ما فعل 
شيء ( قضائياً يسمى القاضي أو المحكمة iudex sen forum‏ , 


وإذا فعل إنسان شيئاً متغقاً مع الواجب لكنه أكثر مما يلزمه به القانون 
فإن هذا الشيء يعد فاضلاا ا٣ء‏ . وإذا لم يفعل إلا ما يقتضيه القانون » 
فإنه لا يفعل غير أن يؤدي ديناً صدااطءل . وإذا فعل أقل مما يقتضيه القانون 
فإن فعله يعد جنحة أخلاقية délit moral, deren‏ . 

النتيجة القانونية للجاحة هي العقوبة هصهه٣‏ » والننيجة القانونية للفعل 
الفاضل هي المكافاأة سدنصعهم2 إذا فرض أن كانت المكافأة » المنتصوص 
عيها ني القانرن » هي سبب الفعل . أما انطباق السلوك على ما هو واجب 
فليس له أي أثر قانوني . 

المكافأة المحّسنة remuneratio seu repensio benefica‏ ليست لا أية علاقة 
قانونية بالفعل بوصفه واقعة . 


ال 


ما القانون ؟ 


وفي مستهل كلامه عن نظرية القانون » بتساءل كنت : ما القائرن ؟ 
وهو سؤال قد عير الفقيه القانوني» كا يمير المنطقي هذا السؤال: ما الحقيقة ؟ 


إنه بستطيع أن يخبرنا با هو قانوني ماعل اله نسي أي بما تنص 
عليه القوانين في مكان معين وزمان معلوم . لكن السؤال عن هله القوانين 
هل ما تنص عليه عدل ؟ وما هو المعبار الكلي الذي يتعرف به ما هو عدل 
وما هو ظلم ؟ ‏ هذه الأسثلة نظل” غامضة عليه » إذا لم يدع » لفترة ما » 
هله المبادىء التجريبية ويبحث عن مصدر هله الأحكام في العقل نفسه » 
ابتغاء تقرير الأساس في تشريع تجريبي ممكن . إن العلم التجريبي البحت 
بالقانون ر شأنه شأن رأس الحشب في أسطورة فدرس ) رأس » يمكن أن 
يكون جميلا” » لكنه ليس له مخ . وإذن فالمعرفة التاريمية بالقوانين إنما تتناول 
فقط ما وضعته التشريعات العملية اللحارجية من قوانين في مكان وزمان معين 
لكنها لا تستطيع الاجابة عن هذا السؤال » ألا وهو : ما القانون ؟ 

وإتما المعرفة العقلية هي وحدها الي تستطيعم ذلك › أي التفسير المنظلم 
للقانون الطبيعي . والقانون » بحسب العقل » لا يتعلق إلا بالعلاقة الحارجية 
العملية الةأئمة بين الأشخاص بعضهم وبعض › من حيث انهم بأفعالهم يؤثر 
بعضهم في بعض تأثيراً مباشرا » أو غير مباشر . إنه لا يحدد علاقة الحرية 
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للواحد مع الرغبة أو الحاجة للآخخر ء بل علاقة حرية الفاعل مع حرية الغير . 
وني هله العلاقة المتبادلة بين الحريات لا ينظر ني مادة الإرادة أي في الغاية 
الي يريغ إليها كل واحد » بل ينظر فقط ني الشكل الذي تتخذه هذه العلاقة . 
وعلى هذا فإن القانون هو مجموع الشروط الي تخضع لها ملكة الفعل الليرة 
لكل شخص حى تتفق مع الملكة الحرة للفعل لدى الآخرين تبعآ لقانون كلي 
للحرية . والفعل يكون عادلا” إذا كان هو أو قاعدته تمككن من مثل هذا 
الاتفاق . ومن هنا جاءت القاعدة الأساسية : افعل خارجياً بحيث يمكن 
الاستعمال الح لإرادتك أن بتفق مع حرية الحميع وفقاً لقانون كل . 


وعلى هذا فإن تصور القانون » من حيث انه يرجع إلى التزام مناظر له » 
لا يتعلق أولا إلا بعلاقة خارجية بين شخص وشخص آخر » من حيث 
أن أفعال أحدهما بمكن أن تؤثر في أفعال الآخر . وان لا يعي تصور القانون 
العلاقة بين الحرية وأمنية الغير » كا في أفعال الإحسان » بل فقط حرية 
الغير . وثالثاً : في هذه العلاقة المتبادلة يبن الححرّبتين لا ننظر في مادة الحرية : 
أي فيما يرجوه كل واحد من فعله فلا يسأل مثلا هل البضاعة الي سيشتريها 
الغير مي ستكون كفيلة له بالربح » أو بالعكس » وإنما يتساءل فقط عن 
شكل العلاقة يبن الحريتين وهل فعل الواحد يتفق مع حرية الآخر وفقاً لقانون 
كلي . 


وعلى هذا فان « القانون هو مجموع الشروط الي بها حرية الواحد يمكن 
أن تتحد مع حرية الآخر وفقاً لقانون كل" للحرية . 
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5 
المبدأ الكلي للقانون 


« يكون عادلا” كل فعل کن أو قاعدته تمكن حرية كل شخص من أن 
تتعابش مع حرية كل شخص وفقاً لقانرن كلي . 

فإذا كان فعلي » أو حالي بوجه عام » يمكن أن يتعايش مع حرية كل 
شخص وفقاً لقانون كي » فإن من يحول بيني وبين ذلك ظالم لي ؛ والواقع 
أن هذا التعارض ( هذه المقاومة ) لا يمكن أن تتعايش مع الحرية وفقاً للقوانين 
الكلية 29 ٠‏ . 

ولكل إنسان أن يكون حرا » حتى لو كانت حربته أمرا لا همي أبدا » 
أو حى لو كنت أتمى أن أسيء إليها » بشرط ألا أضر بها بواسطة فعل 
خارجي . فالأمر في القانون لا يتعلق بالنية » بل بالفعل الحارجي . فالمهم إذن 
هو ألا أفعل فعلا” خارجيا يضر بالغير أو تجربة الغير » أما نيبي فأمر آلحر 
لا شأن للقانون به ما دامت لم يترجم عنها فعل” حارجي . وهذا هو الفارق 
الأكبر بين الفعل الأحلاقي والفعل القانوني . 

كا بلاحظ من ناحية أخرى أن المبدأ الكلي للقانون ليس هو الوحيد الذي 
يحد” حريي الأخلاقية » بل ربا كانت هناك أسباب أخرى للحد من حريي . 


نه الكتاب نفسه < = ص 1١6 201١6‏ من ألير جمة الغر نسية . 
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والفعل الظالم عائق للحرية وفقاً لقوانين كلية. والقهر ماهنههمه عائق للحرية. 
لكن ليس معنى هذا أن كل عائق للحرية ظلم . فإن القهر العائق 
لما يعوق الحرية يعد عدلا” ؛ ولمذا فإن قهر ما يضر بالحرية مر مرتبط 
بالقانون . وببارة أوضح : إذا قامت سلطة بمنع التعدي على الحرية » فإن 
ذلك عدل منها » وإن ضر بحرية المعتدي . ومن حق الدائن أن يقتضي من 
مدينه أن يدفع الدين » وهلا القهر يمكن أن يضق مع حرية كل واحد منهما 
وفقاً لقانرن كلي خارجي . « وهكلا فإن القانون وملكة القهر هما شيء 
واحد ‏ » . فالقانون ليس مؤلفاً إذن من خحطتين : الالزام محكم القانون » 
وملكة قهر الآخربن لانجاز هذا الالتزام . بل هما شيء واحد . 

وملكة القهر مرتبطة مع القانون بالمعى الضيق صداعاماه . 
لكن يمكن مع ذلك أن نتصور قانوناً بالمعى الواسعم سه1 فيه ملكة 
القهر لا يمكن أن تتحدد بأي قانون . وهلا القانون ء الحقيقي أو المزعوم » 
على نوعين : الانصاف › وحق الضرورة . والانصاف يقر بقانون ليس فيه 
قهر » والضرورة قهر بغير قانون.والأصل في هذا الاشتراك المعنوي أن ثم 
أحوالا” مشكوكا فيها » لا يستطيع القاضي الفصل فيها . 


(_الانصاف 


والانصاف «هالدومه ليس مبدأ بمكن من أن يقتضي من الغير أن يؤدي 

فقط واجبه الأخلاتي ( أن يكون محسناً كرا ) » لكنه بدأ يقتضي شيا 
باسمه يستند إلى حقه ؛ لكن تعوزه الشروط اللازمة الي يماج إلبها 
القاضي ليحدد ما هو مطلوب أو كيف تستجاب طلبات المتقاضي . فمثلا” 
في شركة تجارية ذات أنصبة متساوية بين الشركاء » إذا فعل أكثر مه 


. من الترجلة الفرنسية‎ ٠٠١ نظرية القانون» 8 8 > ص‎ ١ )١( 


54 


لكنه خسر في بعض الصفقات الكاسدة » فإنه بمكنه وفقاً للإنصاف أن يطالب 
بنصيب أكبر ما لسائر الشركاء . لكن القاضي لا يستطيع أن يحكم له إلا با 
ينص عليه العقد > لأنه ليست لديه معطيات هنو محددة أخرى . والحادم 
الذي يصرف له مرتبه في نباية العام » ويحدث ان العملة اتخفضت اثناء العام » 
فإنه لا يستطيع ان يطالب إلا بالمرتب المقرر له اصلا” قبل تخفيض قيمة 
العملة » وليس له ملجأ إلا الإنصاف ( والانصاف إله صامت » لا يمكن 
الاستماع إليه ) : ذلك لأنه لم بتحدد شي ء في العقد بهذا الخصوص » والقاضي 
لا يستطيع ان يحكم بحسب شروط غير محدادة . 

وينتج عن هذا أن القول به محكمة الانصاف » قول بنطوي على تناقض . 
ولا محل طا إلا إذا كان الأمر يتعلق يحقوق القاضي نفسه ويستطيع هو التصرف 
فيها بشخصه : مثلا” حين تتنازل الحكومة عن حقوقها او ديولما لصالح 
المدينين أو المتضررين › وإن كان من حقها رفض شكاواهم بمقتضى القانون . 

وشعار الانصاف هو : « التطبيق الدقيق للقانون هو اشد انواع الظلم » 
u summa injuria‏ سنه . لکن لا يمكن علاج هذا الداء بواسطة 
القانون » وإن كان الأمر يتعلق بالقانون ؛ لأن الأمر إنما يرجع إلى محكمة 
الضمير نادم سددة © » ينما كل قضية يحب ان تقدم إلى محكمة مدنية 
formu soli‏ . 


ب - حق الضرورة 


و حق الضرورة ius necessitatis‏ المزعوم يقرم في ان يكو نلي الحق » 
في الحالة الي أخاطر فيها بفقد حياتي › أن أنتزع حياة غيري الذي لم 
)1١(‏ ادع = السماء ؛ مسا = الأرض - أي حرفا : محكمة السماء » محكمة 

الأرض . 
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يصبي بأي ضرر . وواضح أن نظرية القانون ستكون في هله الحالة ني تناقض 
مع نفسهاء لأن الأمر إ ل سد ال يري السا عق اق + ع فأسبقه 
يأن أقضي على حياته اهماما ونإ مماعنة ‏ وهي حالة التوصية 
فيها بالاعتدال سعدوءمةمس لا تستند إلى نفس الحق - بل يتعلق بالأخلاق » 
لأنه يتعلق بعنف مشروع ضد شخص لم يرتكب ضداي أي عنف 00 

ومن الواضح أن الكلام هنا لا يتعلق بالقانون المكتوب » بل بالحكم 
الذي يصدر من محكمة 7 معن انا بويعل عائرن: عو ياتنه hE‏ 
على من يدفع شخصا عن لوح اللحشب » الذي تشبث كلاهما به وهما على 
وشك الغرق » ابتغاء أن ينجو هو . ذلك أن العقوبة الي يمكن أن يفرضها 
مثل هذا القانون لن تكون أكبر من فقد الحياة » وإذن فلن يكون له التأثير 
القصود : ذلك لأن مديد شر لا يزال غير يقيني ( فقد الحياة بقرار يصدر 
من المحكمة ) لا يمكن أن يفوق الحوف أمام شر يقيي أكيد ( هو الغرق ) . 
هذا فإن فعل المحافظة على النفس بالعنف يجب ألا يعد فعلا"” بريثاً علاطهوانهه1 
بل ينبغي أن يعد غير قابل للعقاب impunibile‏ „ 

وشارة حق الضرورة هي : الضرورة لا تعرف قانوناً اطوط مد مهالوععمت 
دعوم . 
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تقسيم نظرية القانون 


وبمكن تفسيم نظرية القانون مثلما فعل البيانوس 7" إذا ما أوّلنا وصاياه 
تأويلا” لم يفكر هو فيه بوضوح › لکن يمكن أن يستخلص منها . وهذه 
الوصايا هي : 

١‏ ه كن" أمينا » ن «اهعدمط . والأمانة القانونية تقوم في أن 


(۱) دومتيرس الببانوس «تسعاوانا عدللسه8 فيه قانوني روماني » ولد في 
صور ( نان حاليا ) في سنة ١7١‏ » وتوفي في روما سنة ۲۲۸ بعد اليلاد . ركان 
قاضياً ( 8٠١ 7٠١‏ ) و صمالمطا #امنهمس في عهد كركلا" عل 
أرجع الرأي » وفي عهد الكماندر سويرس صار رئيس المحكمة عناه4:م وظل في 
هلا المنصب حى سنة ۲۲۸ حين قنله ابيريتوريتون . ورغم مشاغله هله ققد ألف 
کیا كثيرة ني القانون يبدو آنا كانت تشمل كل فروع القانون » ويلغ عددها ۲۸۷ 
كتاباً . لكنه لم يكن ليها مبتكراً بقدر ما كان جمّاعاً واضح الأسلوب › ما مكنه 
من أن يكون ذا تأثير بالغ في الفقه القانوني لعدة قرون » ولا يقل تأثيراً في هلا المجالة 
عن تأثير باول ويابنبان. ولكن لم يبن لدينا من مؤلفاته هله غير شدرات ناقصة من كتابه 
« النظم ٠‏ معدمنتضلاهدة اكتشفها صعطعلافع-ظ في فيينا سنة 14678 ٠‏ 
وكاب صسعاوو سطتعادوم عمطلا ولكنه مبتور البداية والنهاية . وهلا 
الكتاب يتشابه كثيرا مم كتاب جايرس : !اسم هذا فضلا عن تقول واردة 
في اأ سواط وغيره من كتب القانون الروماي . 


۳ 


يؤكد المرء قيمته برصفها قيمة إنسان في علاقته مع الآخرين . وهذا واجب 
يعبر عنه بالقضية : ٠‏ لا نتجعل من نفسك جرد وسيلة للآخخرين » بل كن 
في الوقت نفسه غاية لهم » . وهلا الواجب هو الترام صادر عن حق الإنسانية 
في شخصنا (لاهلط :15) . 

١‏ ولا تضرر بأحد » ءا سعمتدعم » حى لو أدى ذلك 
بك إلى أن تنفصل عن كل علاقة بالآخرين وتر من كل ابحماعات الإنسانية 
lex iurldica (‏ ( . 

۳ شارك ني الاجتماع بالآخخرين ( إذا لم يكن في وسعك جنب معاش رهم ) 
مم امكان محافظة كل واحد على ما ينتسب اليه cuigue tribute‏ uumە‏ . وکن 
صياغة هذا المبدأ هكذا : ١‏ ادحل في جماعة فيها يستطيع كل واحد أن 
يؤمن ما خصه ضد أي فرد آخر » (lex justitlae)‏ . 

والقانون * » بوصفه علما منظماً » ينقسم إلى : قانون * طبيعي لا 
يقوم إلا على مبادىء قبلية » وقانون ه وضعي يصدر عن إرادة المشرّع . 

أما القانون * بوصفه ملكة الزام الغير بواجب » أي بوصفه مبدأ تشريعيا 
شرعيآ يتعلق بالغير » فإنه ينقسم إلى قانون * فطري » وقانون " مكتسب . 
والأول هو الحق الذي لكل إنسان بحكم الطبيعة » بغض النظر عن كل مرسوم 
قانوني ؛ والثاني هو الذي يفرض مثل هذا المرسوم . 

والحق الفطري الوحيد هو الحرية بالمقدار الذي به يمكن أن يتعايش مع 
حرية الغير وفقاً لقانون کلي . وهو حق مكفول للإنسان بما هو إنسان » أي 
بمقتضى إنسانيته . 

ومبدأ الحرية الفطرية يشمل في داخله على : المساواة الفطرية » أي 


ه يمكن أن نستبدل بكلمة قانون في كل هله المواضع كلمة : حق . 
f‏ 


الاستقلال » ومفاده ألا يكون المرء ملزماً ‏ عن طريق غيره - بشيء آخخر 
غير ما يستطيع هو أن يلزمهم به على التبادل » أي أن يكون الإنسان سيد نفسه 
ںا ننه » وأن يكرن ي الأصل عادلا iui‏ لا ملام عله : لأنه 
قبل كل مرسوم قانوني » لم يفعل شيئاً ظالماً » وأن يكون قادراً على أن 
يفعل تجاه الغير ما لا يضر في ذاته بلحم » على افتراض أنهم لا يريدون ذلك : 
مثل أن يفضي إليهم بأفكاره » وأن بقول لحم شيئاً أو يعدهم بشيء سواء 
كان ذلك صحيصاً أو كاذباً سات وملتقله؟ aut‏ سنائودانك 2 لأنه يتوقف 
عليهم هم أن يريدوا تصديقه أو عدم تصديقه . 

وما عدا الحرية » فإن سائر الحقوق مكتسبة » لأنها علاقات خارجية 
مؤسسة بين الإرادات الإنسانية وفقاً لقوانين كلية . 

ولا توجد علاقات قانونية إلا بين أشخاص . لكن الأشخاص إما أن 
ينظر إليهم على أنبم أفراد يؤلفون مجتمعاً طبيعيآ » في علاقانهم الناشئة مباشرة 
عن عليتهم بوصفهم كائنات حرة » وإما على أنهم أعضاء في مجتمع مدني » 
في علاقانہم الناشئة عن تأسيس جماعة سياسية . ومن هنا انقسم القانون إلى 
نوعين : قانون خاص » وقانون عام . 


1# فلفة القانون والسيامة ب ٣‏ 


۸ 


القانون الخاص 


آ ‏ اللكية 


الموضوع الأساسي في القانون الخاص هو الملكية » أو على حل تعبير 
كنت : « مالي » و ومالك ۲ عماءط و06 & دمنه]8 مه0 . وهذا يبدأ بحثه 
في النظرية العامة للقانون اللحاص بتعريف الملكية على النحو التالي : « ما لي 
بسب القانون «امد( تدع هو ما أنا مرتبط به إلى درجة أن استعمال 
الغير له دون موافقتي من شأنه أن يضر بي. والملكية هي الشرط الذاتي لامكان 
الاستعمال بوجه عام © ٠‏ . 

لکن الشيء الحارج عني لا بمکن أن يكون لي إلا إذا استطعت أن أفترض 
أن من الممكن أن يصبببي ضرر من استعمال الغير لشيء لست مع ذلك مالكا له . 
فمن التناقض إذن أن يكون الشيء الخارج عي لي » اللهم إلا إذا فسّرنا كلمة 
الملكية تفسيرات متعددة . ويم ذلك بأن نقسم الملكية إلى ملكية محسوسة » 
دملكبة معقولة : والأولى هي الملكية الفزيائية ( الطبيعية ) » والثانية هي الملكية 
القانونية لنفس الشيء . 

وهذه التغرقة تختلف عن تفرقة جان جاك روسو ( « العقد الاجتماعي » 


. من الترجمة الفرنسية‎ ١١8 «نظرية القانون » - ص‎ )١( 


درا 


١‏ : 8) بين «١‏ التملك «دنوه#موه٣‏ » الذي هو ليس إلا نتيجة القوة 
أو حق الشاغل الأول »> وبين الملكية 6افاءمم< الي لا بمكن أن تقوم 
إلا على أساس سند وضعي كلالدمم 056 » . 

« والعبارة : الشيء خارجاً عي بمكن أن تعني إما : أنه شيء تلف 
عي - أو أنه شي ء موضوع ني مكان آخر في المكان أو في الزمان . وبالمعنى 
الأول فقط يمكن أن تنصور اللكية على أنما ملكية عقلية ؛ أما بالمعى الثاني 
فيجب أن تسمى ملكية تجريبية . - والملكية المعقولة ( إذا كانت ممكنة ) فإنها 
ملكية بدون حيازة detenlio‏ °7 ¢ , 


۾ - ١‏ المصادرة القانولية للعقل العمل 

ومن المصادرات القبلية للعقل العملي أن يعتبر ويعامل كل شيء على أن 
د ما لي » و وما لك » ممكنان ‏ أي أنه من المخالف للقانون أن يكون شيء ما 
من أشياء الإرادة في ذاته ( موضوعياً ) بدون مالك هدااللداه 5 . 

وهله المصادرة بمكن أن تسمى قانوناً مرخخصا والتمتموعم 1 للعقل 
العملي يعطينا قدرة لا نستطيع أن نستخرجها من التصورات البسيطة للقانون 
( للحق ) بوجه عام » وأقصد بها القدرة على أن تفرض على سائر الناس التزاما 
هو الامتناع من استعمال بعض موضوعات إرادتنا » لأننا أخدناها في ملكيتنا 
من قبل . 

ومن يرد أن يؤكد أن شيئاً ما ملكه يحب أن يكون حائراً لهذا الشيء » 
لأنه إن لم يكن حاثئراً له » فإنه لن يضار باستعمال الغير له دون موافقته . 


(1) الكتاب نفسه ‏ ترجمة فرنسية ص ١7١-119‏ 


Yo 


والأشياء الحارجية لا يمكن أن تكون إلا على ثلاثة أنواع : 

١‏ شيء ( بدني ) خارج ذاتي ؛ 

 "‏ إرادة الغير فما يتعلق بفعل معين 40١ء٠۴۲‏ ؛ 

۴ حالة الغير بالنسية إلي" أنا > وفقاً لمقولات الحوهر » والعلية » 
والاشتراك غاعطءمداءصع0 بيني وبين الأشياء الحارجية وفقاً لقوانين الحرية . 

ولا أستطيع أن قول عن شيء ني المكان ( شيء مادي ) إنه ملكي إلا" 
إذا كنت أستطيع 2 على الرغم من أني لا أحوزه حيازة مادية ‏ أن أدعي 
أني أحوزه ؛ حيازة فعلية أخرى ليست مادية . فمئلا : لا أستطيع أن أقول 
إن هله التفاحة ملكي لأما في يدي ( أي أحوزها ماديا ) » بل فقط إذا كنت 
أستطيع أن أقول : أنا أملكها » وإن كنت أستطيع أن آخذها من يدي وأضعها 
في مكان آخر . كذلك لا أستطيع أن أقول عن الأرض التي أتمداد عليها 
إنما ملكي لأتي أتمدد عليها » بل فقط إذا كنت أستطيع أن أداعي آنا دا 
في حوزتي » على الرغم من أني غادرا . إن من يود أن ينترع التفاحة من 
يدي » أو بطردني من المكان الذي أتمدد فيه يضر بي من ناحية ملكيي الباطنة 
( أي حريتي ) » لكنه لا يضر بي من ناحية ملكيتي الحارجية إذا لم أستطع أن 
أثبت أنني أملك الشيء حى لو لم يكن في حيازني . وإلا فلا أستطيع أن 
قول عن التفاحة أو الأرض إنبما ملكي . 

كذلك لا أستطيع أن أقول عن شيء أعارني إياه شخص آخر إنه ملكي : 
إذا كنت أستطيع فقط أن أقول إن الشيء المعار صار ملكي في نفس الوقت 
الذي صدر فيه وعده Pactum re inim‏ > وإنما فقط إذا كنت أستطيع أن 
أدعي أني أملك إرادة الغير ( أي حمله على هذه الإعارة ) » وإن كان وقت 
الإعارة م حن" بعد » وإذن فإن وعد الغير يعد من الملكية 178]ءة هذأووناطه 


۳ 


وأستطيع أن أعد” الاعارة ملكي ؛ حى لو لم يصر الشيء الموعود به في حوزتي 
بعد . 


وأستطيع أن أقرل عن زوجي أو ابي أو خادمي إنه ملكي لا لأني 
آمرهم الآن بوصفهم أهل بيي › بل لأني أستطيع أن أقول : إنني أملكهم 
بإرادتي اينما وجدوا وطلما عاشوا » حى لو كانوا بمنأى عن إرادتي 
ولا أحوزهم ماديا في الوقت الحاضر . 

والمملوك المارجي هو الشيء الذي هو خارج مى ولا يمكن منعي من 
النتصرف فيه على النحو الذي محلو لي دون أن يكون ني ذلك إضرار ني . وهلا 
تعريف اسمي . أما التعريف الحقيقي » أي الذي يكفي لاستباطه فهو : 
المملوك الحارجي هو ما لا يمكن منعي من التصرف فيه دون أن يكون في ذلك 
املع الحاق الضرر بي » حى لو لم يكن في حيازتي مادياً . 

ولا بد لي من حيازة الشيء الحارجي بطريقة ما » إذا وأصف بأنه ملكي ؛ 
وإلا فإن من يتصرف في هذا الشيء ضد إرادتي لا يؤثر في ولا يضر بي في 
نفس الوقت . وإذن لا بد من افراض ملكية معقولة noumenon‏ ملتتعيوهم 
بمكنة إذا كان يحب وجود ملكية خارجية ؛ وليست الحيازة الفعلية غير ملكية 
ي الظاهرة Phanomenon‏ دأمتعوودط ٠‏ وإن كان الشيء الذي أملكه لا بعد 
ظاهرة » بل شيا في ذاته . وهذا لا ينبغي أن أقول : أنا أملك حقاً ني هذا 
الشيء أو ذاك » بل علي" أن أقول : أنا أملك هلا الشيء أو ذاك بطريقة 
قانونية فقط . ذلك لأن الحق هو تملك عقلي لشي ء » وتملك التملك سيكون 
تعبيراً بلا معی . 

واللحلاصة أن الشيء اللدارجي لا يكون ملكي إلا بالقدر الي به أستطيع 
بحق أن أفترض أني لمق بي ضر من استعمال الغير له » ينما آنا لا أحوزه 
فعلا“ . وتصور شيء حارجي على أنه ملوك سيكون متناقضا إذا لم يكن 
هناك تملك معقول » بالاضافة إلى التملك المحسوس . والتملك المعقول يسمى 


بلا 


كذاك لأنه مستقل عن ا حيازة المادية ؛ وهو حت الملكية بالمعى الحقيقي . 


وم مصادرة للعقل العملي تقول إنه ما يضاد القانون كل قاعدة توضع 
موضوع الفانون وتقضي بأن شيئاً حارج حرية إرادة الذات يجب أن يعتبر 
بدون مالك هدنللود > لأن العقل العمل لا يمكن أن يأمر بالنخاي 
عن استعمال شي ء ما دون أن يكون في ذلك ما يضاد ممارسة الحرية الحارجية ؛ 
ولا يمكن أن بمنع إلا ما يتعارض مع هذه الحرية الي تنظمها القوانين العامة . 
ومن هنا فإني أكون مالك شرعياً الشيء ء الذي في حوزتي » إذا كان الغير 
ملزماً بالامتتاع عن استعماله دون موافقتي . لكن لكي يكون الغير ملزما بهذا 
الالتزام » يحب أن قروا به » أي يحب أن يتخلوا عن كل ادعاء في هذا 
الشيء تاركين لي حق الاستعمال وحدي . وفعل التخلي هذا بشترض حالة لم 
تستبعد فيها أية إرادة عن امتلاك أي شيء › وكانت فيها ملكية جميع الأشياء 
على المشاع Communlo posgsesslonls originaria‏ . لأنه ليتخلى شخص عن 
ملكية شي ء معين > فلا بد أنه كان على الأقل مشاركا في ملكيته ‏ وإلا 
لم يكن هناك مجال الكلام عن ١‏ التخلي » : فالتخلي لا يكون إلا" مما بملكه 
المرء من قبل »ولا يتخلى المرء عا لا يملك . وإذن كان هناك حق أولي” للجميع 
في كل شيء ء وإلا ل أمكن تبرير الملكية الفردية . ومع ذلك يحب ألا نعتبر 
حالة الملكية على المشاع ( أو المشتركة ) هذه حالة واقعية قد وجدت بالفعل 
في الأصل » بل هي مجرد فكرة من أفكار العقل العملي مفادها أن إرادة من 
بتملّك شيا يجب أن تصادق عليها إرادة الآخرين . وعلى هذا فإن حق الملكية 
يقوم - لا على أساس علاقة امالك بالشيء المملوك ‏ بل على أساس علاقة 
المالك بسائر الأشخاص المفترض مثالياً أن له نفس الحق في ملكية هذا الشيء 
هسه . 

ويضرب كنت ها هنا( 8 ٦)مثلا‏ بالأرض فيقول «إنه حى لو اعتبرنا 
مساحة ما من الأرض أنبا حرّة أو محدادة بأنها كذلك أي مفتوحة لاستعمال 


۴۸ 


كل إنسان » فلا يمكننا مع ذلك أن نقول إنها حرة ( مباحة ) بالطبيعة وأصلياً 
( على الأصل ) سابقاً على كل صك ( حجة ) قانونا ؛ لأن ذلك سيكون 
علاقة بالأشياء » أي بالأرض » من شأنها أن تكون نفياً لملكية كل واحد ؛ 
لكن لا كانت حرية ( إباحة ) الأرض بالنسبة إلى كل واحد منعاً له من 
استعمالها » فإن هذا بةتضي ملكية مشتركة للأرض » وهو أمر لا يمكن أن 
يحدث دون عقد . والأرض الي لا يمكن أن تكون حرة ( مباحة ) إلا 
بتأثير عقد يجب إذن أن تنتسب فعلا إلى كل الأفراد ( يجتمعين فيما بينهم ) 
الدين يمنع كل منهم الآخر على التبادل ؛ أو يوقف ء استعماها . 

ملاحظة : وهلا الاشتراك الاصلي في الأرض ومعه الاشتراك في الأشياء 
الموجودة فيها وتعسماواءه undi؟f‏ وأصاهجم0ت هو فكرة ذات حقيقة 
موضوعية ( عملية قانونياً ) ٠‏ وينبغي تمييزها بوضوح من الاشتراك الاولي 
communi primacva‏ الذي هو مجرد فرض خحرالي ههلا ؛ ذلك 
أن هذا الأخير كان لا بد أن يكون اشتراكاً مۇس #نطنعهة وكان 
يجب أن يتولد عقد به كان على اللحميع أن يتخلوا عن التملك الخاص ٠‏ وفيه 
كل واحد بضمه ملكيته إلى ملكبة الآخرين سيحوله إلى ملكية مشتركة : 
وكان التاربخ سينبثنا بشاهد على ذلك . أما أن نعتبر مثل هذه العملية ما امتلالك 
أصلي «تلعهنونته وأن نقرر أن كل إنسان استطاع وأفام على هذا 
الأساس ملكية خاصة › فهذا تناقض 7" و . 

كذلك ينبغي أن تميز من الملكبة : الاقامة أو الشغل عه دمناهاافدط ؛ 
كنا ينبغي أن نميز الاستيلاء على الأرض بغرض امنلاكها فيما بعد - من 
سكنها أو الإقامة فيها هدامامعصا الذي هو التملك الداتم الخاص لمكان ما » 
لكنه لا يتوقف إلا على وجود الشخص فيه . وجرد التملك المادي ( الحيازة 
دداسماقة للأرض هو حق في الشيء »> وإن كان لا يكفي بعد ليعتير 


)١(‏ «نظرية القانون » ١‏ : د : 8 56 ص 175176 من العرجمة الفرنسية 


۳ 


ملكية . وهو بالنسبة إل الغير: بوصفه أول تملك فإنه يتفق مع قانون الحرية 
الحارجية » وهو في نفس الوقت متضمن في الملكية المشتركة الأصلية الي تضمن 
قبلا الأساس ني إمكان الملكية اللحاصة ؛ وتبماً لذلك فإن مضايقة الحائز الأول 
لأرض ني استعماله إياها يعد إحداث ضرر به . ٠‏ وهكذا فإن الاستيلاء 
الأول له إذن أساس قالئوني «ندهن»هموومم الت هو الملكية المشتركة 
الأصلية ؛ والعبارة ١‏ طويى للمالكين | | وعامعلاوومم امعط ٠‏ مدا 
في القانون الطبيعي بمقتضاه لا يلزم إنسان بتبرير ملكيته » وهلا ا بدأ يجعل من 
الاستيلاء الأول أساساً قانونيا للامتلاك » بمكن أن يستند إليه كل مالك أول ‏ » 
وإمكان هذا الامتلاك هو استنباط من المصادرة القانونية للعقل العملي : « من 
الواجب القانوني أن يفعل المرء تجاه الغير بحيث يمكن ما هو خارجي ( مفيد ) 
أن ينظر إليه كل واحد على أنه ملكه » . 

والعلاقة القائمة بين ما أملكه وبيي هي جرد علاقة قانونية بين إرادتي وبين 
الشيء المملوك » وفقا لفكرة الملكية المعقولة » بغض النظر عن العلاقة بالشي ء 
في المكان والزمان . فمثلا” الأرض الي أملكها » ولكني بعيد الآن عنها » 
تقطع بأن الملكية القانونية هي علاقة فعلية وليست مادية > وإلا لاقتضى 
الأمر أن أكون حاضراً في مكانين في وقت واحد » وهلا تناقض بين 


ومن هنا ننشأ النقيضة التالية : 


0 اس ات ء حارج عي على الرغم 


نقيض الموضوع : ليس هن الممكن أن أكون مالكا لشي ء خارج عي » 
A‏ 
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الحل” : كلتا القضيتين صحيحة : الأولى » إذا فهمت من الملكية الملكية 
المحسوسة Poseesio phenomenon‏ ؛ والثانية » إذا فهمت من الملككية 
الملكية المعقولة المحضة Possessnon noumenon‏ . 

لكني حين أعلن عن ملكيي لئيء فإني أعلن في نفس الوقت أن على 
الغير أن بمتنع عن استعماله إلا بإذني . لكن هذا الالترام من جانب الغير لا 
يمكن أن يوجد إلا أي مجتمع قانوني تسيطر عليه سلطة تشريعية عامة » أي 
مجتمع مدني . ذلك إني لا أشعر بأنني ملزم باحترام ملك الغير المداعى إلا 
إذا أكد لي الغير احترامه لما اداعي ملكه . وهذا الفسان لا يقنفي أي صك 
قانوني خاص : لأنه مندرج بالفعل في تصور الالترام القانوفي الحارجي 
بموجب الكلية . وبالتالي التبادل في الالتزام المستمد من قاعدة كلية . ولا 
كان من الواضح أن إرادة الفرد فيما يتعلق بامتلاك خارجي لا يمكن أن تعد 
قانوناً ملزماً لكل أحد » فلا بد من وجود إرادة قادرة على إلزام كل أحد » 
إرادة عامة شاملة مشتركة ذات سلطة كافية هي وحدها الي تستطيع أن تقدام 
لكل واد هنا الان الع الائ دري كي خارجي اي .ام 
مزوّد بقوة هو المجتمع المدني . وإذن ففي المجتمع المدني وحده بمكن وجود 
ملكية خارجية . 1 

ويلزم عن هذا لازمة هي أنه : إذا كان من الممكن قانوناً أن بملك 
الإنسان شيئا خارجا عنه » فيجب أن يكون في وسع هلا الشخص أن يرغم 
كل أولثاك الذين يمكن أن يقع في نزاع معهم بخصوص هذه الملكية ‏ برغمهم 
على الدخول معه في تنظم Constitution civile yda‏ „ 

لكن قبل هذا التنظم المدني يمب الاقرار بإمكان الملكية » وبالحق في 
ام كل حت 4 فن أن تعامل سذ ارضامه عل للدخول معنا زا طلم 
يمكن أن يضمن لنا ذلك . ولكن إلى أن يوجد هذا التنظيم الذي لا يمكن أن 
يقوم إلا. على . أساس الإرادة المشتركة » فإن كل ملكية تعتبر ملكية مؤقتة » 

لق 


أما بعد إيحاد هذا التنظم المدني فإن الملكية تعتبر قاطعة Pérenptoire‏ „ 
وقبل الدخول في هذا التنظبم يقاوم الشخص عن 5 كل" أولئك الذين 
ون بس وين أن ستو ع e‏ اوداك لازنا 
أرادت إرادة سائر الناس أن تفرض عليه الالترام بالامتناع من هذا التملك » 
فإن هذه الإرادة ما هي إلا إرادة طرف واحد . وبالتالي ليس لها حق أكثر 
من حق الطرف الآتحر حى لو كان فرداً واحدا » ما م يلتزم الجميع على 
السواء باحترام حق الملكية . 

والموضوعات الي يمكن امتلاكها على ثلاثة أنواع : 

أ - الأشياء العينية ؛ 

ب - الترامات الأشخاص ؛ 

ا - الأشخاص . 

ومن هنا انقسم القانون الخاص إلى : 

| - قانون عيبي ٤٤1‏ ال 

ب - قانون شخصي ( قانون الالترامات ) اعمدموععم ؛أم,ل 

. drolt personnel r61 قانون الأحوال الشخصية‎ ٠0ج‎ 


؟ - القانون العبي 
وأهم مشكلة في القانون العيني هي الامتلاك الأصلي للأموال » 
إذ لا بد من وجود امتلاك أصلي . ولنفترض أن كل الناس كانوا في الأصل 
يعتلكون على المشاع كل الأموال العينية مع إرادة طبيعية في اجتناء مار لها ؛ 
لكن التعارض الذي لا مفر منه بين الأفراد سيؤدي إلى حرمانهم جميعاً من 
الانتفاع بهله الأموال إذا لم توجد قاعدة بمقتضاها الامتلاك الشخصي يمكن 
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نحقيقه لكل شيء من الال المشترك . لكن قبل الاقرار بهذه القاعدة من جانب 
المجتمع المدني » فلا بد أن يوجد استيلاء من الأفراد » وهذا الاستيلاء هو 
الامتلاك الأصلي . والامتلاك الأصلي هو الذي لا يشتق من ملكية الفير . 
وأنا أقتني الشيء حين أجمل «عا#اء الشيء لي . وني الأصل لا شيء 
خارجا عي هو لي ؛ ومع ذلك فإن الشيء الحارجي يمكن افتناؤه أصلاً دون 
أن يكون مأخوذاً ( مشتقاً ) من ملك الغير . 

١‏ ومبدأ الاقتناء الخارجي هو : ما أخضعه لقرّتي ( وفقاً لقانون الحرية 
المارجية ) ولدي القدرة على استعماله بوصفه موضوعاً لإرادثتي ( وففآ 
لمصادرة العقل العملي ) » وأخيراً » ما أريد أن يكون لي ( وفقآ لفكرة إرادة 
مرحدة ممكنة ) : هذالي . 

ولحظات aل‏ ۸ء معااه الاقتناء الأصلي هي إذن : 

› الاستيلاء ممنفموءطةعممه على الشي ء الذي ليس ملكا لأحد‎ ١ 
وإلا لتعارض مع حرية الغير بحسب القوانين الكلية . وهلا الاستيلاء هو‎ 
تملك لموضوع الإرادة في المكان والزمان ؛ وهكذا فإن الملكية الي أضع نفسي‎ 
. Possesalo Phenomenon فيها هي ملكية في الظاهر‎ 

١‏ الإعلان «ناتعواءءك عن ملكية هذا الموضوع وعن فعل إرادتي 
الذي به أمتع الغير من أي استعمال له . 

۳ التملك مناولودممومه باعتباره فعل إرادة منشئة ‏ في الفكرة ‏ 
تشريعاً لإرادة تشرع كايا وخارجياً » وبمذا التملك يلترم كل واحد بأن 
يتفق مع إرادتي ۳ 

ولا يقصد بالقانرن العيي علق دز الحن في الشي ء قط مهما ia‏ 
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بل وأيضاً #موع القوانين الي تتعلق بالملكية العينية . 

وطبعا لو لم يوجد غير شخص واحد على الأرض » فلا يمكن التحدث 
عن حقه في شيء خحارجي لأن بينه بوصفه شخصا ء وسائر الأشياء الحارجية 
بوصفها أشياء » لا يوجد أبة علاقة الترام . وهذا فلا يجوز الكلام عن حق في 
شيء » بل عن حق شخص ما تجاه شخص آخر يشارك الباقين في الملكبة في 
المجتمع المدني . 


وأول اقتناء لشيء هو اقتناء الأرض » ونقصد بالأرض كل جزء من 
الأرض المعمورة » ويدخل ني ذلك ما عليها » لأن الأرض ثابة جوهر » 
وما عليها من أعراض لا تنفصل عن هذا الجوهر . 

وكل أرض يمكن أن تمتلك أصلياً » وأساس امكان هذا الامتلاك هو 
الشركة الأصلية في الأرض بوجه عام . وابلحملة الأولى من هذا القول تقوم 
على أساس مصادرة العقل العملي الي أشرنا إليها قبل مراراً وهي الي تقضي 
بأن من الممكن أن أمتلك أي موضوع خارجي تريده إرادتي . وابحملة الثانية 
تقوم على أساس ما يلي : ني الأصل يمتلك الناس جميعاً الأرض » أي أن هم 
الحق أن يكونوا حي ألقت بهم الطبيعة أو الصدفة ( بدون إرادتهم) . وهذا 
الامتلاك ‏ ويتميز من الاقامة معوعءه ‏ امتلاك مشترك › نتيجة لوحدة 
كل الأماكن على سطح الأرض . وامتلاك كل الناس على الأرض » السابق 
لكل صلك قانوني من جانبهم ( وهو إذن امتلاك أنشأته الطبيعة نفسها ) هو 
ملكية مشتركة أصلية هامومنوتءه Communi possesion‏ فكرتها ليست 
مجريبية ولا تتوقف على ظروف زمانية » مثل الملكية المشتركة الأولية 
Communio prlmaeva‏ وحي فكرة خيالية لا يمكن البرهنة عليها ۽ بل هي 
بالعكس فكرة عملية عقلية نحنوي قبلياً على المبدأ الوحيد الدي بمقتضاه يمكن كل 
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الناس أن ينتفعوا يمكالهم على الأرض » تبعاً لقوانين الحق . 


والسند القانوني لهذا الامتلاك هو وضع اليك occupation, occupalio‏ „ 
ووضع اليد هو امتلاك موضوع خارجي للإرادة بفعل من الإرادة من جانب 
واحد unilateral‏ e#untاvo‏ . وإمكان هذه الطريقة من طرق 
كسب الملكية لا بمكن أن يفهم على أساس مبادىء » بل هو على العكس من 
ذلك نتيجة مباشرة لمصادرة العقل العملي الي أشرنا إليها من قبل مرارا . لكن 
هله الإرادة نفسها لا بمكن أن محوّل اكتاباً للملكية خارجياً إلا بالقدر 
الذي يكون به متضما ني إرادة قبلية موحدة ( أي ناشئة عن اجتماع إرادات 
كل الذين يمكن أن تقوم فيما بينهم رابطة عملية ) تحكم حكماً مطلقاً » لأن 
الإرادة الي من جانب واحد لا يمكن أن تفرض التراماً »> بل لا بد لهذا من 
إرادة شاملة للجميع » إرادة فعلية » إرادة موحدة بالضرورة > وهذا السبب 
فإنما هي وحدها المشرّعة . 

ولا توجد ملكية قطعية ماواوصعه©6< إلا في تنظم مدني . أما في 
حالة الطبيعية فلا يمكن امتلاك شي ء إلا امتلاكا وقتياً . 

والسند العقلي للملكية لا يمكن أن يقوم إلا في فكرة « إرادة قبلية موحدة 
الجميع؛ . وهذه « الفكرة » تفترض ضما كشرط لا غنى عنه ممله هالقدم 

qua non‏ > لأن الإرادة ابلحزئية (الفردية ) لا يمكن أن تفرض على الآخرين 
التراماً لا يفرض عليهم إلا من هله الإرادة الحزئية . 
وحالة الإرادة الموحدة بالفعل على نحو كلي من أجل تشريع هي الخحالة 


المدنية للك غ188 . 
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والملكية القطعية ع,زه:جهعءفم لا توجد إلا في حالة وجود حالة مدنية > 
أي مجتمع مدني . 

١‏ وهنا يضع كنت السؤال التالي : إلى أي مدى بح للإنسان أن علك 
أرضاً ؟ 


ويجيب عليه قائلا” : إلى أقصى »دى تمتد إليه قدرته » أي إلى أقصى مدى 
يستطيع من يريد امتلاكها أن يحميها . « وكأن الأرض تقول : إذا كنت لا 
تستطيع أن تحميي » فأنت لا تستطيع أن تسيطر علي . وجب حل المشكلة 
بنفس الطريقة فيما يتعلق بالبحر ار أو المغلق : هثلا لا يستطيع إنسان أن 
يصطاد » أو يستخرج من أعماق البحر العنبر الأصفر ‏ › الخ عند شاطىء 
دولة تقع ني داخخل المساقة الي تصل إليها طلقات المدافع © 

١‏ - ويسأل سؤالا” آخر مهما عصريا الان وهو : هل الشغل في الأرض 
( زراعتها » تجفيفها » الخ ) ضروري لامتلاكها ؟ 

ويجيب : كلا ! و لته لما كانت هذه الأشكال من التنويع spécificatlon‏ 
ليست غير أعراض » فإنها لا تكوّن موضوع اللملكية المباشرة » ولا عكن أن 
تنتسب إلى الشخص إلا بالقدر الذي به يم الإقرار له بملكية الجوهر 
(الأرض) ا ا ا LEL‏ 
على الاستيلاء » ويمكن أن يبدل به علامات أخرى كثيرة تكلّف مجهودا 
أقل ؛ ( الموضع نفسه ) . 


۳ وسؤال ثالث : هل يمكن التعراض للشخص في فعل الاسنيلاء » 


)١(‏ كان بحر البلطيق ‏ حيث تقوم بلدة كينجسيرج مقط رأس كنت - هو الذي 
يزود أوربا بالعنبر الأصفر . وهلا العنبر من أصل ناني أحفوري اله وأصله 
صمغ صوبر يتحجر . وهو صلب شه شفاف » ويستخدم للزينة . 
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بحيث لا يتمتع واحد منهما بحق الأولية » وبذا تبقى الأرض حرّة لا يملكها 
أحد ؟ 

ويجيب كنت : « إن هذا التعرّض لا يمكن أن يقع بطريقة مطلقة » 
لأنه كي يتعرض له الغير يجب أن يكون هذا الغير على أرض مجاورة » ويمكن 
أن باقى من يتعرّض له مع هذا الأرض » وتبعآ لذلك فإن التعرّض المطلق 
هو تناقض أما التعرض النسي فيما بخص أرضا معينة يراد أن تبقى بور؟ » 
كأرض فاصلة بين جارين » فهذا يمكن أن يتفق مم حق وضع اليد ؛ لكن 
هذه الأرض ستكون في الواقع لكلا الحارين ولا تكون بغير مالك مالسد معد 


ذلك لأنبما يستعملانها حد ا فاصلا” بينهما . 
٤‏ - وسؤال رابع : هل يستطيع الإنسان أن يملك شيئا على أرض لا جزء 
فيها ملوك لأحد ؟ 


والحواب : نعم ۱ کا في منغوليا حيث يحق لكل واحد أن يرك المتاع 
الذي له أو أن يستولي على الفرس الذي فر منه برصفه ملكه ١‏ لأنه لما كانت 
كل الأرض ملكا للشعب » فإن في وسع كل واحد استعماها . 

ه ‏ وسؤال خامس : هل يح لشعبين متجاورين أن يقاوم أحدهما الآخر 
إذا أراد أن يفرض عليه طريقة استغلال للأرض غير طريقته: مثلا" أن يفرض 
شعب صياد على شعب رعاة أو مزارعين الخ طريقته في الاستغلال ؟ نعم » 
يحق للثاني أن يقاوم الأول الذي يريد أن يفرض عليه طريقته » ذلك لأن طريقة 
عيش كل منهما أمر يتوقف على إرادة كل منهما اللخاصة ممص فم 
عةلناءة؟ طالما ظل كل منهما في نطاق أرضه اللخاصة . 

» وهنا يأتي سؤال سادس وأخير › أثار فيه كنت مشكلة الاستعمار‎ ٦ 
: ودمغه بأنه ظلم فاحش . وهاك نصي كلامه 2 بحروفه لأهميته‎ 


(1) «نظرية القانون ١‏ :۲ : 8 16 .ع ص ١47‏ من اللرجمة الفرنسية . 
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و ويمكن أن نتساءل في خائمة المطاف : إذا وضعتنا إرادئنا اللحاصة » 
لا الطبيعة ولا الصدفة » في جوار شعب لا يبشر بأي أمل في أن نعقد وإياه 
علاقة مدنية - فهل يحق لنا أن نقيم فيه مستعمرات بالقوة أو ( وهذا ليس 
أحسن حالا” ) بشراء مدلّس » وذلك بغرض اقامة هذه العلاقة وجعل هؤلاء 
الناس ( المتوحشين ) ينتقلون إلى حالة قانونية ( مثل المتوحشين في أمريكا » 
وال هوتنتوت » وسكان هولندة الحديدة ) » وأن نصح نحن بذلك مالكين 
لأرضهم وأن نستغل تفوقنا عليهم دون أدنى اعتبار الكيتهم الأولى ؟ إن 
الطبيعة نفسها ( وهي تفزع من الفراغ ) يبدو أنها تقتضي ذلك » خصوصا 
وأن مساحات أخرى من العام مأهولة على نحو عظيم كانت ستبقى » بل كانت 
لا عالة متبقى » خالية من الكان المتمدنين » وكانت الغاية من اللحلق إذن 
ستضيع ( لو لم يفعل ذلك ) ؟ لكن من السهل أن نرى وراء هذا النقاب من 
الظلم ( البسوعية ) تجنيداً لكل الوسائل في سبيل الوصول إلى غاية حمنة » 
وملا فإن هذه الطريقة لامتلاك الأرض يجب رفضها » . 


ومعنى هذا النص بكل وضوح هو أنه لا يمحق لشعب استعمار شعب آخر 
والاستيلاء على أرضه بدعوى نشر المدنية في هذا الأخير » أو بدعوى استغلال 
أرضه على نحو أفضل » أو بدعوى إصلاح أحواله المادية أو الروحية » 
الاقتصادية أو الفكرية . فهذه دعوى باطلة تقوم على المبدأ اليسوعي المسيس 
وهو أن الغاية تبرر الواسطة أو الوسيلة . 


ورد كنت ها هنا يتفق مع المبدأ الذي وضعه في السؤال الثاني حين قرر 

أن شغل الأرض ليس ضرورياً لتبرير حق اللكية » لأن شغلها هو نوع من 

التعديل العرضي لأحواها » وهو أمر لا يمكن أن يعطي من التق أكثر من 

الحوهر أي ملكية الأرض نفسها على أية حالة كانت . فلا يستطيع أحد أن 

نازع أحداً مالك لأرض حق ملكيته بدعوى أنه أقدر على فلاحتها واسطمارها 

واستغلالما . فمى ما ثبت امتلاك أصل العين » فلا يمكن المنازعة في هذه 
£۸ 


الملكية بدعوى أيا كانت من الدعاوى المستمدة من القدرة على فلاحة الأرض 
أو استغلا ما على نحو أفضل . 

ويهدا رد كنت سلفآ على أولئك الذين سيأتون في القرن الناسم عشر 
والقرن العشرين ويد عون دعاواهم الكاذبة الظالمة من مثل أن الأرض لمن 


يفلحها » أو لن هو أقدر على فلاحتها » وما شابه ذلك من التخرصات 
الماركسية © , 

وقد عاد كنت فأكد هذا المعنى مرة ألحرى ني الملاحظة الواردة في ي ١۷‏ 
( الليرء الأول القسم الأول ؛ الفصل الأول = ص ٠٤١‏ من الرجمة 
ا : « من الواضح جداً أن العمل الأول » أو التحدبد الأول » 
أو على وجه العموم التشكبل الأول Formgebung‏ لأرضٍ مالا يمكن أن 
يعطي سند لملكبتها » أي أن ملكية العرض لا يمكن أن تصلّح أساسا الملكية 
القانونية للجوهر ؛ بل على العكس تماما ملكيي وملكبتك يحب أن تستنبط من 
ملكية الحوهر ‏ وهكذا فإن من أعطى كل عناية لأرض لم تكن ملكه فإنه يفقد 
تعبه وعجهوده تجاه المالك الأول . » ومن الغريب أن يزعم إنسان أنه بعمله 
يستطيع أن يلزم الشيء الذي عمل فيه أن يكون في خدمته » أي ملكه . 

أما الأجسام الموجودة على أرض صارت ملكي فإنها من حقي إذا لم تكن ملكا 
من قبل لأحد » ولست في حاجة إلى أي سند قانوني خاص لاثيات هذه الملكية. 
إذ يكن عدها عثابة أعراض لاصقة أو داخلة في الجوهر #معس :ع #ببط . 


(1) اعترف كارل فورليندر وهو اشتراکي بأنه كنت نفسه لم يكن باي حال من الأحوال 
اشتراكيا م - راجع Karl Vorlalder : Kant und Merz ala‏ ص Yt‏ 
وهلا ما ينبغي توكيده بكل قوة » حصوصاً لأن بعض ذري التزعة الكتية ابليديدة 
قد زعموا أن لدى كنت نزعة ولو خفيفة إلى الاشتراكية ! وراجم في هذا أيضاً 

Wilhelm Metzger : Untervuchungen 
zur Sitten und Rechtslehre Kants und Fichtes, 5. 99. Heldelbarg, 1912. 
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وبئاء على نفس البدأ نحكم هل يمكن الأرض الي أمتلكها أن تمتد إلى ما بعد 
الأرض » على جزء من البحر ( مع الحق ني الصيد على الشاطىء ٠‏ واستخراج 
العتبر الأصفر › الخ ) . ويرى كنت أن هذا الحق يتقرر بالكيفية التالية : 
« إن ملکيي تمتد إلى حيث تمتد قدرتي الميكانيكية › ابتداء” من مسكني › 
على أن أحمي أرضي ضد المجمات الأجنبية ( مثلا” : إلى المدى الذي تصل 
إليه طلقات المدافع ابتداء من الشاطىء ) ويكون البحر مغلقاً حى ذلك 
المدى » صستعدوك mare‏ »2 وأما ما يتلوه فلا يعد ملكا لأحد ٠‏ بل بحرا 
مفتوحاً صددءط! محم . أما آثار الغرق - من ناس وأمتعة لحم - فإنه لما 
كان الغرق أمر غير إرادي ٠‏ فإنه لا يعطي أي حق امتلاك لمالك الشاطىء » 
ولا بمكن أيضاً أن يعد" بلا صاحب ناتسد مع . وفي مقابل ذلك فإن 
النهر يمكن أن ينملك بالشروط المذكورة » ويملكه من يلك شاطثيه مهما 
اتسعت هذه الملكية . 


ب - القانون الشخصي 


الالترامات 


ونتقل من القانون المي › أو قانون الملكية العينية كا يقال اليوم » 
إلى القانون الشخصي أو الالترامات . 

وهنا جد أولا“ أن القانون الشخصي لا ينطوي أبداً على أبة ملكية أصيلة : 
فإني لا أستطيع أن أمتلك ما للغير إلا برضاه اللحاص . ولكي يصبح الي ء 
المملرك يعتبر ملكا لي › فلا بد للغير أن يتنازل عنه وينقل ملكيته إلي" . والشكل 
المعتاد لهله الطريقة في اكتساب الملكية هو العقد . وفي كل عقد يوءجد فعلان 
تحضيريان هما العترض والقبول » وفعلان تأسيسيان هما : الوعد » والموافقة . 
ومع ذلك فلا إرادة الواعد وحدها » ولا إرادة الموافق وحدها كافية لتأسيس 
العقد : بل لا بد من اجتماع كلتا الارادتين معا . كيف يمكن ذلك ؛ من حيث 


الأر تيب الزمي إعلان الارادتين لا يمكن إلا أن. يكون محال ». أي لا ني وقت 
واحد : فمن ذا يضمن إذن ألا محدث تعديل ني الأول قبل حدوث الثاني ؟ 
وهنا ينبغي أن ييز بين المظهر الحمسّي » والحقيقة الفعلية . فمن حيث المظهر 
الحسي . فإن العقد يتح من فعلين متواليين ؛ ولكن من حيث الحقيقة الفعلية 
فإن الفعل فعل” واحد” أحد . وما أمتلكه عن طريق العقد من شخص آخر 

هو الترام عليه أن يفي به تجاهي › وهلا الالترام يم الوفاء به إذا سم 
الشيء 0 امتلاكه » وببذه العملية - التسليم والتسلم - يتحول حقي 
إلى حق عيي 661 :امك . 

فلملكية لا تم إذن بواسطة فعل سلبي > مثل التّرك » أو التخلّي › 
أن فقت ميا اله ا عزن را تلن عن الذي . وإنما يجب أن 

تم بالانتقال م#هلمهدت من المالك إلى من يريد الامتلاك . وهذا الانتقال 
لا يمكن أن يحدث إلا باتفاق إرادتيهما . وفعل الإرادة الموحدة لكلا الشخصين » 
الذي به د يصبح ما للواحد هو للآخر › يسمى العقد . 


وبالعقد أمتلك وعد الطرف الآخر > لا الشيء الموعود به » وعلى ذلك 
فإن ملكيي الحارجية تزيد بهذا الشيء : لقد أصبحت أغى جملامامٍبءط 
بامتلاك التزام ايحاني على حريّة الغير وقدرته . 

لكن هذا الحق اللي صار لي يس إلا حقاً شخمباً » نجاه شخص 
طبيعي معين » في أن أثثر ني إرادته من أجل وقوع اعارة «تافامعمط 
لصالحي › وليس حقا عينيا على هذا الشخص المعنوي الذي ليس إلا فكرة 
إرادة الكل الموحّدة قبليا » والي بها وحدها أستطيع امتلاك حق تجاه كل 
مالك لشي ء » وهذه حاصية كل حق في الشيء . 

وانتقال الملكية عن طريق العقد يم وفقاً لقانون الاستمرار lex contlai‏ 
أعني أن امتلاك الشيء لا ينقطع في أية الحظة أثناء هذا الفعل ؛ وإلا لكنت 
أمتلك في هله الخالة شيا ليس له صاحب ملاعو وم 2 وي هلة الحالة 


0) 


ستصبح هذه الملكية أصيلة » وهذا يناقض مفهوم العقد . 


لكن ليس معبى هلا الاستمرار أنه إرادة أحدهما مخاصة » بل إرادتهما 
الموحّدة هي الي تنقل ما لي إلى الغير » بحيث لا يجوز أن نتخيل أن الواعد 
يرك أولا” ما بملك لصالح الآنحر أو يتخلى عن حقه وأن الآخر يستولي عليه 
في الحال » أو بالعكس . والانتقال هو إذن فعل” ١‏ فبه الشيء يتتسب في الحظة 
ما إلى كلا الشخصين معا » أشبه ما يكون بمار على شكل قطع زائد حجر 
رميناه : فعل قمة المنحى يمكن أن يعتبر في نفس الوقت صاعداً وهابطا » 
م ينمل من الحركة الصاعدة إلى السقوط © . 

ومن الواضح أن الشيء لا متلك في العقد بمجرد القبول مناقامعصعهة 
للوعد » بل فقط بانتقال )نقد الشيء الموعود. وبدون هذا الانتقال 
لا يتم التملك . وملا فإن الحق الناتج عن عقد ليس إلا حقا شخصياً . ولا 
يصير عينياً إلا بالانقال . 

وإذا تلا العقد” مباشرة انتقال الشي ء المتعاقد عليه حيث لا تكون ثم فترة 
بين إتمام العقد وتنفيله » فلن يكون هناك حاجة إلى فعل خاص تال بموجبه 
يتقل الشي ء من المالك إلى الآلحر , 


ج ‏ قانون الأحوال الشخصية 


هلا القانون هو قانون امتلاك شي ء خارجي بوصفه شيئاً واستعماله بوصفه 
شخصاً . وتبعآ لهذا القانون فإن الملكية أهلية عuوناهءمل‏ » والعلاقة 
القائمة هي علاقة مشاركة بين كائنات حرّة » وبالتأئير المتبادل من شخص في 
آخر وفقا بدأ الحرية اللخارجية يكوئان شركة بين أعضاء تولف كلا من 


(۱) راجع ۲:۱ : ٠١‏ ملاحظة = ص 167-168 من الترجمة الفرنسية . 


of 


الأشخاص المعايشين معا » يسمى الأسرة . وطريقة التملك في هذه الهالة 
لا تم بواقعة إرادية ٣80‏ > ولا بمجرد عقدر مامه » بل بفضل قانون 
ددا ليس عبرد حق قبل" شخص آخر > بل هو أبضا في نفس الوقت 
امتلاك لهذا الشخص ؛ وغذا فإنه بتجاوز كل حق عيني وشخصي › أي حق 
الإنسانية في شخصنا . 

وتبعا للشيء المملوك فإن الملكية تبعاً لحلا القانون على ثلاثة أنواع : الرجل 
يلك امرأة » الزوجان يملكان أبناء” » والأمرة تملك خدما . وكل ما هو 
ملوك ها هنا هو في نفس الوقت غير قابل للتنازل عنه » وحق مالك الشيء 
هو أكثر الحقوق شخصية . 


١ 9‏ - قانون الزواج 
و المشاركة اللحنسية * Con mercium sexual‏ هي الاستعمال المتبادل 
الذي يمكن أن يقوم به الإنسان للأعضاء والقدرات الحشية الي لشخص آخر 
membrorum et facultatumn sexualium alterius ,‏ يرون وهلا الاستعما ل 
إما طبيعي وهو الذي به يمكن إنجاب المثل » أو مضاد للطبيعة ويمكن أن يم 


ممع شخص من نفس اللحنس أو مع حيوان من نوع آنحر؛ وهله e‏ 
للقوانين » هذه اراتم الحسدية ضد الطبيعة هي إهانات نحو الإنسانية في 


شخصنا » ولا يمكن أي استئثناء أن ينجيها من التقبيح الشامل . 

أما التعامل الطبيعي بين اب مسين فيم وفقا للطبيعة الحبوانية فقط 
gy gi « vagelibido, venus vulgivaga, fornicatio‏ فنا للقانون . وهلم 
الحالة الاخيرة هي حالة الزواج metrimonium‏ » أي الارتباط بين شخصين 


(ه) سنستعمل كلمة جنس صقت ها هنا هي ومشتقانما في كل هذا الفصل بى 
ابلدماع » الغريزة الحنسية . 


ون 


مختلفي انس يريدان الامتلاك المتبادل لقدراتهما الحنسية مدى الحياة . 


وقد يكون غرض الطبيعة هو إنجاب أولاد وتربيتهم » ومن أجل هذا 
أودعت في كل جنس ميلا إلى الحنس الآخر . لكن الإنسان الذي يتروج 
ليس ملزما ليكون زواجه شرعياً أن يكون هذا غرضه » وإلا فإنه إذا ترقف 
الانجاب » فإن الزواج لا بد أن تنحل رابطته في نفس الوقت . 

وإذا فرض أن اللدة بالاستعمال المتبادل للقدرات الحنسية هي الغرض 
الوحيد » فإن عقد الزواج لن يصبح بدذلك أمراً اعتباطياً » بل على العكس هو 
عقد ضروري وفقا لقانون الإنسانية » أعي أنه إذا كان الرجل والمرأة يريدان 
أن يترورجا ؛ وهذا ضروري وفقآ للقوانين الشرعية للعقل المحض . 

والواقع أن الاستعمال الطبيعي الذي يقوم به جنس بالأعضاء اللنسية 
للجنس الآخر هو استمتاع ململ فيه يستسلم كل طرف الطرف 
الآخر . وفي هذا الفعل يضيع الإنسان من ذاته شيا » وهذا يتناقض مع حق 
الإنسانية في شخصه . وهذا فإن هذا ليس ممكنا إلا بشرط وهو بينما أحد 
الطرفين تلك الاحر كأنه شي ء ء فإن الآخخر يمتلك الأول بدوره على التبادل » 
وبهلا يسترد ذاته ويستعيد شخصيته . لكن امتلاك عضو في الإنسان هو في 

نفس الوقت امتلاك للشخص كله » لأن الشخص وحدة مطلقة + ويتتج 
عن هذا أن العترض والقبول من جنس لاستمتاع جنس آخر ليسا فقط مقبولين 
بشرط الزواج » بل ليسا ممكنين إلا بهذا الشرط وحده فقط . أما أن هذا 
الحق الشخصي يتبدى في نفس الوقت على شكل علبي » فهذا يقوم على 
أساس أنه إذا فر أحد الزوجين أو صار في حوزة شخص آخر » فإن للزوج 
الآخخر الحق ا في رده إلى طاعته وكأنه شي ء . 

ولمذه الأسباب عينها فإن الرابطة بين الزوجين هي رابطة مساواة في 
التملك » سواء فيما يتعلق بالشخصين اللذين بملك كلاهما الآخخر على البادل 
أو هذا لن يكون له معى إلا في حالة الزواج الواحد عنسهوددمص » 


0£ 


إذ في تعدد الزواج الشخص الذي يبب نفسه لا يملك إلا جزءاً من الزوج 
الذي يسلم نفه إليه كله » جاعلا من نفسه هكذا جرد شيء . أو فيما 
يتعلق بالأمرال » وإن كان من حقهما التنازل عن استعمال جزء من هذه 
الأموال » وإن كان ذلك لا يمكن أن يتم إلا بواسطة عقد خاص . 

ملاحظة : ويتتج عن البدأ السايق الذكر أن معاشرة الاخدان مهمماطهمم 
لا تقبل أي عقد صحبح لي القانون ء» وكذلك المجعة ”° Verdingung‏ 
الوقتية ‏ كنهدهعنصره؛ ستدموم » لأنه فيما بتعلق بهذا العفد الآخير 
فإنه من المسلم به أن الشخص الذي عقده لا يمكن أن يلزم قانونة 
بتنفيده إذا ندم عليه » وهكذا تزول الهالة الأولى » أعني حالة المخادنة ( من 
حبث هي عقد شائن «ونده صتهعوم ) لأننا هنا بإزاء عقد الترام 
oااcondue ea‏ بل عقد بمقتضاه يستعمل شخص جزءاً من شخص 
آخعر » وتبعا للوحدة المطلقة للأعضاء في الشخص الواحد › فإنه سيكون 
محيث ان هذا الشخص الأخير يسلم نفسه كلها كأنها شيء إلى إرادة شخص 
آخر ؛ وهذا فإن كل طرف يستطيع أن ينقض العقد المبرم على الطرف الآخر » 
می حلا له ذلك » دون أن يكون من حق هذا الأخير أن يشكو من إلحاق 
الضرر به في حقه . - والأمر هكذا أيضاً بالنسبة إلى زيحات اليد اليتسُرى 
والي غرضها استغلال عدم الكفاءة بين الطرفين › من أجل مزيد من سيطرة 
أحد الطرفين على الآخر ؛ لأن هذه الحالة لا تختلف في الواقع › وفقاً للقانون 
الطبيعي ١‏ عن المخادنة » ولسنا ها هنا بإزاء زواج حقيقي  .‏ وقد نتساءل 


)١(‏ زواج المتعة ء أي الزواج بعقد محدد المدة مقابل تعريض يعطى للمرأة» كان معروقاً 
عند شعوب أخرى قبل الإسلام . راجع : 
a) G.A. Wilken : Matrlarchat, pp. 925, Leipzig, 1864;‏ 
London 1903;‏ ,.ووه 82 .م b) W. Robertson Smith : Kinship and Marriage,‏ 
c) Westermarok : History of the human Marriage, I1J, 267 sqq., Londan,‏ 
.1925 


لنعرف هل هناك تناقض فيما يتعلق بالمساواة بين الزوجين » حين يقول 
القانون فيما يخص العلاقة بين الرجل والمرأة : سيكون سيدك ( أي سيأمرك » 
وأنت عليك بطاعته ) ؟ إن هذا القانون لا يمكن أن يعتير متناقضا مع الماواة 
بين الزوجين » لأن الغرض الوحيد من هذا الوصف هو تحقيق التفوق الطبيعي 
للرجل على المرأة » في تحقيق المصلحة المشتركة للأسرة » وتحقيق حق الأمر 
الذي يحد أساسه فيه » وهو حق بمكن أن يستمد من واجب الوحدة والمساواة 
من وجهة نظر الغابة . 

وعقد الزواج لا يم إلا بالمعاشرة * الزوجية Copula Carnal:‏ . 
والعقد المبرم بين شخصين من جنسين مختلفين ( = ذكر وأنى ) يتفقان سر 
عل الامتناع من كل مشاركة جسدية * » أو مع العلم بأن أحدهما أو كليهما 
عاجز عن ذلك » هو عقد محادع هله contrat‏ ولا ينشىء أي 
زواج ؛ ويمكن إذن أن ينحل برغبة أحد الشخصين . لكن إذا لم تتكشف 
العنة إلا بعد المقد » فإن حق الزواج لا يمكن أن يتأئر بهذا العارض الراجع إلى 
صدفة بريثة . 

وامتلاك زوجة أو زوج لا يقع إذن واقعيا بالمعاشرة Cohabitation facto‏ 
بدون عقد سابق » ولا عقدا ٠‏ ( بمجرد عقد زواج دون المعاشرة 
اللي تتلو ذلك ) ٠‏ بل قانونيا ع1 فقط » أعني كنتيجة قانونية لالتزامنا 
بالالترام بعلاقة جنسية إلا عن طريق الامتلاك المتبادل للشخصين » وهذا 
الامتلاك لا بمكن أن يصير فعليآ إلا بالاستعمال المتبادل أيضا لقدراتهما الحنسية 
المعيكنة 39 » . 


وقد اقتبسنا هذا الفصل اللحاص بالزواج بأ كله حى نفي بما وعدنا به 
(ه) الوقاع الحنمي . 
«١ )١(‏ نظرية القائرن » ١‏ : ق۲ »ف۳ ۲۷-۲۲ = ص ١64 1١65‏ من الرجمة 
الفرنسية . 
بك 


القارىء ( + ١‏ ص 0١‏ ) من عرض نظرية الزواج عند كنت عرضاً مفصلا” 
من واقم كلامه , 


 '"‏ حق الابون 


وكا نشأ عن واجب الإنسان نحو نفسه » أعني نحو الإنسانية في شخصه » 
حق شخصي للجنسين في أن يمتلك كل منهما الآخر بواسطة الزواج » كذلك 
نشأ عن الانجاب بينهما واجب المحافظة على عار هله الرابطة والعناية بها » 
أعني أن للأبناء » بوصفهم أشخاصا » احق الأصيل الفطري ( غير الموروث ) 
في أن يتلقوا الحماية والرعابة من آبائهم إلى حين أن يصبحوا قادرين بأنفسهم 
على حماية أنفسهم » وهو حق يكفله لم القانون وط1 مباشرة » أي دون أن 
يكون من الضروري وجود سند قانوني . 

وتفسير ذلك أن فعل الانجاب هو فعل أوجدنا به في العام شخصاً بدون 
موافقته » دافعين إياه في هذا العام بطريقة اعتباطية ععلهطاطعة ؛ 
ويترتب إذن على هله الواقعة الترام على الآباء بأن يجعلوا أبناءهم راضين عن 
الحالة الي أوجدوهم عليها . وليس في استطاعة الآباء أن يدمروا الأولاد 
بوصفهم من صئعهم » و من ممتلكاتهم > ولا تركهم للصدفة › لأنهم 
ينتجوا فقط شيئاً في هله الحالة » بل جوا کات حرا ٠‏ ومواطة في لمال ب 
وهذا الوضع لا يمكن ألا يكثّرث له الوالدان . 

وعن هذا الواجب ينشأ بالضرورة حق الآباء في رعاية الأبناء وتنشتتهم » 
طالما لم يصبح هؤلاء قادرين على استعمال أجسامهم استعمالا” شخصياً : 
ولا عقوم » فضلا عن تعليمهم أن يقوتوا أنفسهم بأنفسهم وأن يعنوا 
بذواتهم » حى يستطيعوا في المستقبل أن يحافظوا على أنفسهم ويكسبوا عيشهم ؛ 
إلا" فإن الآباء يكونون مسؤولين عن اهمالهم أولادهم . وإذن فإن لابن المق 
في أن يتولى والداه تنشثته حى سن البلوغ وثندواءممسة › وهنالك. ينبغي 
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على الأبوين أن يتخليا عن التق الأبوي في أن يأمرا ابنيهما وكذلك عن كل 
دعوى كتعريضهما عن العناية والمشقة اللتين بذلاها حى ذلك الحين . وعليهما 
أن يعتبرا ‏ بعد تمام التنشئة ‏ أن الترام الطفل نحوهما ما هو إلا جرد واجب 
فضيلة » أي واجب الاعتراف بالحميل . 


ويتتج عن شخصية الأبناء أنه لا يجوز أبداً اعتبارهم ملكا للآباء » وإن 
كانوا ينتسبون إليهم ( بوصفهم أشياء ني ملك الآباء » ويمكن هؤلاء أن 
يستردوهم ضد إرادنہم إذا صاروا في حوزة ناس آآخرين غير آبالمم ) . 
وح الآباء على الأبناء ليس حقاً عينياً » ولا يمكن التنازل عنه » لكنه ليس 
جرد حق شخصي > إنما هو حق شخصي من نوع عيي . ولا ينبغي أن 
يضاف - في نظرية القانون ‏ هذا السند اللحديد من الحق الشخصي من نوع 
عيي إلى سائر مستندات الحق العيي والحق الشخصي . وقولنا : « من نوع 
عيني » هو الذي مول للأبوين استر داد الابن الحارب › فإنه بوصفه عيناً مومه 
( وكأنه حيوان منز هارب ) يمكن ويحق للوالدين اسيرداده وإدخاله في 
طاعتهما وحبسه في البيث ١  .‏ والحق الشخصي من نوع عيي ٠‏ تجديد كبير 
أدخله كنت في ميدان القانون اللخاص . 


۲ حق رب البيت 


وأبناء البيت‌الدين يكونون مع الأبوين أسرة يصبحون بالغين معممع ملعم 
أي سادة أنفسهم ساز له دون حاجة إلى عقد يحررهم من عيلولتهم 
السابقة » وذلك بمجرد بلوغهم القدرة على المحافظة على أنفسهم » وهو أمر 
يحري بمقتفى المجرى العام للطبيعة الذي يعطيهم بلوغا طبيعيا » وبمقتضى 
استعدادائهم اللفاصة ؛ وهم يكتسبون هذا الحق دون سند قانوني خاص » 
وبالتالي وفقا للقانون 1 . ولا يدينون بعد" بشيء لآبائهم فيما يتعلق 
بتربيتهم 2 كا أن الآباء يصيرون أحراراً من الترامهم نحو أبنائهم » حى إن 
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كلتا الفثتين تسترد حريتها الواحدة تجاه الأخترى . أما المجتمع الأسري الذي 
كان ضرورياً وفقاً للقانرن » فإنه يصبح منحلا من تلقاء نفسه . 


وقد يمكن الطرفين ( الوالدين وأبناءهما ) أن يستمرا في تكوين وحدة . 
ببتية ءع#ء«وسوH‏ واحدة » لكن ذلك يكون وفقاً لشكل آخر من أشكال 
الالتزام » وهو الرابطة بين رب البيت وبين خدم البيت ر الخدم واللعادمات 
في البيت ) » أعي أنهم بكوّنون نفس المجتمع الذي صار الآن مجتمعاً بيتاً 
أو مجتمع رب البيت  Societas herilis, hausberrliche Gesellschaft‏ . 
والمجتمع البيي يتكون بعقد بين رب البيت وبين أبنائه البالفين » أو 
- إذا لم يكن للزوجين أولاد - وبين أشخاص أحرار آخرين ( في التجمع 
المنزلي ) . وهلا المجتمع البيي لا يمكن أن يقوم على أساس المساواة بين 
من يأمر ‏ رب الببت ‏ وبين من يطيع أي الحدام في البيت اه م#مدعدمط 
subieetl domestici‏ , 

فاللحدم ينتسبون إذن إلى رب البيت من ناحية الشكل ( أي حالة التملك ) » 
وكأن ذلك بحق عيي ٠»‏ ذلك لأن رب البيت يستطيع إذا هرب اللحادم أن 
يعيده إلى طاعته بمجرد إرادة رب البيت وحدها ؛ أما فيما يتعلق بالمادة 
( بالموضوع ) أي من حيث الاستعمال الذي يجوز له مع خدمه » فإنه ليس 
له حق في أن يسلك معهم کا لو كان مالكا لحم 4ت ماصع ؛ لالم 
ليسوا نحت امرته إلا بموجب عقد . والعقد الذي بموجبه يتنازل أحد الطرفين 
للطرف الآخر عن حريته كلها » صائراً بذلك غير شخص » ولن يكون 
تبعاً لذلك ملزماً بمراعاة العقد بل يقر فقط بالقوة القاهرة » مثل هذا العقد 
سيكون متناقضاً مع نفسه » أي باطلا" وبدون أثر . 

وإذن فإن العقد بين رب البيت والحادم لا بمكن أن يكون بحيث ينحل 
استعمال العبد إلى سوء استعمال ققاطة . واللتكم في هذا ليس رب البيت 
وحده » بل سائر الحدم. وهذا العقد لا يمكن إبرامه مدى الحياة » بل فقط 
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لمدة محددة »> خلالها يمكن كلا الطرفين أن يسرّح الآخر . أما الأولاد فيظلون 
دائماً أحراراً » لأن كل إنسان يولد حرا » لأنه لم يرتكب جرعة تجرّده من 
حریته » وتكاليف تربيته حى سن البلوغ لايمكن أن تعدا دين يحب عليه 
أداؤه . وعلى العبد أيضاً أن يربي أولاده إذا استطاع ذلك » دون أن يطالبهم 
بتعويض أي مقابل ذلك . 

ومن هذا يتبين أن ثم' حقاً شخصيا من نوع عبني ( هو حق رب البيت 
على الخدم ) لأن من الممكن استر داد الخدم والمطالبة بهم إدى كل من يملكهم » 
حى قبل البحث عن الأسباب الي حملتهم على الهروب . 


أصناف العقود 


العقد إذا نظر إليه من الناحية الموضوعية فإنه يتألف من فعلين قانونيين : 
الوعد » وقبول الوعد ؛ أما الاكتساب بالقبول فليس جزعاً » بل نتيجة 
قانونية نمرورية للعقد . أما إذا نظر إليه ذائياً » أي من حيث التأكد من تنفيذ 
الوعد ؛ فلا بد من ثلالة أشخاص : شخص يعد » وشخص يقبل » وشخص 
يضمن ( يكفل ) . وبواسطة الضامن لا يكسب القابل شيثاً من حيث موضوع 
العقد » ولكنه بكسب وسيلة إرغام للحصول على ما بقضي به العقد . 

ووفقاً هذا التقسيم المنطقي > لا يوجد حقاً غير ثلاثة أنواع من العفود 
البسيطة المحضة ؛ أما العقود المركبة التجريبية الي تضيف إلى مبادىء الملكية 
وفقاً لقوانين العقل البسيطة : مبادىء لاحية و«ممنساهام واصطلاحية 
Conventions‏ - فهي لا حصر لعددها » وهي لذلك حارج نطاق النظرية 
الميتافيز يقية للقائون » وهو الذي يبمنا وحده ها هنا . 


وهكذا فإن كل العقود الغرض منها هو : 
| - إما التملك من جانب واحد ( عقود إحسان) . 


۰ 


ب - أو التملك على التبادل ( عقود مكلفة ) . 


ج ‏ ضمان الثملك دون أن يتعلق الأمر بالتملك وحده ‏ وهذه العقود 
فيها جانب احسان » وجاب مكلف . 


ولنذكر الآن الأصناف الداخلة نحت كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة : 

| عقد الاحسان أو العقد المجاني صبةاتؤمج سبدعوم يشمل 1 

١‏ المحافظة على وديعة سبذوممء8 ؛ 

۲ اعارة شيء صنافةمسهمه ؛ 

+ donatio الحية‎ ۳ 

العقد المكلف يشمل : 

: منهاناصسممط وهو‎ ate عقد التبادل بالمعى الوأسعم انك ءاھ‎ - ١ 

. المقايضة ( التبادل بالمعى الضيق هاعنك أ6) سلعة بسلعة‎ )١ 

ب ) البيع والشراء مثلده & مناه : سلعة في مقابل نقود . 

+ ) المعاوضة بالمثل نهنم : أي التنازل عن شيء بشرط استعادته 
بمثله » مثلا" قمح بقمح » نقود بنقود . 

۲ عقد الايجار ملاعستخدم ملامعه1 أي : 


)١‏ تأجير شيء ملكي إلى شخص آخر ليستعمله ام ماهعمة ( ايجار 
الشيء أو العين ) ؛ وإذا كان الشيء لا يمكن رده إلا بالتقود » فيمكن ربط 
العقد المكلف يدقع قوائد Pachtım usureriun‏ 

ب ) عقد العمل 6هممره اوم1 أي التنازل عن استعمال قواي 
إلى الغير نظير أجر معلوم وعمعم . ووفقا للا العقد فإن العامل هو الأجير 


, mercannarius 
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+ ) عقد الوكالة سدع ةههم : أي توكيل الغير في الإدارة بدلا“ عني 
وباسمي ؛ وإذا كانت الادارة بدلا مي ٠‏ وليست في نفس الوقت باسمي 
فإنها تعد إدارة بدون تفويض 1لامهمم ناوي ؛ لكن إذا تمت باسم 
الغير فإنها تسمى تفريضاً اهلسعت ١‏ وباعتبارها عقد إيجار فإنا عقد مكلف 
mandatun onerosum‏ , 

ج س عقد الضمان مقدنه ويشمل : 

أ ) الضمان المعطى والمقبول مدعا" ؛ 

ب ) ضمان وعد الغير متقفسلة60 . 

ج( الضمان الشخصي Praestatlo obaldls‏ . 

ويلاحظ كنت أنه قد يعترض معترض على لوحة التصنيف هله بأنها 
تجريبية » وبالتالي لا محل لها ني الكلام عن النظرية الميتافيزيقية للقانون الي 
تفتضي أن تكون القسمة مؤسسة على مبادىء قبلية فقط › أي سابقة على 
التجربة . ويجيب كنت على هذا الاعتراض قائلا” إن من الممكن أن نرجع 
العلاقات في هله العقود إلى علاقات عقلية محضة مثلما هي الحال ي نجارة 
الكتاب » الذي هو أكبر وسيلة لتبادل الأفكار . ش 


ما النقود ؟ 


« النقود شيء لا يمكن استعماله إلا بالتنازل عنه للغير  »‏ هذا تعريف 
جيد من الناحية الاسمية » وكاف لتمييزها من سائر موضوعات الإرادة . 
لكنه لا يعطينا أي إيضاح عن إمكانه . ومع ذلك فمن الواضح أولا” أن هذا 
التنازل ليس له في التجارة غرض : المبة » بل الاكتساب المتبادل بواسطة 
عقد مكلف » واا أنه لما كان لا ينظر إلى النقود إلا على أنها جرد وسيلة 
للتجارة مقبولة عامة” » وليست لا في ذاما أية قيمة » في مقابل الشيء الذي 
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هو سلعة أي له قيمة ويتعلق بمحاجة خحاصة ببذا الإنسان أو ذاك في شب ما » 
فإن النقود تمثل كل السلع . 

وقيمة النقود قيمة غير مباشرة : إذ لا يستمتع بها في ذانما » ولا نستعمل 
هي نفسها مباشرة في اشباع الحاجة ؛ ولكنها مع ذلك وسيلة ذات فائدة 
عظمى . 

وتبعاً لما تقدم يمكن وضع تعريف عيبي هلاه»: دهالمائفل للنقود 
هكذا : « النقود هي الوسيلة الكلية الي لدى الناس ليتبادلوا عملهم فيما بينهم 
بحيث ان الثروة القومية » من حيث الما اكتسبت بواسطة النفود » ليست في 
واقع الأمر غير مجموع العمل ٠‏ الذي به يتم التبادل بين الناس بعضهم وبعض » 
والذي تمثله النقود المتداولة بين أفراد الغعب ٠‏ . 

وهذا فإن الشيء المسمى ؛ ؛ النقود » يجب هو نفسه أن يكون قد كلف 
من أنتجوها أو من وفروها لغيرهم من الناس - كلفهم من العمل بمقدار ما 
كلف أولئك الذين كان عليهم أن يعملوا للحصول على السلع ( سواء كانت 
منتجات طبيعية أو صناعية ) الي في مقابلها يتم التبادل . ذلك لأنه لو كان 
الحصول على النقود أسهل من الحصول على السلعة » فإنه سيكون في السوق 
من النقود أكثر من السلع المعروضة للبيع ؛ ولا كان اابائم قد أنفق من العمل 
الحصرل على سلعته أكثر ما أنفق المشتري لتحصيل ما معه من نقود » فإن 
العمل المطلوب لصناعة الللع والصناعة بوجه عام سيقلان ويتبددان في نفس 
الوقت مريعاً مع العمل التجاري الذي نتيجته هي الثروة الرسمية . 


وهذا فإن الأوراق واححوالات المصرفية لا يمكن أن تعد نقوداً » وإن 
كانت تستطيع أن تمثل النقود لفترة من الوقت ؛ والسبب في ذلك هو ألما 
لا تكاد تكلف أي عمل في صنعها » وقيمتها لا تقوم إلا على أساس الظن 
)١(‏ «نظرية القانون » ١‏ : ۲ : ف۴ = ص 157 من المر جمة الفرنسية . 


رن 


بإمكان الاستمرار في مبادلة نقود عينية بها . لكن يكفي أن نكتشف أن النقود 
العينية لا تؤلف وسيلة “ كافية للتجارة السهلة الأمينة » كيما يختفي هذا الظن 
في الخال ويجعل ضياع الدفع مؤكدا لا مر منه . فمثلا” الحهد الذي يبذله 
أولئك الذين يشتغلون في مناجم الذهب والفضة في بيرو والمكيك الحديدة 
رعا كان أشق من ذلك الذي محتاجه صنع السلع في أوربا » خصوصا إذا 
لاحظنا أن البحث عن عروق المعدن كثيراً ما يذهب سدى وهذا سيؤدي 
إلى إفقار هذين البلدين إذا لم د نمم الحهد في أوربا بنسبة معادلة » لمساعدة أولئك 
بواسطة العرض المستمر ف ارف » يحيث يكون العمل منافسا للعمل . 


لكن كيف تصبح السلعة بعد ذلك نقودا ؟ هذا محدث حين يطلب 
حاكم من رعيته 30 تدفع الضرائب بالادة الي استعملها في البداية لزينة 
أتباعه ني البلاط ( مثل الذهب » أو الفضة أو التحاس» أو القواقع الحميلة » 
أو سبائك الحديد كا في الكونغو أو العبيد السود كا في ساحل غينيا ) » 
ثم يدفع هو. بدوره العمل الذي قام به أولئك الذين عملهم يقتضي أن يدفع 
بنفس هله المادة وفقاً لقواعد التجارة بوجه عام ( في السوق أو في البورصة ) . 
وببذه الطريقة فقط - في نظري ( أي نظر كنت ) - يمكن السلءة أن تتحول 
إلى وسيلة شرعية للتجارة بين الرعايا بعضهم مع بعض فيما يتعلق بعملهم » 
ويملا أيضاً تكون مصدراً للثروة القومية » أي للنقود . 


« فالمفهوم العقلي » الذي يخضع له المفهوم التجريي للنقود » هو مفهوم 
شيء يدخل في تداول الملكبة » فيحدد معر سائر الأشياء كلها ( السلع ) » 
ومن بينها العلوم نفسها ؛ بالقدر الذي به لا تلم مانا للغير » وكية النقود 
لدى شعب ما هي الي تكوّن ثراءه . ذلك لآن السعر صسنامم هو الحكم 
العام على قيمة الشيء عو1ه/؟ بالنسبة إلى الكمية المناسبة لا هو وسيلة كلية 
وممثلة للتبادل العملي ( في التداول )  .‏ وهذا فإنه حيثما تكن التجارة عظيمة » 
فإنه لا الذهب » ولا النحاس صالح لأن يعتبر يحق" نقوداً » بل على العكس 
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هما سلّع ؛ والواقع أن كية الذهب هي من القلة » وأن كية النحاس هي 
من الكثرة بحيث انه ليس من السهل وضعهما في التداول وأن يكونا مع ذلك 
على شكل أجزاء صغيرة كا هو ضروري في تبادل البضائع أو كية من هذه 
في اكتساب أقل مقدار كان منها . ومعدن الفضة ( مخلوطاً مع النحاس بنسب 
متفاوتة ) مقبول إذن في التجارة العظمى في العام بوصفه مادة النقود ومقياس 
حساب كل الأسعار . أما المعادن الأخرى ( وبالأحرى : المواد غير المعدنية ) 
فلا يمكن تداوها إلا بين شعب ضثيل التجارة . - والمعدنان السابقان حينما 
يكونان ليس فقط موزونين بل وأيضاً مدموغين ؛ أي معلّمين بعلامة تدل 
على قيمتهما » هما من النقود القانونية » أي العملة . ٠‏ فالنقود إذن ( تبعاً 
لرأي آدم اسمث ) هي ذلك الحم الذي يكون التنازل عنه الوسيلة وفي نفس 
الوقت مقياس العمل » والذي به يم التبادل التجاري بين الناس والشعوب. ۾ © 
وهذا التعريف يرد المفهوم التجريي للنقود إلى مفهوم عقلي ١‏ لأنه لا يعتبر إلا 
شكل الترويدات المبادلة في العقد المكلّف ( وبصرف النظر عن مادتبا ) 
غير ناظر إلا في المفهوم القانوني في تبادل الممتلكات» ابتغاء أن يمل كا ينبغي 
الحدول السابق للقسمة الدوجماتيقية القبلية ٠‏ وبالتالي ميتافيزيقا القائرن من 
حيث هي مذهب منظلم O systùme‏ 


ما الكتاب ؟ 


وموضوع آخر يتطرق إليه كنت هو : ما الكتاب ؟ وهل يحق تزديفه ؟ 
ويدأ يعرف الكتاب بأنه ٠‏ مكتوب بالقلم أو محروف الطباعة . مؤلف 
من أوراق (كثيرة أو قليلة؛ لا يهم" هنا ) ثل كلاما يوجهه شخص إل الحمهور 
بوسائل علامات مرئية للغة  .‏ ومن يخاطب اللحمهور باسمه الحاص يسمى 


(1) هذا التعريف ليس اقتباساً من آدم اسمث » بل تلخيص لرأيه . 
(۲) «نظرية الفانون ١١‏ : ؟ : ف۳ = ص 154 من الر جمة الفرنسية . 


0 فلفة القانون والسياسة ‏ ه 


المؤلف اده . ومن يذيم كلاماً عام باسم شخص آخر ( المؤلف ) هو 
الناشر . فإن فعل ذلك بإذن المؤلف فهو ناشر قانوني شرعي ؛ أما إذا فعله 
بدون إذن المؤلف فإنه ناشر لا يريد الاعتراف بالقانون » أي أنه مرف 
contrefcteur‏ . و جموع نسخ الأصل E‏ الطبعة هه6010© » . 

وبعد هله التعريفات للكتاب » والمؤلف ٠‏ والناشر والمزيّف يقرر كنت 
أن تزييف کاب ممنوع قانوناً . فيقول إن « المكتوب » ليس دالا مباشرة 
على مفهوم ( مثلما هي حال صورة بالز نكغراف تمثل شخصا معيناً على شكل 
صورة له » أو مثل تمثال نصفي من الحص ) ء بل هو « كلام » موجه إلى 
الحمهور » أي أن المؤلّف يتكلم علانية بواسطة الناشر . والناشر يتكلم 
( بواسطة عامله » آي الطابع ) لا باسمه الخاص" ( وإلا لكان هو المؤللف ) » 
بل باسم الكانب ٠‏ ولا يحق الناشر ذلك إلا بموجب تفويض ( إذت ) من 
المولف . 

أما المزيف فيتكلم باسم المؤلف ولكن بدون تفويض ( إذن ) من 
المؤلّف . وتبعاً لذلك فإنه يرتكب - في حق الناشر الأذون له من المؤلف 
بالنشر » وهو بذاك الناشر الشرعي الوحيد ‏ يرتكب جريمة تقوم في حرمان 
الناشر الشرعي من الفوائد الي يمكنه ويريد تحصيلها باستعماله لفق صساں] میس ؛ 
ولا فإن تزييف الكتب ممنوع قانوناً . 

والسبب ني وهم وجود مظهر قانوني للترييف ٠‏ بالرغم من أن عدم 
مشروعية ذلك واضح جد من أول وهلة » هو أن الكتاب هو من ناحية ‏ ناتج 
مادي عن الصناعة صيعتموععه مدمه يمكن تقليده ( بواسطة من يمك 
نسخة منه قانولاً ) » وتبعاً لذلك فهناك حق عيني ؛ ومن ناحية أخحرى الكتاب 
جرد كلام الناشر للجمهور › وهو شيء لا يجوز لأحد أن يقلده علنا دون 
إذن من المؤلف ٠‏ فالأمر هنا يتعلق بحق شخصي . واللحطأ يقع من الللط 
بين هذين الحقين : الحق العيني القابل للتقليد » والحق الشخصي غير القابل 
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لبد إلا بإذن صاحبه الأصبل . 

ويقع هذا الخلط بين الحق الشخصي والحق العيبي في حالة أخرى مخضم 
لعقد الايجار ( ب : ؟ : ۲ ) › مما يتسبب عنه التراع . فمثلا” المالك لبيت ما 
أجره أولا” لشخص » ثم باعه لشخص آخر قبل انتهاء مدة عقد الايجار » 
فهل يحب عليه أن يذكر في عقد البيع شرط استمرار الايجار ؟ أو بمكن أن 
يقال إن البيع يفسخ الايجار ؟ 

في الحالة الأولى يكون البيت عملا بعبء نوه هو حى المستأجر ني 
البيت » وهو أمر يمكن أن يتم بتسجيل عفد الايجار ؛ لكن العقد في هذه 
الحالة لن يصبح مجرد عقد جار » بل لا بد أن ينضاف إليه عقد آخر » قليل 
من أصحاب البيوت يرضون به . فهنا يصدق المدأ القائل بأن « ابيع يفخ 
الإيجار » أي أن التق الكامل على الشيء (الملكية) يجب كل حق شخصي 
لا يضق معه . لكن يبقى بعد ذلك من حق المستأجر أن يقدم شكوى استنادا 
إلى الحق الشخصي ٠»‏ كي ينال تعويضاً عن الضرر الذي قه من فسخ العقد . 


طرق اكتساب الملكية 


١ 
طول المدة‎ 


آنا أكب ما يملكه شخص آخر بمجرد طول الامتلاك ولومعتست ؛ 
و ليس ذلك لأني أستطيع شر عا افتراض موافقته per consentun proesumtum‏ ) 
ولا لأنني أستطيع أن أقرّ » ما دام لم يعترض »ء أنه ترك الشيء المملوك له 
letamاremde‏ › ونما لأنه إذا كان هناك شخص ( يداعي ) حقاً دعاوى 
خاصة بهذا الشيء بوصفه ملكا له » فإني مع ذلك أستطيع استبعاده لمجرد 
امتلاكي إياه مدة طويلة ٠‏ وأن أتجاهل وجوده حى ذلك الوقت بل وأنا 
أسلك كما لو كان ٠‏ طوال مدة امتلاكي للشيءءلم يكن لهذا الشخص وجود 
إلا خرافيآ » وإن كنت فيما بعد قد علمت بوجوده الفعلي كا علمت 
بدعواه . - وتسمى هذه الطريقة لاكتساب الكلية بعبارة غير دقيقة كل 
الدقة :| كتساب الملكية بالتقادم prescription, per praescriptionem‏ + والو اقم 
أن الاستبعاد لا يمكن أن يعتبر إلا نتيجة لذلك التقادم ؛ ولا بد أن يكون 
الاكتساب سابقا 7 0 . 


١ )١(‏ نظرية القائرن ۲ ١‏ : ۲ : فصل عارض 8 7 = ص 101 من التر جمة الفر نسية. 


1۸ 


لكن بأي مبرر نبرر هذه الطريقة في اكتساب الملكية ؟ 


تبرير ذلك بأن يقال إن من لا يمارس باستمرار فمل التملك وداه 
poasessorius‏ لشي ء خارجي على أنه ملكه » يعد” بحق مالك غير مرجود › 
لأنه لا بستطيع أن يشكو من وقوع ضرر عليه طالا أنه لا يستطبع اثبات 
سند الملكية . فإن طالب به » بينما هو في حوزة شخص آخحر » فإنه لا يقول 
أكثر من أنه كان بملكه » لا أنه لا يزال بملكه وأن الملكية استمرت متصلة » 
وإتما انقطعت الملكية لعدم وجود سند قانوني متصل . 

وإذن فالسئد القانوني للملكية المستمر بغير انقطاع »> والمستند إلى وثائق › 
هو وحده الذي يمكن أن يوسن للشخص ملكية الشيء » على الرغم من عدم 
استعماله له وقتاً طويلا" . 

ولايضاح هذا بحسب القانون المدني المعاصر نقول إن رجال القانون المدني 
يرون بين نوعين من التقادم : التقادم الاكتساني ه«لالعلدهمة preceptor‏ » 
والتقادم الانقضائي × ممناوتهومدم .. والمادة ۲۲۹۲ من القانون 
المدني الفرنسي تنص على أن « كل الأفمال » العيبة والشخصية › تسقط 
بالتقادم بعد ثلائين سنة » . ولكن هذه القاعدة وإن انطبقت على سائر 
الحقوق العينية ٠‏ فإنها لا تنطبق على حق الملكبة : إذ تنطبق على حق الانتفاع 
الناكئتينا حين لا يستعمل طوال ثلاثين سنة » وكذلك على حق الارتفاق 
لاام ( المادة )۷٠١‏ . و وعلى العكس جرى الأمر تقليديا على أنه 
يستتنى من ذلك ( التقادم ) حق الملكية إذ هو يعتبر أدبا » بمعبى أن المالك 
الذي لا يستعمل ما بملكه طوال ثلاثين نة فأكثر لا يغفد حق الملكية . فالمالك 
لا يحرم من حق ملكية الشيء المملوك له إلا إذا تملكه شخص آخر واستمر 
تملكه له لمدة بم معها التقادم لعشر إلى عشرين أو ثلائين سنة . وبعبارة أخرى » 
لا يوجد تقادم يقضي على حق الملكية » ناتج عن عدم الاستعمال فقط ؛ 
وإنما بعکن فقط أن يكون هناك تقادم اكتساني usucaplon‏ لصالح شخص آخر 
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صار مالكا للشيء ٩‏ ¢ 


وقد عارض كثير من الفقهاء مبدأ التقادم الاكتسابي › لا ينطوي عليه 
من ظلم صارخ للمالك الحقيقي » إذ هو يحرمه من حقه لمجرد أن شخصا آخر. 
وضع يده عليه لمدة معيئنة . أما أنصاره فيبر رونه على أساسين : 

)١(‏ الأول أن التقادم الاكتابي نوع من ائبات الملكية » وقد يكؤن هو 
الوسيلة الوحيدة لإثبانما في الأحوال الي لا يوجد فيها سجل” عيي منظم . 
وإلا فإن من يرد إثبات حقه في ملكية شبيء ليس موضوعاً نحت يده فإن عليه 
أن يثبت أنه ملكه من مالك حقيقي › وهذا يحب أن يكون قد تملكه من مالك 
حقيقي » وهكذا فصاعداً حى امالك الأصلي > وهلا الصعود حى امالك 
الأصلي أمر مستحيل . أما بالتقادم الاكتسالي فالأمر يصبح بسيطا :.إذ يكفي 
من يدعي الملكية أن يثبت أن العين كانت مملوكة له طوال مدة التقادم المحددة . 

(۲) والثاني أن التقادم الاكتسابي طريقة لاكتساب الملكية . ذلك لأنه 
إذا كان مالك العين مالكاً لعين غير ذات صاحب » فإنه لا يمكن أن يكون 
قد اكتسب ملكيتها بالبيع أو الهبة أو الميراث أو أي سند آخر ؛ وإذن طول 
التملك يكفي في هذه الحالة لاثبات الملكية لمن يضع يده عليها . 

لكن هاتين الحجتين واهيتان : فالحجة الأولى واهية لأنه ليس من 
الضروري الصعود إلى المالك الأصلي ٠‏ بل يكفي الصعود إلى المالك الشابق 
مباشرة إذا استطاع مدعي حق الملكية اثبات أن العين انتقلت إليه :منه: بطزيق 
قانوني ( ميراث » بيع ء هبة الخ ) . والحجة الثانية أكثر ماف لأنها 
نحصيل حاصل أو جاهل للمطلوب تطعدعاء ملاةءمعوز » إذ المطلوب هو 
إثبات أن التقادم هو بطريقة قانونية عادلة صحيحة في اكتساب الملكية . 


G. Marty et Plerre Raymond : Droit Civl, t. II, 26 vol. Lea Blens, 0) 
. .وم ور اج فيه القيود الواردة على عدم الاستعمال‎ 58-59. Paris, Sirey, 1965. 


ع 


وهنا الحجة تفر ض صحة ذلك لإثبات المطلوب » أي أن ها هنا دوراً فاسد؟ ! 
وإئما نصح هذه الحجة إذا صح أن العبن كانت بغير صاحب قبل وضع المالك 
الحالي بده عليها . لکن لا يوجد عين بغير صاحب › فما هو بغير صاحب 
له صاحب هو الدولة أو بيت الال . فحى في هذه الحالة أيفاً المهجة داحضة . 

ولكن لندع البحث ني هذا الأمر ها هنا » ولتد إلى كنت » الذي 
أحل بهذا الرأي الثاني فز عم أن « التقادم الاكتساي عنمن ليس 
فقط أمرا موافقاً للحق” أي مموحا به وعادلا” ماه » بل وأيفا هو 
أمر قانوني مشروع uris et de ure‏ reesumtioم‏ بوصفە ادعاء وفقاً 
لقوانين القهر منلهعما منانهدمعده ؛ ولهذا فإن من يبمل' في توثيق سند الملكية 
يفقد حفه أمام سائر اللاك » وطول المدة ( ولا يمكن أن يحدد وليس في 
حاجة إلى أن يحدد ) لا يستند إليه إلا لتأكيد أنه حدث إهمال لفعل الملكية ». 


(1) « نظرية القانرن » ١‏ : ۲ : فصل عارض 8 # = ص 10 من ار جمة الفرنسية. 


ذلا 


۲ 
المير اث 


ثم ينتقل كنت إلى دراسة المصدر الثاني من مصادر اكتساب الملكية وهو 
المجراث فناaااed her‏ ملااملتوعة » فيعرفه بأنه « انتقال أملاك المت إلى 
حي باق باتفاق إرادتيهما ٠‏ . 

لكن يلاحظ أنه لا يوجد انتقال بالعى التجريي ٠‏ لأن هذا يفترض 
فعلين متواليين : الأول الفعل الذي به يتّرك شخص أملاكه » والثاني فعل 
يأخد به شخص آخر هذه الأملاك ؛ فالواقع أن الاكتساب ها هنا نظري 
فقط . 

وهنا يثور السؤال : هل الميراث عقد » أو وصية . وهما أمران #تلفان > 
لأن العقد يجب أن يتم بين طرفين وبموافقتهما وعلمهما علا صحيحا نافيا 
للجهالة + أما الوصية فقد ‏ بل هي غالآ جدأ ‏ تم دون علم ولا موافقة 
الموصى لمم » وهذا ليس في الوصية ايجحاب وقبول » بينما هذا شرط جوهري 
في العقد . 

ويرى كنت أن الوصية صحيحة وسليمة حنى من وجهة نظر القانون 


الطبيعي المحض . 


رف 


۳ 


الحق في ترك سمعة حسنة بعد الوفاة 
Bona fama defunctl‏ 


ومن غير المعقول طبع أن ملك الميّت شيئاً مى ما غادر المياة . لكن 
حلسن السمعة ملك" خارجي فطري » وإن كان نظربا روحياً فقط › يرتبط 
بالشخص بوصفه إنسانا ؛ ولهذا « فإن كل سعي لتشويه سمعته ( بعد الموت ) 
أمر متنازّع فيه داعا » على الرغم من أن من الممكن توجيه اهام ضده مزود 
بأساس ( وتبعاً لذلك فإن العبارة الي تقول : عن الموتى لا تتحدثوا إلا بخير 
bene‏ لقأه للطله قنالكتمص عل عبارة غير صحيحة ) ؛ لكن نشر المثالب 
دون يقين كبير جد ضد غاب لا يستطيع الدفاع عن نفسه ‏ هو أمر أقل ما. 
يقال عنه إنه خال من كرم النفس 0" و , 

ومععى هذا أن كنت لا يعارض في أن ينقد الناس.أعمال الموتى وأخلاقهم » 
لكن بشرط أن يكون النقد مستنداً إلى أسباب يقيبة سليمة . ولهذا فإن من 
حت الأحياء ( أقارب كانوا أو غير أقارب ) أن يدافعوا عن سمعة المتوفي- 
ويشكوا المتهجّم عليه إلى القضاء ؛ فهذا مبدأ لا نزاع فيه » وإن بدا غريبا أن 
يمتد سلطان القانون إلى ما بعد حيلة الشخص . 

وهذا فإنه إذا انهم إنسان” ميا بأنه كان قد ارتكب جريمة ما » من 


(1) الموضع تفه 8 وباس ص 1/5196 من الأرجمة الفرنسية . 


رف 


شأنها أن تحط من قدره وتدمغه بالذل إبان حياته . فإن في وسع من يستطيع 
أن بيهن أن هذه التهمة باطلة وبغير أساس وتعمد مُطللقها الكذب فيها » 
تقول إن ني وسعه أن يقاضي من" أطلق هذه النهمة علنا آمام القضاء باعتباره 
قاذفا في حى ذلك الت . 

ويرى كنت أن هذه دعوى حسلبة لا تاج صاحبها إلى حق خاص 
يخوله له القانون ( أي أن يكون ذا صفة » كا يقول رجال القانون ) » لأنها 
نابعة من واجب الفضيلة المقرر على كل إنسان » بل هو حق للإنسانية بوجه 
عام ؛ ولا حاجة إلى أن يتسبب عن تشويه سمعة الميث ضرر لأصدقائه ولأقاربه » 
كيما يحق رفع دعرى على القاذف . 

ويلاحظ أن القوائين 0" الحالية تعاقب القذف الموجه ضد ذكرى الموتى 
diffamnaton dirigée contre la ııémoire des morts‏ إذا كان القاذف قد 
قصد اهانة شرف أو اعتبار الورثة والزوجة ( أو الزوج ) والورثة بدون 
وصية والموصى لحم المامين - الأحياء . أما إذا كان القذف الذي 
يلح الضرر بالورثة خاليآ من أحد العناصر الضرورية لتكوين جريمة معاقب 
عليها » خصوصآ بسبب عدم وجود نية الإضرار ٠‏ فإن في وسع الورثة دائما 
المطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع لهم › أمام المحاكم المدنية . وللورئة 
والزوجة ( أو الزوج ) والموصى طم العامين الأحياء ‏ دون غيرهم - الحق في 
الرد على المقال المهين أو القاذف في ذكرى اليت . 

وواضح من هذا أن حق رفع الدعوى في القانون الفرنسي ( وغيره ) 
مقصور على الورثة والزوجة ( أو الزوج ) والموصى لحم العامين ‏ دون 
سائر الناس» على عكس ما يرى كنت من أن ها هنا دعوى حسبة.وني هذا 
يتجلى الفارق بين فكر رجل القانون والفيلسوف : فالأول لا ينظر إلا إلى 
الضرر الواقع على الأقربين » أما الفيلسوف فيتعلق بلمبدأ العام الأخلاقي » 
وينظر إلى الإنسانية في مجموعها . 


(۱) قانون العقوبات الفرنسي لسنة ۱۸۸۱ › المواد ۳۱ ۰ ۰۳۲ ۳۳ ۲ 4" . 
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٤ 
عد اطبة‎ 


٠‏ عقد البة عقد ملاعمطة به تنازل مجان فامع عما أملك ( شيء 
أو حق ) » ويتضمن علاقة ببي أنا الواهب مداهدمك وآآخر هو الموهوب له 
r donatarius‏ ا ينتقل ما لي إلى ذلك الآحر' 
براسطة موافقته صددك © , 


ولا يستفاد من ذلك أن الواهب مرغم على الرفاء بوعده وبالتالي على 
التخلي عجان عن حريته وعن ذاته » وهو ما يكون عليه الحال وفقا للقانون 
في المجتمع المدني » ذلك لأن الموهوب يمكنه حينشذ أن يرغم الواهب على 
تنفيذ ما وعد به . فإن رفع الأمر للقضاء > أي من فاحية القانون العام » فإما أن 
نفترض أن الواهب قبل هذا الارغام » وهو أمر غير معقول › أو المحكمة لم 
تقدر في حكمها حرية الواهب في الرجوع عما وعد به » ونما اعتيرت 
فقط الوعد وقبول الطرف الآخر ااال لواهب إن نلم عل ما وعد غ 
وبالتالي لا يحوز إرغامه على تنفيذه » فإن المحكمة د تستطيع أن محكم بأنه كان 
عليه أن يبدي هذا التحفظ لل 
على تنفيذه ؛ والمحكمة تستند إلى هذا المبدأ لأن الحكم سيكون من المستحيل 
إصداره أو من الصعب جداً إصداره ؛ إن كان الأمر مخلاف ذلك ٠.‏ '“ 
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عقد الإعارة 


في هذا العقد صسؤعةمسصمه الذي به أوافق لشخص على الاستعمال 
المجاني لما أملك » وحيثما يتعلق الأمر بشيء » فإن الطرفين المتعاقدين يوافقان 
على. أن الشيء نفسه يعود إلى حوزتي » ولا يستطيع المستعير للشي ء المعار أن 
يدعي في نفس الوقت أن المالك ( المعير ) وافق على كل مخاطر امكان فقد 
الشيء أو الحصائص الي با يكون مفيدا ‏ مما قد ينجم عن وقوع الشيء 
في حوزة المستعير . لأنه ليس من المفهوم بطبعه أن كون المالك قد وافق على أن 
يستعمل المستعير الي ء المستعار ( محتملا” الضرر اللازم هذا الاستعمال ) 
يؤمّن له أيضا ضد كل المخاطر الي يمكن أن ننجم عن كونه وضع الشيء 
خارج حمابته الخاصة ورعايته » بل بالعكس » لا بد لذلك من عقد خاص . 
وهنا يقوم السؤال : على من يجب أن يضاف في العقد صراحة شرط قبول 
الحطر الذي قد يجري على الشبي ء ؟ وإذا لم يحدث ذلك الشيء ٠‏ فمن الذي 
يفتر ض فيه الموافقة على ضمان مال المعير ( بإعادة الشي ء نفسه أو ما يعادله ) ؟ 
إن ذلك لا يمكن أن بقع على عاتق المعير ؛ لأنه لا مكن أن نفترض أنه سمح 
بأكثر من جرد استعمال الشي ء ء المعار ( أي أنه بالاضافة إلى ذلك تحمل ضمان 
سلامة المال نفسه ) ؛ وإما هلا هو المفروض و في المستعير » لأنه بهذا لا يفعل 
أكثر مما هو متضمّن في العقد (© » 1 
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فلو فرض مثلا” أثناء مطر شديد أنني دخلت مزلا ورجوت من صاحب 
البيت أن يعير ني معطفاً » ثم حدث لهذا المعطف أن ألقى عليه سهواً وغفلة - 
مواد ملونة من نافذة بيت أثناء مروري » أو أنه سرق مني في بيت آخر دخلته 
وأودعته عنده » فإنه من غير المعقول أن يقر الناس أنه ما علي إلا أن أرد 
المعطف كا هو > أو أن أبلّخ عن السرقة » وعلى كل حال فإنه لما كان لا 
يستطيع أن يطالبني بشيء هو حق له » فإنه سيكون من واجب الأدب واللياقة 
أن أعوض المالك عن هذه اللحسارة . 

وعلى العكس إذا حدث وأني جلبت شيئ وني نفس الوقت أمنت نفسي 
في حالة ضياعه أو فساده » بأني لن أتحمل مسؤولية ذلك› لأني فقير وعاجز 
عن التعويض عن الضياع أو الفساد . ولن يعد أحد” هذه النقطة الأخيرة زائدة 
ومضحكة › الهم إلا في الحالة الي يكون فيها المستعير معروفاً بالراء 
والسخاء » لأنه سيكون من الإهانة له ألا أفترض أنه سيحلّي من دبي با 
عرف عله من جود وکر م . 

لكن لا كان لا ينص ني عقد الاعارة على أي: شي ء يتعلق بالضرر الذي 
قد يقع للمال المعار » فإن هذا العقد يعد من عقود الغرر صستهتعمها ستدمد< .: 
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المطائبة هنم دمالا 


قلنا إن الملكية مستمرة حى لو لم يكن الشيء في حوزتي باسثمرار » وحى 
لو لم يوجد سند قانوني ؛ ويظل حقي على الشيء باقبآً في مواجهة الغير أي 
كان . فهل يجب على الغير بأن يقر بان ملكيي له مستمرة » برغم أنه في 
حوزة ( نحت يد ) غيري » ما دمت لم آتنازل عنه ؟ 


وسؤال آلحر : إذا فقد شيء 2 وتملكته آنا بحسن ية bona flde‏ من 
شخص آخر » أو بوصفه لقطة وجداما > أو بموجب تنازل قانوني صريح 
من مالك يدعي ملكبته له - فهل يستطيع المالك الحقيقي أن جردني من ملكية 
هذا الشيء ؛ ما دمت لا أستطيع امتلاك شي ء بلا صاحب م10هم2 ممم ه ؟ 
أو لا أملك إلا حقآ شخصياً تجاه امالك غير الشرعي ؟ 


الواقع أن كل ما يقبل التملك يجب أن يكون من الممكن أن يمتلكه أي 
إنسان . وشرعية الامتلاك إنما تقوم على نقل الشيء من مالكه إلى من يريد 
امتلاكه » دون أن يكون الثاني ملزماً بالتحقيق في كيفية انتقال الملكية إلى الأول 
( البائع ) فإذا افترضنا أنه ظهر بعد ذلك أن المالك ليس مالكا قانونياً » بل 
شخص آخحر هو مالكه القانوني فإتي لا استطيع أن أقول إن هذا الثالث 
يقدر على مطالبي أنا مباشرة » أنا المشتري . ذلك لأني لم آنحذ منه شيا » 
وإنما كان الفرس ( مثلا” ) معروضاً للبيع في السوق العامة » واشتريته من مالكه 


۷۸ 


الممسك به في السوق بالبيع الشرعي السليم لمع۷ ناص ولتط ؛ فلما 
كان سند الملكية بالنسبة لي لا نزاع فيه » وبوصفي شاريا لست ملزماً بل 
ولا لي التق في فحص سند ملكية البائع ( التاجر  )‏ لأن هذا الفحص على 
سللة المشترين الصاعدة يمكن أن يمتد إلى غير نهاية ‏ فإني بهذا البيع القانوني 
السليم صرت الاك الحقيقي - لا المزعوم - الفترّص . 


بيد أن هذا بتعارض مع مادىء القانون » وهي تقضي بان كل امتلاك 
ناشىء عن شخص غير مالك للشيء معلصدمة دمده باطل ولا يقد به . 
ذلك أني لا يحق لي أن أمتلك من أحد إلا ما إعلكه شرعياً > وعلى الرغم 
من أن عملية التملك ّت - من حيث الشكل - بطريقة قانونية لأني [نما 
اشتريت فرساً معروضاً في السوق العامة » فإن سند الملكية يعوزني ء لأن الفرس 
مسروق فلا يدخخل في الملك الشرعي للتاجر البائع . صحيح أن في وسعي دالا 
أن أكون مالكا بحسن النية 1081 عدوم مووود لكي مع ذلك لست إلا" 
مالك مز عوماً فنالاناقانام وناملتعدل › وللمالك الحقيقي الحق في المطالبة به 


5 suam vindicandl 


ومن هنا يحب على الشاري أن يبحث هل الشيء الذي اشتراه ليس 
ملوكآ لشخص آخر غير البائع . وإلا فإني ليس لي في الشيء المملوك هكذا 
غير حق شخصي بالنسبة إلى الشيء طالا كنت أجهل هل التاجر هو المالك 
الحقيقي له . 

لكن إذا كان علي البحث عن الالك اللحقيقي » فقد يستمر البحث إلى 
غير نهاية » ولذا لا يبقى إلا" أن يكون المالكون مالكين مزعومين كط . 
وهلا ما تقضي به العدالة التعويضية ٠‏ وإلا" لوقفت كل تجارة ! ومبدا العدالة 
التعويضية يفوم في الحكم على مشروعية الملكية لشي ء ما › لا بحسب ما هي في 
ذانها بالنسبة إلى الإرادة اللعاصة لكل واحد ( في حالة الطبيعة ) ؛ بل فقط 
وفقاً لا ستكون عليه أمام المحكمة في عمجتمم منظم بإرادة كلية موحّدة » أي أي 


۷ 


مجتمع مدني . فالحق الشخصي » إذا رفع أمام محكمة » يساوي حقاً عيبا : 
فالفرس الذي اشتريته من السوق وفقاً لقانون البيع والشراء المقرر ني هذه 
السوق العامة المقامة وفقاً لقانون الشرطة ( أو الفبط لادم ) يصبح 
ملكا لي » ويتحول حتي الشخصي هذا إلى حق عيبي بموجبه أستطيع أن آخذه 
أينما وجدته » دون أن أدم ١‏ بالطر بقة الي اكتسب بها التاجر ملكية هذا 
الفرس . وإذن فالتقاضي أمام المحكمة هو الذي يجعل أن امدق المتعلق بالشي ء 
لا يمكن أن يحكم عليه كا هو ني ذاته ( أي كحق شخصي ) بل بالعكس 
كا يكون من الأسهل والأوكد أن يحكم القاضي ۰ أي كحق عبني . 


۷ 
اكتساب الضمان براسطة حلف اليمين 


السبب في ااذ حلف اليمين وسيلة من وسائل إدارة العدالة هو أن المحكمة 
ليست لها القدرة على اكتشاف الأسرار الي يكتمها المتقاضون . فالقانون 
الذي يلزم المتقاضين بأداء اليمين والاعتقاد في قيمتها إنما يدف إلى مساعدة 
السلطة القضائية في أداء مهمتها . 

والسؤال هو : على أي أساس يةوم الترام كل واحد من التقاضين 
بقبول بين الطرف الآحر حجة صحيحة قانونية على صدق قوله » تضع حدا 
التزاع - وبعبارة أخرى : ما الذي يلزمي قانونيا بأن أصداق أن الطرف 
الآخخر ( من يقسم اليمين ) عنده من الداين ما يجعلني أعلق حفي على سمه ؟ 
وهل يمكن ٠‏ بوجه عام » أن أكون ملزماً لف اليمين ؟ 

كلا الأمرين ظلم في ذاته . لكن بالنسبة إلى المحكمة » أي في المجتمع 
المدني » إذا أقررنا بأنه في بعض الأحوال لا توجد وسيلة أحرى لمعرفة الحقيقة 
غير حلف اليمين » فيجب أن نفترضص أن لدی كل واحد قدراً كافياً من 
الدين > حى يمكن استخدام حلف اليمين في الاجراءات القضائية كوسيلة 
قصوى #ناهانمعءءت دمده دز ( أي في حالة الضرورة القصوى ) أمام 
المحكمة » الي تعتبر هذا التعذيب الروحي فالخ امامه جنه وسيلة سريعة 
وملائمة ليل الإنسان للاعتقادات اللحرافية ؛ وذلك من أجل الكشف عما 
هو مستور ؛ ولهذا يرى القضاء إمكان اللجوء إلى هذه الوسيلة . 


(۸ فلفة القانون والياسة ب 35 


« لكن اللطة الشريعية ترتكب ني الحقيقة ظلماً بإعطائها هذا الحق 
لللطة القضاية » لأنه حى في المجتمع المدني فإن الإرغام على حلف اليمين 
يتنافى مع الحرية الإنسانية » تلك الحرية الي لا يمكن تضبيعها "° ١‏ . 
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Af 


لوا ية 
في القالون اللحاص 


تلك هي المفهومات الأساسية ني القانون الخاص » وهي لا تختلف في 
حالة الطبيعة عنها في المجتمع المدني . لكنها إنما تجد سلطالا الفعلي ونحقيقها 
اليم في المجتمع المدثي . وحالة الطبيعة للهتنةوه اهاه هي التالة الي 
لا توجد فيها عدالة توزيعية . وني مقابلها الحالة المدنية مالاءك مداهاء لمجتمع 
خاضع لعدالة توزيعية . 

ولا يلرم أي إنسان بالامتناع عن التعدي على ملكية الغير » إذا لم يؤمن 
له الغير مراعاة نفس الحق بالنسبة إليه . وليس عليه أن ينتظر حى تكشف 
له التجربة الألِمة عن عكس هذه الية » إذ ما الذي يلزمه بالتحوط فقط 
على حمابه هو ؛ بيئما يستطيع أن يدرك ميل الناس بوجه عام إنى التسلط على 
الآخرين وعدم مراعاة حقوقهم مى ما شعروا بواسطة توبتهم أو مكرهم ١‏ 
الهم فوق الآحرين ؟ وليس من الضروري أيضاً انتظار وقوع عدوان فعلي 
من الغير ؛ بل من حته استعمال القهر والارغام ضد من يهدده . والناس 
إن صمموا على البقاء في هذه الحالة من الحرية متجاهلين كل قانون نخارجي » 
فإنهم إذا تحاربوا فلن يكونوا ظالين مطلقاً بعضهم لبعض » لأن ما يصدق على 
الواحد يصدق على الآخر على التبادل » وكأنه نوع من الاتفاق . 

لكن غاية الظلم هي أن يعيشوا وأن يريدوا أن يبقوا في حالة غير قانونية » 
أي بحيث لا يكون الواحد منهم آمنا على ما له ضد العنف . 


A 


وحالة الطبيعة ليست بذائها حالة ظلم بالضرورة › فيها يتعامل الناس 
بعضهم مع بعض وفقاً لقوتهم النسبية » كا أنها ليست مضادة لكل حالة 
اجتماعية » لأن حالة الطبيعة قد تشمل حالات اجتماعية مشروعة مثل تمع 
الزوجية » المجتمع المنزلي » المجتمع الأبوي : الخ . لكنها تعد مع ذلك حالة 
عدالة سلبية بمعبى أنه إذا كان القانون فيها متنازعا فيه فلا لا تقدم القانون 
المحدد ولا القاضي المختص القادر على اصدار حكم > وإثما العنف هو الذي 
يرد على العنف . 

ويرى كنت أن الانتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة القانونية للمجتمع لا يتم 
نحت ضغط الضرورات الي تكشض عها التجرية ؛ بل هو ارام بج غلا 
من مفهوم القانون ( الحق ) نفسه . 

ولكن المزيد من البحث في هذا الأمر يجرّنا إلى اباب التالي » أي علم 
السياسة . 


Af 


فلسفة السياسة 


١ 
الدولة‎ 


الحالة المدئية هي العلاقة بين الأفراد في شعب من الشعوب ٠»‏ ومجموع 
الأفراد بالنبة إلى هؤلاء الأفراد يسمى الدولة معاااله » والدولة تسمى 
أيضاً الثيء العام respublica latius gic dicta‏ نظراً إلى شكلها ومن حيث 
ترابطها بالمصلحة المشتركة للجميع في أن يكونوا في حالة قانونية . 

أما ني علاقاتها بالشعوب الأخرى فالا تسمى قوة هلتصعادم ( وفيها 
جاءت الكلمة ههند:مم ) »> كا تسمى أيضاً الأمة ممع بسب الوحدة 
المزعومة في التراث . وهذا يؤدي إلى أن ندحل في المفهوم الكلي للقانون العام 
ليس فقط القانون ( ادق ) السيامي » بل وأيضاً قانون الشعرب صمفادم عط ؛ 
ولما كانت الأرض ليست سطحا لا نباية له بل سطحاً يكتمل بنفسه لأنه دائري : 
فإن هذين القانونين معاً بقودان بالضرورة إلى فكرة القانون الياسي الشعوب 
iusgentium‏ أو القانون الكوني سه الام مسوم م مث انه لو أعوز 
أي شكل من هذه الأشكال الثلاثة المبدأ الذي يحد من الحرية الحارسجية بواسطة 
القوانين فإن البناء القانوني للشكلين الآخرين ينهار حتماً ويتداعى في النهابة . 

فلنظر الآن في مفهوم الدولة عند كنت . 

يعرف كنت « الدولة بأها توحيد كثرة من الناس نحت قوانين شرعية . 
وبالقدر الذي به تكون هذه القوانين ضرورية قبلية » أي صادرة طبع عن 
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مفهومات القانون ( الحق ) الحارجي بوجه عام ( لا بواسطة اللوائح والنظم 
stetutairement‏ ) فإن شكلها هو شكل دولة بوجه عام 2 أي دولة نحسب 
الفكرة in der Idee‏ « أي کا نتصور أنها جب أن تکون 5 تبعاً لمبادىء 
محضة للقانون » وهاه ١‏ الفكرة » 11٥‏ هي الموجهة ( معيار التوجيه 
Richtsehnur‏ ) لكل تجمع فعلي يريغ إلى 0 دولة ( فهو يستعمل إذن 
على نحو باطي ) . 

وكل دولة ‏ تشتمل في ذاتما على ثلاث سلّطات » أعني الارادة العامة 
موحدة” في ثلائة أشخاص هههة!امدم مما : السلطة ذات السيادة » وتقوم 
ني شخص المشرّع » والسلطة التنفيذية وتفوم في شخص من يحكم ( وفقا 
القانون ) » والسلطة القضائية ( الي تنسب إلى كل واحد حقه وفقاً للقانون) 
ي شخص القاضي legis latoria, rectoria et Indicarla‏ 9 . وهي 
عثابة ثلاث قضايا في برها للعقل العملي : القضية الكبر ى حتوي على 
قانون إرادة » والقضية الصغرى تحتوي على نظام السلوك وفقا للقانون » 
أي مبدأ الاندراج نحت المقدمة الكبرى » والنتيجة » الي تحتوي على الحكم 
المنطوق به » وهو ما ينطبق على القانون في الحالة موضوع النظر 9" » 

ولكن هذا النص يحتاج إلى مزيد من الشرح : 

)١‏ فهل يقصد كنت بذكره للسلطات الثلاث على هذا النحو الفصل بين 
السلطات ؟ إلى هذا التفسير يذهب بعض الباحثين مثل 2 A. Ad‏ 
و بهاءطءو0 29 اللذبن يؤكدان تأثر كنت في هلا بمونتسكييه وجان 
جاك روسو » وإن كان الثاني يلاحظ مع ذلك أن كنت ٠‏ كثيراً ما ینمی 
هذا المذهب ... ويلوح أنه خلط بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حين 


. من الرجمة الفرنسية‎ ١198 حص‎ 4)١ : ١ : «نظرية القانون »؟‎ )١( 
.۸ ص‎ )9 
Kant : Vere la paix perpétualle, Lr. J. Darbellay, Paris, 1958. 1۷ ص‎ )۳( 
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يتكلم عن رئيس الدولة » أو الحاكم » أو الملك ‏ . 

ويرى هطع م« أن كنت يقر بنظرية مونتسكييه في الفصل 
بين السلطات اثلاث مع هذا الفارق وهو أنه يقول إن هذه السلطات الثلاث 
ليست متساوية › إذ السلطة التشريعية هي ذات اللسيادة . وبلاحظ فلاخوس 
«مطءوالا أن هذا حطأ مزدوج » لأن لوك ( ١‏ بحث في الحكومة المدلية » 
الفصل )١114 2١3141١ >» ١۲ › ١١‏ وكللك هوكر #طمم3ة ( راجمع 
راتكه Ranke : Zur Geschichte der Doctrlm von drel Gewalten, Werke,‏ 
هه 237 .م ,۷× ٠.‏ ) قد أكد أيفا سيادة السلطة التشريعية ؛ 


ويرى آونکن  ٥۸‏ أن كنت من أنصار الفصل شأنه شأن 
آدم اسمث 29 ؛ كا يؤكد جورج يلنك © أن كنت من دعاة الفصل الحاد” 
بين السلطات الثلاث , 


ب ) أم أن كنت لا يعني الفصل بين السلطات بعنى استقلاها » وإنما 
يميزها مع جعل السلطة التشريعية » أو مرة أخرى الملطة ذات السيادة » فوق 
السلطتين الأخريين ؟ 

وإلى هذا التفسير يذهب ”° ١۲ا۷‏ .[ » على أساس أن كنت كان من 
أنصار الملكية ولم ير تفبيدها إلا في حالة واحدة هي حالة الحرب . 


H. Micheli : L’Idée de I'Etat, p. 50. Paris, 2e 1896. 22 
Georges Vlachos : La Pansée Pollttque de Kant, .م‎ 3500, n. 33, Parla 2 (002 


5 صض ۱۲۹-۱۲٣‏ . 
2 «ثروة الأمم » الكتاب الخامس » الفصل الأول . 

Georg Yallinck : Allgemeine Siaatalehre, ,م‎ 501. (0) 
.۷۱۰ ٤۹-٤ ص‎ )%( 
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ج ) أم أن هناك تناقضا ني مذهب كنت في هذا الموضوع ؟ 

یری هذا الرأي هائر اوفرشت  ٠»‏ ويظن أن كنت يؤيد وحدة 
السلطة من حيث هو باحث في نظرية القانون ؛ ولكنه يدعو إلى فصل السلطات 
من حيث هو باحث في السياسة . 

ويحاول فلاخوس ١‏ الكتاب المذشكور » ص 500 وما بعدها ) أن يرد 
على هذا الرأي » ولكنه لا ينتهي إلى شيء واضح › وعاولته المقارنة بين 
رأي مونتسكبيه ( « روح القوانين » الكتاب الحادي عشر » الفصل )١‏ محاولة 
مقتضبة ء لأن نص كنت الذي أوردناه منذ قليل لا يتناظر مع ما يقوله 
مونتسكييه في شيء . 

ولكي يتضح لنا الأمر ينبغي أن نقدم عرض موجزاً لنظرية الفصل بين 
السلطات عند مونتسكبيه أولا” » ثم عند رجال الثورة الفرنسية ثانا . 

أما مونتسكييه فقد بدأ من فكرة أن كل من له سلطة يغرى بإساءة 
استعماها ؛ وتلافياً لذلك يجب تقسيم السلطة بين هيثات ممتلفة بحسب وظائفها » 
منعا من اتحلالها إلى استبداد . ومبدأ هذا التقسيم ينبثق طبيعاً عن فحص وظائف 
الدولة . إن وظائف الدولة ثلاث : سنت القوانين » تطبيق القوانين » الفصل في 
المنازعات > أي : وظيفة التشريع » ووظيفة التنفيذ » ووظيفة القضاء . 
ودرى مونتسكيبه أنه يكفي إسناد كل وظيفة من هذه الوظائف إلى هيئة متميزة 
ابتغاء صون حقوق المواطئين . فبفضل هذا النظام لن يكون التشريع بحسب 
الحالات الراهنة الطارئة » ولن يكون من حق الادارة أن تعدّل ني القوائين 
بحسب مصلحتها ني لحظة التطبيق . فلما كانت كل هيئة ستبقى في نطاق 
وظفتها » « فإن السلطة ستوقف السلطة عند حدها : raؤarrêté le pouvoir‏ 
le pouvoir‏ . فإن قيل إن هذا التقسيم سيؤدي إلى عدم التوافق بينها » فإن 


Hans Aufricht : « Dis Lehre von den drel Gewaltan bei Kant », in Zeitschrift (1) 
[ür off. Rocht, 5. 182 .هوه‎ Wien, t. Il, 1929. 
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مونتسكييه يرد قائلا” : « هذه الملطات الثلاث ينبغي عليها إما أن تكون ني 
سكون أو عدم حركة . لكنها لما كانت مضطرة إلى الير › بفغل الحركة 
الضرورية للأشياء » فما ستكون مضطرة إلى السير على وناق فيما بينها ‏ » 

فالغرض من الفصل بين السلطات ني نظر مونتسكييه هو كفالة « الحرية 
السياسية » للفرد في الدولة بالحد من طغيان سلطة » وبالتوازن بين السلطات . 

وكان أول تطبيق لهذا المبدأ هو ني الادة الثلائين من دستور ماساشوستس 
سنة ١78٠‏ الذي صاغه جون آدمس مسعدخ هذه[ غداة استقلال أمريكا . 
وتقضي هذه المادة بما يلي : « في حكم هذه المسهررية طالةع«دمهصه لن 
تمارس اليئة التشريعية أبدا سلطات تنفيذية وقضائية أو أية واحدة منهما ؛ 
والهيئة التتفيذية لن تمارس أبداً سلطة تشريعية وقضائية » أو أبة واحدة منهما ؛ 
واليثة القضائية لن تمارس أبداً سلطات تشربعة وتنفيلية » أو أبة واحدة 
منهما ؛ حتى يكون الحكم للقوانين › لا لاس » . 

لكن مبدأ الفصل بين السلطات إنما دخل. النظام الدستوري الأمريكي 
لا على أساس تييز السلطات بحسب خصائصها الذاتية ٠‏ بل على أساس تقسيم 
واقعي بسيط لوكالات الحكومة الوطنية . 

ولكنه أصبح نظرية دستورية في المادة ٠١‏ من « اعلان حقوق الإنسان 
والمواطن » الذي أصدرته الثورة الفرنسية ي سنة 1789 على النحو التالي :. 
« كل مجتمع لا تؤمن فيه الحقوق ٠‏ ولا يتُحداد فيه الفصل بين السلطات 2 
هو مجتمع بلا دستور ۲ . 

لكن مونتسكيه إنما وضع مبدأ الفصل بين السلطات لأسباب من الملاءمة 
والمناسبة السياسية ؛ فجاء رجال الثورة الفرنسية وجعلوا منه مفهوماً ميتافيزيقيا . 


)١(‏ مونتسكييه : ٠‏ روح القوانين ١‏ الكتاب الحادي عشر » الفصل السادس . والكتاب 
ظهر سنة ۱۷۴۸ . 
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ذلك آم رأوا أن و السلطات »› هي أجزاء من السيادة souverainté‏ « 
وحينما أوجدت الأمة ممثليها فوّضت إلى البعض منهم سلطة تشريعية › وإلى 
البعض الثاني سلطة تنفيذية » وإلى القضاة سلطة قضائة . فبدلا” من فكرة 
الوظيفة » فضل رجال الثورة الفرنسية الفكرة المجردة لسلطة من طبيعة خاصة 
ضرورية ليثة ما من أجل أداء وظيفتها . وبدلا” من تصور الفصل بين السلطات 
على أنه وصفة للعمل الميامي » وضعوا نظرية في فلسفة السياسة (© . وهذا 
ما نجده في دستور نة 1741 الذي وضعته الجمعية التأسيسية الفرنسية . 

« وقد ترتب على هذا الفارق في التفسير لمبدأ فصل السلطات نتائج عملية 
خطيرة . فإن الفصل بين السلطات إذا فهم على أنه عملية توزيع لمهام الدولة » 
فإنه قابل للتكيف مع حلول مرئة جدا تسمح لمختلف الهيئات بالتعاون فيما 
بينها . أما إذا فهم ‏ على العكس من هذا بأنه نتيجة لتفويض السلطة » 
فإنه يؤدي إلى نظام حكومي متصلب تصلاً مطلقاً . ذلك أن كل هيئة عمموده 
ما دامت قد تمتعت وحدها بتفوبض السلطة الضرورية لوظيفتها » فإنها لا محالة 
ستمارس هله السلطة في شموها وحدها : ولا يمكن أن تخضع لأي فعل » 
أو أن تقبل أية مساعدة من سائر الحيئات » وي مقابل ذلك ممنوع عليها أن 
تتعاون معها ‏ للها لا تملك الصفة الضرورية للسلطة " ٠‏ , 


وواضح من هذا العرض لبدأ الفصل بين السلطات عند مونتسكبيه وفي 
اللستور الأمريكي لسنة ١/8١٠‏ وفي اعلان حقوق الإنسان لسنة ٠۷۸۹‏ 


M. Troper : La mparation des pouvoirs et l'histoire راجع في هلا‎ 0) 
constLutlonnalle .française 1972, 
G. Burdeau : Drolt constitutional e1 institutions polliques, .م‎ 144. Parla (¥) 
1976. 

وراجع عن موضوع فصل السلطات عند مونتسكبيه 
M. Imboden : Manteequleu und die Lahre der Gowaltentrennung, Berlin,‏ 
.1959 


۹۴ 


وني دستور اللجمعية التأسيسية الفرنسية سئة 141 - أنه يختلف في روحه 
ودوافعه عن رأي كنت في السلطات الثلاث وعلاقتها بعضها ببعض : 


)١‏ إذ كنت يبدأ فيؤكد وحدة الإرادة العامة وهو أمر لم يؤكده أية 
واحدة من هذه الجهات ؛ 

۲) ويفرر أن هذه الارادة العامة الواحدة تتألف من ثلائة أشخاص 
trias politica‏ > وهذا لا يتفق لا مم نظرية الوظيفة عند مونتسكيه » ولا 
مع نظرية التفويض الي قال بها دستور سنة 17/81 في فرنسا . 

*) ويرى كنت ثالثاً ‏ وهو الأهم ‏ أن وحدة السلطات الثلاث ليست 
ناشئة عن اعتبارات المواءمة السياسية opportunité, convenance politique‏ 
كا يذهب إلى ذلك مونتسكبيه » ولا عن طبيعة الأشياء نفسها » كا يذهب 
مونتسكيه أيضا » مما يوجب تعاونها لكي تسير وتتحرك - فمثل هله النظرة 
التجريبية لا تتفق مع النظرة القبلية الي تطيع فلسفة كنت في كل أجزائها ؛ 
وإما هذه الوحدة هي مثل القضايا الثلاث الي يتألف منها كل قياس منطقي 
بالضرورة : أي وحدة قبلية منطقية عضوية ناشثة عن المفهوم العقلي القبلي 
للدولة . 

4) ومن هنا فإن نظرية كنت تستبق مقدما التصلّب الذي أخخذ على مبدأ 
فصل السلطات على أساس التفويض » كا ذهبت إلى ذلك اللدمعية التأسيسية 
الفرنسية في سنة ٠۷١۱‏ . 

ويؤكد كنت هذا العبى في تأملاته همددلهاع8. الي نشرت بعد 
وفاته فيقول : و إن السلطة العليا للدولة tثStaataoberhaup‏ مكل شخصية 


Kant : Rechts philosophle, Raflexioren, Handechriftllcher Nachlass, no. 7971, )١( 
P. 367. 
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.مثلثة : فبوصفها مشرّعة فإنها ذات سيادة » ولا يوجد شخص فوقها » 
وكل تابع ها . وبوصفها حاكة ملو تستند إلى قوانين وعليها توزيم 
السكان » فإلها شماضعة للقوانين » وبحب أن يكون من الممكن إرغامها 
وبالتالي لا بمكن أن تكون شخصا واحداً أخيراً هي والسلطان . وبوصفها 
قاضية » فإنها تحت القوائين والحكومة »> وبحب عليها أن تومن 
أن يكون في وسع اللحميع أن يشاركوا في السعادة وفقاً لتوزيع السعادة بحسب 
قانون السلطان وإرادة الحاكم . لكن الليرية يحب أن توجته القاضي فقط 
بالقدر الذي يسمح به القانرن » فهو إذن شخص خاص ولا يمكن أن يخلط 
بينه وبين الحاكم » لأن من واجبه أن يحد” من خيريته .. وهذه الأشخاص 
الثلالة يمكن أن توجد مجتمعة فقط في حصن الألوهبة » لأنما تشتمل على كل 
هذه الكمالات معا » .فإن هذا ٠‏ التأمل » يؤكد : 

. أن من له الق في التشريع هو شخص فوق اللجميع ولا مخضع لأحد‎ ١ 
وفي هذا توكيد جازم قاطم لسيادته ؛‎ 

۲ أن الحاكم ‏ أي الحكومة » أو الوزارة أو الهيثة التنفيذية ‏ خاضعة 
للقوانين » وملزمة بتنفيذها » ويمكن المشرّع أن يرغمها » أي بالمعنى الحديث : 
أن يقيلها ؛ 

٣‏ أن السلطة القضائية خاضعة للقوانين وللحكومة » وهي تقضي 
بموجب ما شرعه المشرّع وأرادته الحكومة ؛ وليس من حق القاضي أن 
يستعمل وجه المصلحة أو الخيرية » على حد تعبير كنت» إلا في نطاق القانون» 
ووفقاً لإرادة الحكومة ؛ ومن واجب الحكومة أن محد” من استعماله للخيرية . 

وهنا علينا أن" نتساءل : ومن هو صاحب الح في التشريع ؟ 
ويحيب كنت بكل وضوح : ١‏ السلطة التشريعية لا يمككن أن تكون 
إلا لإرادة الشعب الموحتّدة . لأنه لما كان كل قانون يجب أن يصدر عنها » 


£ 


فإنه يحب عليها يحكم قانونها أن تقدر على ارتكاب أي ظلم ضد أي إنسان 
مطلقاً . ومن الممكن دائماً » حين يقرر شخص” شيئاً ما تجاه شخص آخر » 
أن يصيبه بضرر وهو يفعل ذلك » لكن هذا لا حدث في حالة ما يكون قراره 
متعلقاً بنفسه هنسدازهذ 1] همه :هاه . فليس هناك إذن غير الإرادة الواحدة 
الموحدة للكل » بالقدر الذي به كل واحد يقرّر نفس الشيء على الكل » 
والكل على كل واحد » أي ليس هناك إذن غير الإرادة ابمحماعية للشعب 
هي الي عکن أن تکون مشرّعة ٩‏ » . 

وفي هذا توكيد واضح لبدأ الديمقراطية » وأن صاحب الق في التشريم 
هو إرادة الشعب » لأن الشعب لا يمكن أن يضر بنفسه » بينما الفرد الواحد 
حين بشرع لغيره قد يضر ببذا الغير . و لا أحد يريد الأذى لنفسه ٠‏ » فالشعب 
إذا شرع لا يريد الأذى لنفسه . ونقول طبعاً : لا يريد » » وإن كان بقع له 
أن يؤذي نفسه بنفسه › ولكن هذا إنما يم عن جهل بمصلحته الحقيقية » لا عن 
إرادة ايقاع الأذى بنفسه . 


وأعضاء المجتمع المدني «نلاجك #دعندمه أي الدولة الموحدة من أجل 
هذا التشريعم » هم المواطنون وع«نهء » وصفاتهم القانونية المرتبطة بماهيتهم 
هي : الحرية القانونية في عدم إطاعة أي قانون آخر غير ذلك القانون 
الذي وافقوا هم عليه ؛ والمساواة المدنية » وتقوم في عدم الاعتراف بسمو واحد 
من بين الشعب ٠‏ إلا ذلك الذي فرض عليه الالترام قانونيآ ويستطيع الشعب 
إلزامه ؛ والاستقلال المدني » ويقوم في كون المواطن لا يدين بوجوده وبقاله 
إلا لحقوقه وقواه الخاصة بوصغه عضواً في الدولة » لا هوى أي شخص من 
أبناء الشعب - وتلك هي الشخصية المدنية الي تقوم في أنه في أمور الحتق 
والقانون لا يجوز أن ينوب عنه ( ,مله ) غيره . 


. من الترجمة الفرنسية‎ ۱۹١ ص‎ » 45 : 1١ : ۲» «دنظرية القانون‎ )1١( 
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ونوضيحا لهذا المعى الأحير » أعني الشخصية المدنية » يمير كنت بين 
مواطنين ايجابيين أو فعالين » ومواطنين سلبيين أو منفعلين : فالنساء ء والقصّرء 
والمستخدمون لدى أفراد خصوصيين ( تجار › الخ ) وبابلدملة كل الأشخاص 
الدين يعتمدون في غلابم وحمايتهم على إرادة غير هم لا على نشاطهم وعملهم 
الخاص ء تنقصهم الشخصية المدنية . 

لكن هله العيلولة على إرادة الغير وهله اللامساواة لا ينبغي أن تعدا 
متنافيتين مع حرية ومساواة هؤلاء الأفراد بوصفهم أناس » يؤلفون معا 
شعباً : بل إن الدولة لا يمكن أن توجد إلا بهذا الشرط : شرط وجود مواطنين 
فعنالين » وآخرين منفعلين . ولا يمكن أن يكون اللجميع متساوين في حق 
التصويت » أي في أن يكونوا مواطنين وليسوا مجرد مشاركين في الدولة 
Sete‏ . فكوئهم من حقهم أن يعاملوا مثل سائر المواطنين 
بموجب قوانين الحرية والمساواة ‏ لا يعطيهم الحق في أن يشاركوا في سن” 
قوانين الدولة مثل الأعضاء الفعتالين في الدولة . لكن مهما تكن طبيعة القوانين 
الي يصوّت عليها ؛ فإنها لا يجوز بدا أن تتنافى مع القوانين الطبيعية للحرية 
وللمساواة الموافقة للحرية » وأن يكون ذلك مكفولا” بلمميع أفراد الشعب » 
وأن تمكنهم من السعي للإرتقاء من الخالة السلبية إلى الحالة الايجابية الفعالة . 

واللطات الثلاث نشل العلاقة بين سيد كلي ‏ لا يمكن أن يكون إلا 
الشعب نفسه ‏ وبين جمهور الأفراد الشى في هذا الشعب نفسه بوصفهم 
رعايا » أي العلاقة بين من" بكم م«موعممة وبين من" يحكم أو يطيع 
subditus‏ » بين الحاكم والمحكوم . 


۹1 


۲ 
العقد الأصلي 


« والفعئل الذي به يكون الشعب من نفسه دولة » وفكرة الفعل الذي 
يضع الشرعية > هو العقد الأصلي الذي بموجبه الكل والآحاد e‏ عمده 
للهماة يتخلون للشب عن حريتهم اللحارجية » ليستردوها كأعضاء في 
هبئة عامة » أي في شعب يشكثل دولة . ولا بمكن أن نقول إن الإنسان في 
الدولة قد ضبحى يجزء من حريته اللعارجية الفطرية لغاية ما » بل هو تحلى ماما 
عن الحرية الوحشية الحالية من القانون » ابتغاء أن يحد حرية بعامة في تساند 
قانوني » أعني في دولة قانونية » أي تامة » لأن هذا التساند معصفسجهة 
يصدر عن إرادته التشريعية " 6 . 

وهنا إشارة موجزة من كنت إلى مبدأ العقد السياسي أو كا يسمى استناداً 
إلى عبارة روسو في عنوان كابه ٠:‏ العقد الاجتماعي »› والأولى أن يسمى 
العقد السياسي . 

لكن قبل اللحوض في نظرية كنت في العقد السياسي بحسن بنا - ابتغاء 
الايضاح ‏ إيراد موجز لمدأ العقد السياسي بوصفه تفسيرا لفكرة المجتمع 
السياسي أو المدني . 


. ص 1۹۸ من المر جمة الفر نسية‎ = 497 : ١ : ۲٠ «نظرية القائرن‎ )١( 


۷ فلسفة الفانون والسيامة الا 


إن ميدأ العقد السياسي ‏ خحصوصا لدى الفلاسفة السياسيين الثلاثة الذين 
يقرن ذكره بهم وهم توماس هوبز (16۸۸ — ۱1۷4 ( Thomas Hobbes‏ ¢ 
وجون لوك  11۳۲(‏ ۱۷°£) عاعمة هطهز ء وجان جاك روسو (1۷1۲- 
Jacques Rousseau ( 4‏ موء[ ‏ ي غاية الغموض والاضطراب 
سواء في كتبهم » وفيما فسره الناس من أقوالحم بحسب ميولهم وأهوائمم 
لدرجة أنهم جعلوا من هويز داعية للدكتاتورية والسلطة المطلقة للحاكم » 
ومن لوك نصيرا للديمقراطية الذنستورية » ومن روسو مؤيدا الحكم الأغلبية 
المطلق . والسبب في هذا التضارب هو ما لفكرة العقد السياسي من نتائج 
عملية خطيرة في.النظام السياسي للدولة ؛ فهي ليست عجرد نظرية لتفسير الأصل 
في وجود الحكومة والمجتمع المدني > وإنما هي الأساس في محديد حلول 
بعض المشاكل الأساسية السياسية » مثل : مصدر السيادة في الدولة ٠‏ قيمة 
حقوق الأفراد إزاء الدولة » مدى الحريات الفردية » كيفية تحديد الحقوق 
والواجبات ني الدستور » إلى غير ذلك من أمهات المشاكل السياسية في الدولة . 


(1) راجم عن نظرية العقد الاجتماعي : 

Atger (Fr.) :' Essai sur histoire dea doctrines dı: contrat social, Paris,‏ (م 
.1906 

b) ©. Del Vecchio : Su la tearla del contratto sociale. Bologna, 1906. 

c) Otto von Glerke : Das deutsche Qenossenachaftsrecht, vol. 3, 4. 

0( J. W. Gouch : The Soclal Contract : A critical study of lts development. 
Orford, 1936. 

e) Bertrand de Jouyenel : « Esasi sur la politique de Rousseau », İn ].-]. 
Rousseau : Du Coatrat soclal, pp. 15-132. Garrêve. 

f) Leo Strauss : Natoral Right and History, Unlv. of Chicago, Paris, 1953. 

g) Recansens' Siches (I.) : Francisca Vitioris can su Estudio sobre el 
desarollo de هآ‎ Idea de contracto socisl. Madrid 1931. 


h) Ch. E. Vaughan : Studlea In the history of political philosophy before 
` and ‘after Rousseau. Manchestat, 1925. 
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١‏ -- لظرية العقد السياسي عند هوبز : ونبدأ ببيان هذه النظرية عند هوبز 
فتفول إنه يرى أن النظام السياسي أمر اصطلاحي وطبيعي في آن معآ . فهو 
اصطلاحي بمعى أن الإنمان هو الذي أوجده ؛ وهو طببعي مع ذلك لأن 
الإنسان إنما صنعه وفقاً ليوله الطبيعية . لكن الإنسان عند هوبز ليس كائ 
اجتماعيا بطبعه كا يقول أرسطو » وليس كائنآ عقلياً جردا كنا سيقول فلاسفة 
عصر التنوير أي في القرن الثامن عشر ٠‏ بل هو كائن شرير حافل بالنقائص » 
جبان » فاسد » خبيث » تدفعه المصلحة الذاتية » وتتحكم فيه الغرائز الأولية 
من أنانية وجشع . وهو لا يذعن إلا إذا حاف» ولا يضحي بمصالحه إلا 
مرغماً » ولا يحب السلام للسلام » بل فزعاً من نتائج الحرب . ويتلخص 
هذا كله في العبارة المشهورة الي قالها هوبز : « الإنسان للإنسان ذثب ؛ 
والكل في حرب ضد الكل ؛ والواحد في حرب ضد المجموع » 5صوط 
homini lupus; bellum unisescujusque contra unurmnquemque; beliub‏ 
contra omnes‏ تد والحياة إذن مجال للقوة الباطشة » بالنسبة إلى 
الأقوياء » وللخداع والمكر والتحايل بالنسبة إلى الضعقاء . 


لكن هذه الشرارة الإنسانية هي الي دفعت الإنسان إلى أن ببحث بعقله 
عن علاج : فراح عقل الإنسان يفتش عن أسباب هله الال الأليمة المتمثلة 


1( Robert Derathé : Jean-J[aoquas Roun et ها‎ science politique de son 
temps. Paris, P.U.F., 1950. 


J) P.-L, Léon : « Roumeau غه‎ le contrat social », In Arch. ds phllos, du 
,ناميل‎ nos. 1-2, 1935, pp. 157 s. 

crillque de ]'hypothèse du contrat soclal avant J.J].‏ هآ « : G. Richard‏ لطا 
Rousseau », Ibidem, nos. 34, 1937, pp. 45 8.‏ 


1( Th. Redpath : a Reflexion wir la nature du concept de contrat social 
ches Hobbes, Locke, Roussaau, Hume », In Etudes sur lo contrat social, 
1965, pp. 35 a. 


m) OQcorges Burdeau : Trinlté de sclance politique, 11, pp. 48-76. Paris, 1967. 


515 


في حالة الطيعة » وني أسباب الحروب ٠‏ والتزاع . وانتهى إلى أن العلاج 
هو في إيجاد مجتمع تسوده قوانين نحكم اللجميع : فيزول الحوف والتزاع . 

كيف يمكن إيجاد هذا المجتمع ؟ لا يمكن أن يوجد مثل هذا المجتمع 
إلا بتخلي الأفراد عن حقوقهم الخاصة وشهواتهم الخاصة فيما يتصل بتوجيه 
النظام في المجتمع . وعلى الكل أن يخضعوا لإرادة واحدة . 

لهذا اتفقوا على تفويض أمرهم إلى إرادة واحدة تتولى فرض لفسها على 
الآخرين » أي انتقال حقوق كل فرد إلى فرد واعفك Jus omnium in unum‏ 
refer‏ . ذلك لأنه إذا تخلى كل فرد ‏ ما عدا واحدآ ‏ عن 
حقوقه الطبيعية » فمن الواضح أن حقوق هؤلاء ستذهب إلى هذا الواحد 
الذي لم يتخل” عن حقوقه . وسيكون هذا الواحد أقوى من الباقي من مجرد 
لي هؤلاء عن حقوقهم . وسيتقوى با يقوم به من أعمال تؤدي إلى نحقيق 
الأمن والعدل لؤلاء الآخرين . وهكذا فإن سلطة الحاكم ستقوم على أمرين : 
تخلي الأفراد عن حقوقهم › والغاية ابي من أجلها تخلوا عن حقوقهم وهي السلام 
والعدل . 

فالعقد هنا قد أبرم بين الأفراد وبين فرد ( حاكم ) وهم في حالة فوضى» 
وبموجبه لى هؤلاء عن حقوقهم ليفوضوها إلى شخص عثلهم ويقبل عنهم 
أن يتولى تصريف أمورهم با يكفل لهم الأمن والسلام والاستمتاع . 

والشيء المميّز لهذا العقد هو أنه بين ثلاثئة أطراف ؛ الطرف الأول : 
متعاقد فردي ؛ الطرف الثاني : كل أفراد المجتمع ؛ الطرف الثالث طرف 
لا يدحل ني العقد إلا للانتفاع منه » دون أن يقدم شيئا في مقابل ذلك » وهو : 
الحاكم . وهو عقد من نوع حاص » إذ فيه الحاكم يوافق على شروط العقد » 
لكن دون أن يلترم بشيء تجاه الغير . 

فهلا العقد كما تصوره هوبز يلزم الفرد بالعضوية › الدائمة غير القابلة 
للفسخ ء ني مجتمع سياسي مهمته الأولى والوحيدة بمجرد تشكيله هي أن 
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يعن حا كا ( سواء أكان فرداً » آم قلّة من الناس » أم جمعية ديمقراطية ) 
له سلطة وضع القوانين » والفصل في المنازعات » وصياغة الأحكام والحقوق 
والواجبات . وإذا ما عيّن الحاكم فعلى المواطن اللحضوع له والطاعة المطلقان 
في مقابل ما يحققه له الحاكم من حماية ضد متتهكي القوافين وضد أعداء 
الوطن . وهذا العقد صفقة رايحة للمواطن » لأنه يكفل له الأمن والسلامة في 
مقابل الموت المحتوم والظلم الذي لا بد سيقع عليه لو أنه استمر يعيش في حالة 
الطبيعة . وإرادة الحاكم ستكون ثمثلة لإرادة المواطن › ولهذا فإن الحاكم 
بملك كل سلطة لتحقيق إرادته الي هي إرادة كل مواطن . 

ولا كان الحاكم ليس « طرفاً » في هذا العقد › فإنه لا يجوز لرعيته 
مساءلته عن الطريقة الي با يؤدي مهمته . ذلك أنهم بمجرد أن فوضوا له 
تولي أمورهم فقد سقط حقهم في مساءلته . يقول هوبز : إنه من أجل ثأمين 
السلم « لا بد من تفويض الأفراد كل قوتهم وكل سلطتهم إلى رجل واحد أو 
إلى هيثة اجتماعية ( أو جمعية ) واحدة يمكنها أن نجمل من كل إرادتهم 
إرادة واحدة » بمعبى :.. أن كل واحد يقر بأنه فاعل لكل الأفعال ۳ 
يفعلها هذا الرجل ران ينُخضع إرادته لإرادة هذا الرجل وحكمه . وهلا 
شيء أكثر من مجرد الوفاق : إنه اتحاد الجميع في شخص واحد » وهذا ما ينم 
بتعاقد کل واحد مع كل واحد › كما لو قال كل واحد لكل واحد : إت 
أفوّض إلى هذا الرجل أو هذه الجمعية كل سلطي وكل حقي في توجيه نفسي » 
بشرط أنك أنت أيضاً تفوّض له سلطتك وحقك في توجيه نفسك . فإذا 
تم" هذا » فإن هذا الحمهور يصير شخصاً واحداً يسمى مديئة أو جمهورية  .٠‏ 

فالتعاقد لا بم إذن بين المحكومين والحاكم < j‏ يم بين المحكومين 
بعضهم وبعض ؛ والعاکم هو جرد : طرف ملسم partie prenante‏ . 

' ويترتب على ذلك أنه لا يجوز العصيان 2 ولا مقاومة الحاكم ؛ حى 


Thomas Hobbes : Levlsthan. . 1¥ هوبز : 9 لواياثان » ف‎ )١( 


أشداهم' طفغيالاً . ولم يعد من حق الرعية أن يجادلوا في صحة القوانين الي 
يصدرها الحاكم لأن القانون الأول للفعل هو - في نظر هويز طبعآ - أن 
يعتقد في عدالة كل ما يريده السلطان › لأن الحضوع للسلطان هو الشرط قي 
السلام » وكل القوانين الطبيعية للعقل تصدر عن إرادة السلام . 

ولهذا السبب فإن مذهب هوبز تبرير للاستبداد والحكم المطلق والدكتاتورية 
التامة . وهكذا نرى أن نظرية العقد السياسي الأصلي قد أفضت عنده إلى تبرير 
الاستبداد المطلق !| 


لكن ينبغي انصافا موبز أن نقول إن الحاكم عنده هو إما فرد » أو جماعة 
فوّض إليها المواطنون سلطة التشريع . فالاستبداد في الحكم لا يكون فقط 
لفرد » بل ويكون أيضا لجماعة . وماذا تفعل المجالس النيابية في أعظم البلدان 
ديمقراطية ؟! أليست هي الحاكة المستيدة المطلقة بمجرد نكوينها ؟ فإن قيل : 
ولكن مدنها محدودة ( أربع أو حمس سنوات أو أكثر ) - كان الرد سهلا” : 
وهو أن .المجلس النياني التالي سيكون له نفس السلطة المطلقة ‏ فنحن بإزاء 
سلملة متصلة من الهيئات النيابية ذوات السلطة المطلقة . والنظام الديمقراطي 
أيضاً لا يسمح بأي عصبان أو ثورة ضده ‏ تام كما رأى هوبز . فكأنه لا 
يوجد فارق حقيقيذو شأن بين مذهب هوبز ومذهب الديمقراطية البرلمانية 
الحديثة والمعاصرة . 

. ذلك أن المحرجة العسيرة ‏ أو المستحيلة ‏ الل هنا هي : من ذا الذي 
يفصل في الخلاف بين الحاكم والمحكومين ؟ إن قلا إن الجمعية الوطنية 
( المجلس النياني › مجلس الأمة ‏ إلى آخحر هذه الأسماء ) فمعنى هذا أننا 
قلنا إن هذه هي اللا كم المطلق الذي لا مرد الحكمه ولا مُعقب على قراره » 
وكأننا زحزحنا المشكلة إلى هيئة أخرى » ولم نحلها ؛ وهوبز قد ذكر الجمعية 
الوطنية كا ذكر الفرد . فليس ثم في هذا جديد عل ما قاله . فهو يقول 
صراحة : ه لنفرض أن من بين الرعايا واحدا أو جماعة ادعت أن اللطان 
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قد انتهك الميثاق المعقود بينه وبين الرعايا عند انتخابه .. فإن قال السلطان > 
مسنوداً بواحد أو يجماعة من الرجية » أو هو وحده » إنه لم ينتهك الميثاق 
(أو العقد) » » فليس هناك قاض يستطيع الفصل في هذا التزاع ؛ وإئما سيكون 
الفصل من جديد لقوة اليف » ويعود لكل" الحق في حماية نفسه بقواه 
اللماصة » وهذا يتنافى مع الغرض من إنشاء المجتمع المدني . وتبعاً لذلك 
فسيكون من العبث منح السيادة بواسطة مثل هذا الميثاق . ولا يمكن أن نقول 
إن السلطان يستمد سلطته من ميثاق» أي تحت شرط » دون أن ننكر في الوقت 
نفسه هذه الحقيقة الييئة وهي أنه لما كانت الموائيق إن هي إلا كلمات » 
وربح » فإنه لا قوة لها للإلزام والردع والإرغام أو الحماية لأحد إلا لقوة 
الي تستمدها من السيف العام » أي من أيدي ذلك الرجل أو تلك ابدمعية 
من الناس - الأيدي المطلقة الي تقبض على السيادة والي أفعالها المستندة إلى 
موافقة الحميع يم تنفيذها بقوة كل المواطنين متحدين في شخص السلطان أو 
اللنمعية ذات الادة ‏ ع 

والحلاصة إذن أن هوبر يرى أن المجتمع المدني يتكون بواسطة ميثاق 
( عقد ) متبادل بين من يقبلون أن يكونوا أعضاء في هذا المجتمع › فيخضع 
كل واحد منهم طوعاً واختيارا لسلطة شخص واحد أو جمعية واحدة بشرط 
أن يفعل الجميع نفس الشي ء أي بخضعرن لهذا الشخص الواحد أو تلك المسمعية 
الواحدة . وصاحب اللطة - ولسمه : السلطان متسعبصدة ‏ أا 
كان : رجلا ” أو جمعية ‏ يتلقى سلطته بموجب هذا الميثاق نفه الذي عقده 
أفراد المجتمع فيما بينهم . وهو ليس ملزماً بأي الترام تجاه رعاياه ؛ ؛ لأنه لى 
يعقد اليثاق معهم » ولم يتعهد لحم بشيء . وهلا فإن سلطته مطلقة على كل 
أفزاد الدولة وهيئاتما . وهلا الميثاق هو عقد مشاركة › والغرض منه اتحاد الكل 
في هيئة واحدة أو شخص واحد » واللحضوع المتضمن في شروط هذا الميثاق 


. ٠٠١-١۱۱۲ هوبز : ولوياثان؛ الفصل 18.؛ طبعة #مطحطه0 ص‎ )١( 
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ليس إلا الوسيلة لتحقيق هذا الانحاد . 

لكن إلى جانب عقد المشاركة هذا يمكن أن نتصور العقد على نحو آخخر 
وهو أن يكون العقد بين صاحب السيادة وبين المواطنين » وككل عقد فإنه 
يفرض على كلا الطرفين : الحاكم » والمحكومين الترامات متبادلة . فهو إذن 
ميثاق بين الحاكم والمحكومين يلزم المحكومين بإطاعة الحاكم ٠‏ ويلزم 
الحاكم بعدم استعمال سلطته إلا لخير المحكومين وسلامتهم . وإذن قعل 
الحاكم كما على المحكومين الترامات > ولكل" من الطرفين حقوقاء ولا يحوز 
لأحد الطرفين أن يل" بالتراماته أو أن يسيء استعمال حقوقه . وهذا العقد 
ليس عقد مشاركة » بل عقد إذعان » أو على حد تعبير روسو : عقد حكومة . 

ونظرية عقد الإذعان ارتبطت بتصور « الملكية المنتخبة » » وترجع أي 
أصوها الأولى إلى العصر الوسيط ‏ . وابتداء من القرن السادس عشر صارت 
هذه النظرية من النظريات الكثيرة التداول في المساجلات اللخاصة بالعلاقة 
الحاكم والمحكومين في أوربا . وصاغها بوضوح بليسي موري - اه۴ 
Mornay‏ في كتابه vindlciae contra Tyrannos‏ ( سنة 4ل/اه١)‏ ء كا استعان 
بها جوريو دداتنا[ في و رسائله الرعوية ¢ eres Pastorales‏ ( سنة 84م١١1)‏ 
لمحاربة الحكم المطلق الذي فرضه لويس الرابع عشر . ونجدها بعد ذلك في 
مقال مشهور كتبه ديدرو في المجلد الأول من ١‏ الانسكلوبيديا » ( سنة 
١‏ ) بعنوان : ١‏ السلطة السياسية ٠‏ عناوالادم قااءماندة » وأشار إليها 
روسو في كتابه « مقال في عدم المساواة بين الناس  »‏ بوصفها النظرية 
الذائعة الصيت ي عصره » أي في القرن الثامن عشر . 


۲ عند بوفندورف : ومن أنصار هذه النظرية بوفندورف 6مامعئبط 
)١5١94 - ١۹۳۲(‏ الذي برهن على ضرورة عقد الاذعان » ويه عارض 


Gierke : رسامسطللم‎ chapt. 2, مفدصعصة‎ partie, p. 77 s. راج‎ )( 
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ميثاق هوبر أي عقد المشاركة الذي قال به . يرى بوفندورف - وقد سيطر 
بفكره على القانون العام والفلسفة السياسية حصوصا في أمانيا » طوال القرن 
الثامن عشر - أنه لتكوين مجتمع مدني فلا بد أولا” من وجود ميثاق بموجبه 
يتعهد كل من يريدون المشاركة في هذا المجتمع بأن يكونوا هيئة واحدة وأن 
٠‏ ينظموا بالاتفاق فيما بينهم ما يتعلق بالمحافظة على وجودهم وأنهم 
الطبيعي “ » . وليس أحد مرغماً على عقد هذا الميثاق للاتحاد ؛ والذين 
يرفضون توقيعه يبقون خارج المجتمع المدني ويحتفظون بحريتهم الطبيعية . 

وعن هذا الميئاق الأول ينتج مجتمع ليس إلا « تخطيط دولة » لا دولة 
بالمنى الحقيقي . ولا بد من أن يتلوه مرسوم به بتقرر - بأغلبية الأصوات 
هله المرة ( لا بالاجماع كا في الحالة الأولى ) شكل الحكومة ؛ ثم ميثاق 
بموجبه - بعد اختيار شخص أو عدة أشخاص يمنحون سلطة حكم هذا 
المجتمع - يتعهد من منحوا هله السلطة العليا بالسير على الصالح العام » كا 
يتعهد المحكومون بالطاعة الأمينة لهله السلطة العليا . ومن هذا ينتج هذا 
الاحاد بين الارادات » الذي من شأنه أن يكون الدولة ويجعلمنها بمثابة 
شخص واحد . 

وهكذا يرى بوفندورف أن الدولة تتكون بموجب ميثاقين بينهما مرسوم 
حاص بكيفية تشكيل الحكومة . والميثاقان مختلفان أحدهما عن الآخر تماما : 
فبالمبعاق الأول يتعهد كل واحد تجاه الكل » ويتعهد الكل نجاه كل واحد : 
إنه ميثاق اتحاد يربط بين المواطنين بعضهم وبعض › ويفرض عليهم التراماتة 
متبادلة . والميثاق الثاني اتفاق بموجبه يخضع المواطنون لملطة الرؤساء الذبين 
اختاروهم ٠‏ ويتعهدون لهم بالطاعة الأمبنة تحت شروط معلومة : إنه عقد 
إذعان . 


Pufendorf : Le Drolt de la Nature et dea Gens, tr. fr., ky. VII, ch. 11,87 (1) 
(II, 286). Amsterdam, 1706. 
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وهذا المفهوم لأصل المجتمع السياسي ظفر بنجاح منقطع النظير في ألانيا » 
فكان الأساس في تعليم القانون العام إلى أن حلت. عله نظرية كنت في العقد . 
وطوال قرن أو أكثر كان بوفندورف هو الأمتاذ غير المنازع لأساتدة القانون 
الطبيعي . ومن ثم سادت الفكر السياسي في غير انيا . وجاء جوتفريد آخنقل 
1١1/15 ( Gotlfreid Achenwall‏ ۱۷۲۲ ) الذي يذكره كنت. مرار؟ 
كا رأينا ني باب « فلسفة القانون » فحول المرسوم اللحاص بشكل الحكومة 
إلى عقد عادي : وبللك أصبح هناك ثلاثة عقود: عقد مشاركة ( عقد اتحاد ) » 
وعقد حاص بشكل الحكومة › وعقد إذعان ( عقد حكم ) . وبهذا نحولت 
نظرية بوفتدورف في العقد المزدوج » إلى نظرية عقد مثلث هو الأساس في 
القانون العام . وعلى هذه الصورة نجدها في ماين كتب القانون العام 
الي نشرت في ألمانيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر "© . 

والملاحظ أن عقد المشاركة ( أو التجمع » أو الاتحاد ) عند بوفندورف 
لبس له غير دور ثانوي ؛ ولا يستخدم إلا لتوكيد أن حل الحكومة لا مجر إلى 

حل المجتمع » وأن انحاد المواطنين في هيثة واحدة لا يصدر » كما يزعم 
هويز » فقط عن خضوعهم لرئيس واحار . يمول بوفندورف : ١‏ حين 
تار شب حر" ملك » فإن الشعب لا يموت بعد ذلك موتا طبيعيا . .. وحين 
يتوّج الملك » فإن السلطة ذات السيادة لا تعود بعد" بين أيدي الجمعية العمومية 
المؤلفة من كل الشعب » لكن الشعب لا يصير بذلك جمهرة من الناس ليس 
لها ارتباط جامع لها ؛ بل يظل داعا هيثة ( جسماآ ) واحدة » مرتبطة بالميثاق 
الذي كون المجتمع في البداية » وبالاعتماد على رئيس واحد أحد ° ٠‏ . 


Robert Derathé : J+]. Rouescau كت‎ la sclence politlqoe de son راجم‎ (» 

tiamps, pp. 207-211. Paris 1950. 

(۲) بوفندورف : ٠‏ قانون الطبيعة والشعوب » الكتاب السايع 4 الفصل الثاني » عدد 17 
(+ ۲ص )۲۹٤‏ . 
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وهذا يؤدي إل ثنائية » لأن شخصية الدولة توزّعت فيما بين الشعب 
والحاكم ذي السيادة . وهلا باجم نظرية هوبز في السلطة المطلقة للحا 
هجوماً شديداً » ويسرد الحجج تلو الحجج لإثبات أن السلطة ذات السيادة 
( الحاكم ء الملك + الخ ) ليستا بالضرورة سلطة مطلقة  :‏ إن السلطة ذات 
السيادة والسلطة المطلقة ليست بالضرورة شيئاً واحدآ . فالأول تقوم في أنه لا 
بوجد سلطة أعلى منها » ولا مساوية لها » في نفس النظام من الكائنات . أما 
ا ا لت ا » دون الرجوع إلا إلى 
حكمها الخاص 20 , 


۳ عند جان جاك روسو : ثم جاء جان جاك روسو (۱۷۱۲ )١9/8--‏ 
فعارض نظرية العقد المزدوج الي قال بها بوفندورف » والي كانت سائدة 
في عصره . فقال إن « تنظيم الحكومة ليس عقداً " ٠‏ . وليس هناك غير 
عقد واحد لايجاد المجتمع المدثي : بقول روسو : ولا يوجد في الدولة غير 
عقد واحد » هو عقد المشاركة ( التجمع ) » وهو وحده يستبعد كل عقد 
آحر ‏ » . فلا يوجد إذن - في نظر روسو عقد إذعان » ولا عقد حكم 
( أو حكومة ) » بل فقط عقد مشاركة . وني هذا يتفق مع هويز . 

لكن رأي روسو اضطرب في هذا الموضوع ولم يصل إلى هذا الرأي 
الأخير إلا في آخر المطاف : 

أ- فهو ني « مقال في عدم المساواة » ( سنة #ه0١)‏ بأخذ بالرأي الشائم 
وهو أن العقد عقد إذعان ٠‏ بين الشعب وبين الرؤساء الذين اختارهم ‏ » 


)١(‏ بوفندروف : « قانون الطبيعة والشعوب ( الأمم ) ٠‏ » ك لاء فاكء (س؟ 
ص ال" ). 7 

(۲) جان جاك روسو : و العقد الاجتماعي ؛ الكتاب الثالث > الفصل ١١‏ ص ۲۷۵ 

© الكتاب نفسه ص ۲۷۷ . 
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ب - وني الكتاب الأول من « العقد الاجتماعي ( سنة )۱۷١١‏ لا يرفض 
فكرة عقد الإذعان » وإثما يؤكد فقط أن مثل هذا العقد يجب أن يسبقه عقد 
مشاركة هو الأساس الحقيقي للمجتمع المدني . 

+ وفقط في الكتاب الثالث من ١‏ العقد الاجتماعي » يرفض صراحة” 
عقد الإذعان ويؤكد و أن أولئك الذين يزعمون أن العقد الذي به الشعب 
يخضع لرؤسائه ليس عقدآ هؤلاء - على صواب عظم . إنه ليس إلا مهمة» 
وظيفة » يدوا ؛ بوصفهم مجرد موظفين لدى صاحب السيادة ( الشعب ) 
ممارسين باسمه السلطة الي أودعها بين أيديهم » والي يستطيع ( الشعب ) أن 
بحد” منها » ويعدل فيها » ويسكردها حين محلو له ذلك 9" » . 

وما دعا روسو إلى رفض فكرة عقد الاذعان وفكرة عقد الحكم هو أن 
كلتيهما تتنافى مع سيادة الشعب . 

وهذا التبابن في نطور فكر روسو بشأن نظرية العقد الاجتماعي هو الذي 
دعا اابعضض ”' إلى انامه بالتناقض . 

وهذا رعا كان الأسلم أن نعرض رأي روسو بحسب كل من الكتابين 
على حدة : 
الطبيعي » ( منة 1007) فإن روسو يتصور الأصل ني قيام العقد الاجتماعي 
على النحو التالي : 

سادت المساواة بين الناس في البداية . لكن ظهور الملكية الخاصة 
والاختراعات الميكانيكية أدى إلى تمزيق هله المساواة ووضع فروق بين الناس . 
فنجم عن ذلك حروب ومنازعات » كانت الغلبة فيها للأغنياء على الفقراء » 


. روسو : الد الاجتماعي »ك” , ف ۱ › ص۲۱۱‎ )1( 
La Bigne de Villeneuve : Tralté général de Etat, t. I, pp. 4546. Paris, 1929 )شل‎ ۲ 
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للأقوياء على الفبعفاء ؛ مما زاد من حدة التزاع . وهنا رأى الأغنياء أن من 
مصلحتهم التفاهم مع الفقراء للمحافظة على أموالهم . وقالوا لحم : ٠‏ بدلا 
من أن نواجه قوانا بعضنا ضد بعض » فلنجتمع في سلطة عليا تحكمنا وفقاً 
لقوانين عادلة » ونحمينا وتدافع عن كل الأعضاء المشاركين في هذا التجمع » 
وترد عنا الأعداء وتصون بيننا الوفاق الدائم » . ووافق اميم على هذا 
الرأي . « فهرع الكل إلى اتخاذ أغلاهم ؛ معتقدين أنهم بهذا إما يؤمنون 
حريتهم؛ لأن'ما كان عندهم من عقل كان كافيا لإدراك فوائد النظام السياسي » 
لكن ما كان لديهم من تجربة لم يكن كافياً للتنبؤ با سينجم عن ذلك من 
أخطار ؛ وكان أقدرهم على استشعار المضار هم أولئك الذين قدروا أنهم 
سيكونون الكاسبين » . ومن هنا نشأت القوانين » فقضت ‏ دون عودة ‏ 
على الحرية الطبيعية للإنسان » وحددت شروط اللكية وعدم المساواة » 
وصار انس البشري كله عدا للعمل › والشقاء » والاستعباد . ونمى هله 
اللامساواة الشهوة العمياء والطمع الأعمى عند الناس » فاضطروا إلى أن 
يتنازلوا عن مزيد من حريالهم للرؤساء » حى صارت السبطرة أعز على 
أنفسهم من الاستقلال والحربة . ووافقوا على حمل الأغلال كيما يستطيعوا 
بدورهم أن يفرضوها على غيرهم . إن من الصعب جد فرض الطاعة على 
من لا يسعى إلى السيطرة والإمارة » وأبرع السياسيين يعجز عن استعباد الناس 
الذين لا يريدون أن يكونوا إلا أحراراً . لكن عدم المساواة ينتشر بسهولة 
بين النفوس الطماعة وابحبانة » لأنها مستعدة دائما للمرض مخاطر الحظ » 
وبستوي لديا أن تسيطر أو أن تخدم » حسبما يكون ذلك موائياً لها أو مضاداً . 
وهكذا جاء وقت انسحرت فيه عيون الشعب إلى حد أن قادته لم يكن عليهم 
إلا أن يقولوا لأحقر الناس : ه كن عظيماً » أنت وكل جنسك » » وفي الخال 
بدا عظيماً في أعين كل الناس وكذلك في عيون نفسه > وارتفع أبناؤه وأحفاده 
أكثر فأكثر كلما بعدوا عنه » وكلما كان السبب بعيداً غير متيقئ › ازداد 
المُسبّب ؛ وكلما زاد عدد المتعطلين في أسرة » زادت الأسرة مهابة 


حل 
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كيف يمكن تخليص الناس من هذه العبودية الي فرضوها على أنفسهم 
بالمشاركة في مجتمع ؟ لا بد من العثور « على شكل للتجمع يدافع عن ويحمي 
بكل” القوة المشتركة : الشخص والأموال اللعاصة بكل مشترك » وبه لا يطيع 
كل واحد ء باتحادہ مع الكل » غير ذاته ويظل حرا كما كان من قبل » . 

وشروط هذا العقد محددة بطبيعته تحديداً لا يسمح بأي تعديل » بل إن 
آي تعديل فيها من شأنه أن يطل العقد كله ؛ وهي شروط واحدة ومقرا 
با في كل مكان ضمناً إن لم يكن صراحة” » حى إنه إذا انتهك هذا العقد 
الاجتماعي › فإن كل واحد يسترد حقوقه الأولى » ويسترد حريته الطبيعية» 
فاقد؟ الحرية التعاقدية . 

وهذه الشروط ترجع إلى شرط واحد » هو : تنازل كل شريك في 
هذا العقد تنازلا” تام عن ذاته وعن حقوقه لكل الجماعة علهغه؛ هه8متفئله"! 
avec tous ses droits 8 toute la communauté ,‏ 6أعموقة de chaque‏ 
وما كان كل واحد سيتخلى عن ذاته كلها » فإن الشرط واحد بالنسبة 
إلى ابحميع . ولما كان الشرط واحدا بالنسبة إلى الجميع » فليس من مصلحة 
أحد أن يجعل غرمه يقع على الآخرين . 

ولا كان التنازل بدون قيد ولا شرط ٠»‏ فإن الاتمحاد تام" قدر الطاقة 
وليس من حق أحد بعد ذلك أن يشكو » لأنه لو بقي بعض الحقوق للأفراد 
فإنه لما كان لا يوجد أي رئيس مشترلك يستطيع الفصل ضدهم واللجمهور 
فقد أصبح كل واحد حا كا غلى نفسه ولنفسه » وسرعان ما يدعي حق الحكم 


n. 


(1) جان جاك روسو : و مقال ني أصل عدم المساواة » ص ۸۷ - ۸۸ من طبعة جارنيه 


نة ۹۷۵ . 


(؟) ١‏ العقد الاجتماعي ١ ١‏ › ف" ( ص ۲٤۳‏ من طبعة جار نييه سئة )۱۹۷١‏ . 


3۰ 


على الآخرين . وهذا يؤدي إلى عودة حالته الطبيعية » وبالتالي بصبح هذا 
التجمع طغيانا أو عبتا لا حالة . 

و وأخيراً » لا كان كل واحد إنما يذل ذاته الكل » فإنه بذلك لا يبذها 
لأحد ؛ ولا كان لا يوجد شريك ليس له من الحق إلا ما أعطى هو من 
نفه » فإن المرء يكسب ما يساوي كل ما فعله » ومزيداً من القوة للمحافظة 
على ما له" . 

فإذا نحن استبعدنا من الميثاق الاجتماعي ما ليس من جوهره » وجدنا 
أنه يرجع إلى العبارة التالية : و كل واحد منا يضع شخصه وكل قوته 
بالاشتر الك نحت التوجيه الأعلى للإرادة العامة » نحن نتقبل كل عضو بوصفه 
جزءا لا يتجزأ من الكل » ^ . 1 

وبهذا تزول الشخصية الخاصة بكل واحد من التعاقدين . وبنتج عن هذا 
التجمع هيئة معنوية جماعية » مؤلفة من أعضاء بمقدار ما للجماعة من أصوات » 
وبدا الفعل تحصل اللمماعة على وحدما » على ذاتها امس ومه المشتركة : 
على حياتها » وعلى إراد”ما . وهله الشخصية العامة » الي تتكون هكذا باتحاد 
سائر الآخخرين » كانت تسى في الماضي : « مدينة » يانه » وتسمى الآن 
و جمهورية 6 republique‏ أو هشة سياسية مuياitاoم corps‏ › ويسميها 
أعضاؤها باسم : ١‏ الدولة » :وا حين تكون سلبية ( منفعلة ) كلهم » 
وباسم : «الحاكم » ذي السيادة دنع امه حين تكون ايجابية ( فعالة ) » 
وباسم : «القرة» ١٥٠هام‏ إذا ما قورنت مثيلاتبها. وانجاه الشركاء يسمون باسم 
جنس جمعي هو : (الشعب ؛ عاطناهم » وكل واحد منهم يسمى : 
و مواطنا ۲ صعومك ع ا E EE‏ ؛ ومحكوماً 
أو من الرعية ؛#إهت من حيث هو خاضع لقوانين الدولة . - لكن هذه 


, )۱۹۷١ طبعة جارنبيه سنة‎ ۲۲٤ ص‎ ( ٦ رومز : «العقد الاجتماعي » ك١ ف‎ )١( 


۱) 


الألفاظ كثيراً ما تختلط ويستعمل بعضها مكان بعض ؛ وهذا ينبغي معرفة 
كيفية التمبيز بينها بكل دقة . 

هذا هو رأي روسو في العقد الاجتماعي ؛ وواضح ما فيه من صعوبات 
وتناقضات : 

١‏ فيلاحظ أولا“ أن اأيثاق ( العقد ) الاجتماعي يقتضي من اللجميع 
كشرط جوهري ١‏ تنازل كل شريك في هذا العقد تنازلا" تام عن ذاته وعن 
حقوقه لكل الحماعة  »‏ فمن أبن لروسوبعد هذا أن يزعم أن هذا العقد 
يكفل الحرية لكل متعاقد ؟! إن مثل هذا التنازل من شأنه أن يمنح الدولة 
سلطة مطلقة على كل أعضانما » أفليس في هذا توكيد لسلطان الدولة ( اناكم 
أو الهيئة ذات السيادة ) المطلق » أي للد كتاتورية والطغيان ؟ ففيم يختلف روسو 
إذن عن هربز ودعواه إلى دكتاتورية السلطة الحاكة فرداً كانت أو هيئة ؟ 

ولهذا جد ينجامان كونستان )1۷71¥ — Benjamin Constant ) 187٠‏ 
يقول عن روسو : إن ضلاله جعل من « عقده الاجتماعي » » الذي كرا 
ما أهيب به ني صالح الحرية » أبشع عون لكل أنواع الاستبداد ) » . وني 
نفس المعى يقول اميل فاجيه ( 1۸6۷ — ۱417( Faguet‏ عللصظ : » ùj‏ 
مذهب روسو ء في بساطته القصوى الي با يتباهى » هو من غير شك أحكم 
وأدق تنظيم للاستبداد والطغيان يمكن تصوّره " ١‏ . 

وعبئاً يدافع البعض عن روسو ومذهبه في هذا الباب بأن يقولوا « إن كل 
شريك يستبدل يحريته الطبيعية حريته المدنية » ومحقه اللا محدود ولكنه مهداد » 
حقه في ملكية كل ما يملك ؛ وبأن الشريك سيجد نفسه بعد اليثاق حرا كا 
كان في حالته الطبيعية » لأنه » مع عيشه في الجماعة مع أشباهه » لا يخاطر 
)١(‏ ,ماعةم .5 do Benjamin Coustant, p.‏ معدوتطامح Benjamin Constant : Oeuvres‏ 

Charpentler, 1974. 
Emlle Faguet : Dix-iruitiimo aiècle, زفة .406 .م‎ 
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بعد" بالوقوع تحت سيطرة انسان آخر : بل العقد الاجتماعي ضمان له من كل 
اعتماد شخصي على الغير © ٠‏ . 

فهذا دفاع متهافت ناما : فأبة حرية مدئية تلك الي يحصل عليها في 
مقابل حريته الطبيعية ؟ إن الحقوق المدنية الترامات أكثر بعدة مرات ما هي 
حقوق وحريات ؛ وكلها قيود ترد على حقوقه الطبيعية في الملكية » والكسب » 
والعمل » والتعامل مع الناس » والتجارة » والانتاج . والدليل على ذلك ما نراه 
الآن من تدخل للدولة في كل أمور الفرد حى صار لا يتحرك إلا" داخل أشد 
القيود تضبيقا على الحرية . 

؟ - وأعجب من هذا أن يقالدإن الفرد » بدخوله ني الميثاق الاجتماعي : 
لا يخاطر بعد" بالوقوع تحت سيطرة إنسان آحر » ! فما هو المجتمع المدني 
السياسي إذن إن لم يكن هو خضوع الفرد لسلطان صاحب السيادة في الدولة » 
سواء أكان فرداً من الناس ( هذا هو الأغلب في الواقع ) أم كان جماعة 
متتخبة أو معينة بأية طريقة كانت ؟1 

إن روسو يناقض نفسه تماما لأنه يقر في السطر الأول من الفصل الأول 
من الكتاب الأول من « العقد الاجتماعي » بأن « الإنسان ولد حرا » لكنه 
أيئما كان يرسف في الأغلال e ٠‏ لذ et partout‏ ,عرزلا homme est né‏ 
«م؛ مها ممدك ‏ فمن أبن جاءته هذه الأغلال إن لم يكن من مشاركته في 
مجتمم مدني بناء على عقد ( أو ميثاق ) اجتماعي ؟ ! 

إن ما دعا روسو إلى توكيد سلطة الدولة ( الحاكم أو الهيئة ذات السبادة ) 
هو توهمه أن الدولة تضمن الحرية للأفراد » والواقع أنْها لا تضمن الحرية 
إلا" لنفسها فقط : للحاكم أو للهيثة التشريعية ذات السيادة . فإن قبل إنها 
تضمن عدم اعتداء فرد على فرد آخر » فيجب أن ندقق في معنى هذا القول . 


Roberl Derathé ؛‎ J.-J. Rousseau ct la science polltlque de eon temps, p. 228-9. (1) 
Paris, P.U.F., 1950. 


۸ فلفة القانرن والسيامة ”ب‎ J) 


صحيح أن الدولة تفعل ذلك أحيانآ . ولكن مى ؟ حين يستوي الأمر لديا 
إزاء هذين الفردين . أي أن موقفها ها هنا سل تماما » عى أنها حين لا يبمها 
أمر تغليب فرد على آحر » فإنها تترك مما الاحتكام إلى القضاء » وهو بدوره 
خحاضعم كل اللمضوع للدولة المشرعة في سن" القوانين ؛ إذ القاضي لا یسن 
قوانين » ولا يلجأ إلى حكم المةل ؛ بل لا بحکم بعلمه ! وکل ما يفعله 
هو أن يطبق على نحو متفاوت ني الانصاف والفهم - ما سنته السلطة الحا كة 
من قوانين . ولقد صدق القضاء حين جعل شعاره : الميزان : فالميزان آلة » 
لا تميز بين صفات الموزونات » لا كيفاً طعا » بل ولا كا أي من حيث 
الحجم . 

ومن هنا كانت العبارة : « سيادة القانون » خاوية من المعنى إن قصد بها 
أنها تكفي وحدها لكفالة الحرية والعدل والكرامة . إنما العبرة هي + : أي 
قانون هو ؟ لأنه إذا كان القانون جائراً أو مقيداً للحريات الأساسية للإنسان » 
فإن سيادة هذا القانون شر ما بعده شر . ومن هنا ينبغي ألا نطلق هذه العبارة 
على علا نها » بل نعرفها بقولنا : سيادة القانون الكافل للحرية والعدل والكرامة 
الإنسانية . 

إن الوهم الذي انساق فيه روسو » ومن قبله هوبز » هو أنه ظن أن 
الغاية هي فقط كفالة عدم عدوان المواطنين ب بعضهم على بعض ؛ ونسي أو 
تناسى إمكان عدوان الدولة ( اناكم » اليك التشربنية ء الخ ) عل المواطنين 
فرادى أو مجتمعين . وتلك هي الآفة العظمى والطامة الكبرى في أنظمة الحكم في 
أيامنا هذه . 

والوهم الثاني الذي وقع فيه هو أنه تخيل أن السلطة ذات السيادة ستكون 
نزيهة في الفصل بين الأفراد ؛ وهذا أمر يكذابه الواقع على مدى التاريخ : 
فالحاكم الفرد كان له دابا حاشيته وأنصاره ومحاسيبه » واليثات التشريعية 
لما دائماً مصاحها اللخاصة ومحاسيبها ( وإلا" فكيف وصل أعضاؤها إلى هذه 
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المراتب ! ) » ولم يحدث في التاريخ كله » وليس في طبيعة الإنسان نفسه » 
أن بكون نزيما نزاهة مطلقة موضوعية . 

4 - والكلام عن اخضاع الإرادات الفردية ( أو الحزثية أو الخاصة ) 
إلى إرادة عامة ‏ كلام بغير أساس ؛ لأنه قائم على تحريدات وهمية لا تقل 
وهمية عن الكيانات الميتافيزيقية الي طالما سخرت من هله النظريات . وإلا 
فما معى : : الإرادة العامة » ؟ أليست هي في الواقع إرادة السلطة ذات 
السيادة : أي إرادة فرد إن كانت تتمثل في حاكم مفرد » أو إرادة هيئة 
مؤلفة من عدد محدود من الناس ٠‏ إن كانت تتمثل في هيئة تشريعية أو في 
حاكم مفر د و هيثة تشريعية معا ؟ 

أفليس من الحطورة الشديدة إذن على حرية الإنسان وكرامته وأمنه والعدل 
الي ينبغي أن يسود بينه وبين مواطنيه ‏ أن تطلق السلطة إذن » كا يريد 
روسو ومن قبله هوبز - للحاكم أو الهيئة ذات السيادة ؟ 

هذا كله نرى أن روسو قد أخطأ خطأ فاحشاً حين قال 0 
هي وحدها الي تصنع حرية أعضائها (© » أي المواطنين. ولو بعث اليوم حا 
وشاهد ما يجري في ادام ايوم لأتكر کل ما قاله » وش نا اندم عل كل 
ما تفوه به ثي هذا المجال . 


لكن لنترك هذا الآن فلسنا بصدد مناقشة آراء روسو ؛ وما جرنا إلى هذا 
إلا ما انطبع في أذهان معظم الكتاب - والناس في اثرهم - من أن مهب 
جان جاك روسو يفضي إلى كفالة حرية الإنسان وكرامته وتوفير العدل بين 
الناس . 
(1) روسو : « العقد الاجتماعي ٠‏ الكتاب الثاني ؛ الفصل ١7‏ ( ص ۲۷١‏ من طبعة جارلييه 
سنة ۱۹۷۵ ) . 


اانا 


ولنعلد" إلى صاحبنا كنت ٠»‏ فنجده أنفد بصيرة من هؤلاء جميعا : 
هويز » وبوفندورف › وروسو ‏ لأنه وجد أن نظرية العقد الاجتماعي ( أو 
السيامي ) نظرية فاسدة » للأسباب التالية : 

١‏ - إن كان هذا العقد عقد إذعان › فإنه لا يبلقي للشعب على أي حق 
تجاه الحاكم . يقول كنت : « إن الشعب »> بعقد الإذعان » لا يمككن أن 
يحتفظ لنفسه بأي حق » وإلا" لكان للشعب قوة على إرغام الحاكم'" » وهذا 
متناقض : « لأنه إذا كان حق الملوك مستمداً من فعل قام به الشعب » فإن 
الشعب لا يمكنه أن بمنح قوة أكبر مما يملك . إذن لا بد أنه كان يملك السيادة » 
حى يمكنه أن ينقلها إلى الغير . لكن الشعب لا يمكنه أن يحكم نفسه بنفسه > 
إذن هو لم يكن في وسعه أن بنقل هذه القوة إلى غيره . إن الناس يمكنهم أن 
يتنازلوا عن حريتهم الطبيعية لصالح الغير » لكنهم لا يستطيعون حيئئذ الاحتفاظ 
لأنفسهم بشيء 9 » . 

۲ - ومثل هذا العقد يكون غير متكافىء › وبالتالي باطلا“ قانوناً » 
لآن كل عقد قانوني لا يتوافر فيه تنازل من الطرفين بعد باطلا” قانوناً . قال 
كنت : « إن مثل هذا العقد الذي به يحتفظ يحقوق دون أبة سلطة لإرغام 
الآخرين » هو عقد باطل” قانوة 99 » . 

لهذا ينهي كنت إلى القول بأنه « بين الحاكم وأفراد المجتمع لا يوجد أي 


عقد» ©" , 


بل يذهب كنت إلى أبعد من هذا » فيقرر أن جرد التاؤل : هل وجد 


(0) كنت : «تأملات» Reflerlonen‏ › برقم (1/47١‏ ص 54( . 
(۲) الكتاب نفه ء التأمل رقم ۷۷4۷ ( ص 005) , 

(۴) الكتاب نفسه ‏ التأمل رقم 71744( ص 0505) . 

(4) الكتاب نفسه ء التأمل رقم ۷۷۵۹ ( ص 504 ) . 
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عقد حقيقي بالفعل كان أول واقعة بين الشعب والحاكم » عقد إذعان للسلطة 
subjection‏ etumە p‏ ؟ أو السلطة هي الي سبقت ومن بعدها ظهر 
القانون ؟ هلان السؤالان - في نظر كنت - هما ١‏ بالنسبة إلى الشعب 
الحاضع بالفعل للقانون المدني مجرد فذلكات عقلية خاوية من المعى تماماً وضارة 
بالدولة ؛ لأنه إذا أراد شخص » أجرى اث عن الأصل الأول للدولة » 
أن يقاوم السلطة المحاكة بالفعل » فإنه » باسم قوانين هذه السلطة » أي بموجب 
القانون وعن حق » سيعاقب إما بالاعدام أو بالنفي ( بوصفه خارجا على 
القانون جما  . )٠×‏ والقانون الذي له هذه الدرجة من القداسة وإذا وضع 
موضم الشلك من الناحية العملية » » أي علق مفعوله فترة ما » فإن هذا يعد 
جريمة » هذا القانون لا يمكن أن يتصور أنه يستمد أصله من عند الناس » 
بل لا بد أن يكون صادراً عن مشرّع أعلى معصوم » وهذا معى هله العبارة : 
١‏ كل سلطة تصدر عن الله ؛ » وهي عبارة لا تعبر عن الأساس التاريمي 
للدستور المدلي » بل عن فكرة بوصفها مبدأ عملي للعقل مفادها : يحب إطاعة 
السلطة التشريعية القائمة فعلا” » أيآ ما كان مصدرها. ‏ ومن هنا جاءت 
القضية الي تقول : في الدولة ليس للحاكم إلا حقوق” تجاه المحكومين » 
ولیس عليه واجبات قاهرة دعاطكنا/مجهعة”«2  .‏ وأكثر من هذا : 
إذا كانت أداة الحاكم » ( الوزارة ) تسلك مسلكا مالفا للقوانين » مثلا” إذا 
كانت فيما يتعلق بالضرائب » والتجنيد » الخ تعمل ضد قانون المساواة في 
توزيع أعباء الدولة » فإن في وسع المحكوم أن يتقدم بالشكاوى ممنسهدمم » 
لكنه لا يستطيع أن يقابل هذا الظلم بأبة مقاومة (© 

ويستخلص من نص كنت هلا ما يلي : 

١‏ أن إثارة فكرة وجود عقد أصلي بين الحاكم والمحكومين هي فكرة 


)١(‏ كنت : و نظرية القانون ۲ : ١‏ : ملاحظة عامة =“ ص ۲١٠‏ - ص 7١7‏ من الرجمة 
الفرنسية . 
¥ 


نظرية محضة ٠‏ يرمي أصحابها من ورانها إلى تبرير حق المحكومين في التمرد 
أو الثورة على الحا كم » لكنها ليست فكرة حقيقية عن شي ء وقع فعلا . 

٢‏ - وحبى لو كان ذلك قد حدث فقد نتج عنه تنازل تام من الشعب 
الخااكم عن عقرقه > .ونالتاني تقل كل ميادته إلى علا :انلا كم > ولم يعد له 
الح بعد ذلك في المطالية بالثورة عليه » لأنه لم يعد له حق" الآن وقد تنازل 
عن حقوقه لهذا الحاكم . 

- والنتيجة الحتمية لذلك هي أنه يجب اطاعة السلطة القائمة فملا” » 
أي كان مصدرها . 

5 ولا يبقى بعد هذا للشعب ممثلا” في أقراده من حق تجاه الحاكم إلا 
في تقديم الشكاوى والعرائض من تصرفات قامت بها السلطة التنفيذية مخالفة” 
للقوانين . 

ويزيد كنت في توكيد هذه المعاني في السطور التالية النص الذي أوردناه » 
فيؤكد د أنه لابمكن أن توجد ني الدستور مادة مول لسلطة في الدولة » في 
المحالة التي فيها ينتهك الرئيس الأعلى القانون الدستوري » أن تقاومه » وبالتالي 
أن تفرض عليه حدوداً . ذلك أن من يرد" تحديد سلطة الدولة يجب أن تكون 
لديه قوة أكبر » أو على الأقل مساوية » لقوة من يراد تحديد سلطته ؛ لكن 
يحب أن تكون أيضاً مثل حاكم شرعي قادرة” على حماية الرعية في الوقت 
الذي تطلب منه إليهم بالمقاومة » وكذلك قادرة على الحكم شرعياً في كل حالة 
تفْترض »› أي قادرة على أن تأمر علنا با مقاومة . لكن في هله الحالة لن 
يكون من يمكن مقاومته هو الحاكم ذا السيادة » بل سيكون ذلك هو من 
يأمر بالمقاومة » وهذا تناقض . وذلك أن الحاكم سيتصرف بواسطة وزرائه 
في نفس الوقت بوصفهم سلطة تنفيذية اههي۸4 › أي بطريقة استبدادية » 
والوهم الذي يقوم أي اعتبار الشعب هو - بواسطة نوابه - السلطة الي 
الحدود ( بينما هو لا يملك في الحقيقة غير السلطة التشريعية ) لا بمكن أن نخفي 
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الاستبداد أكثر مما تظهره الوسائل الي يستخدمها الوزراء . والشعب الممثل 
بنوابه ( في البرلمان ) يمد في حراس حريته وحقوقه هؤلاء : رجالا حريصين 
على أوضاعهم وأوضاع أبناء أسرتهم في الحيش والبحرية والوظائف المدنية 
- الي تتوقف على الوزراء - وبدلا” من أن يقاوموا ادعاء الحكومة؛ مما 
يفترض اتفاقا مشتركا في الشعب من أجل إعلان عام » وهو أمر لا يمكن 
السماح به في وقت السلم > سيكونون - على العكس من ذلك - مستعدين 
دايا لأن يضعوا أنفسهم ني خدمة الحكومة  .‏ ولمذا فإن الدستور المعتدل 
المزعوم بوصفه دستوراً للقانون الباطن للدولة » ليس إلا محض خيال » 
وبدلا" من أن ينتسب إلى القانون ( التق ) فإنه ليس إلا" مدا احتياط وتفطن 
«ممعلتحم: ؛ يقوم قدر الإمكان في عدم ردع المنتهك القوي لحقوق الشعب 
وهو يمخضع الحكم لأهوائه > مع تمويه ذلك تحت مظهر المعارضة المحوّلة 

وهذا لا توجد معارضة شرعية من جانب الشعب ضد المشرّع الأعلى في 
الدولة »> لأن الحالة القانونية لا بمكن أن تقوم إلا" باللمضوع لإرادته المشرّعة 
الكلية ؛ فلا يوجد إذن حق للتمرد 668140 › وبالأحرى لا يوجد حق 
للعصيان rebellio‏ > ولا يوجد تجاهه ‏ بوصفه شخصا مفرداً ( الحاكم » 
الك ) بدعوى اساءة استعمال السلطة (منصصصت) أي حن في الاعتداء 
على شخصه » ولا على حياته . وأقل محاولة من هذا النوع هي هنا خيانة 
عظمى «متتصندع دناندمم » والحائن من هذا النوع » الذي يسعمى 
إلى كتل وطنه هفندهوم » لا بعاقب إلا" بالموت . - ومبدأ واجب الشعب 
في تحمل الظلم » حى لو كان غير قابل للاحتمال » الصادر عن السلطة 
العليا يقوم في كون مقاومته ضد التشريع الأعلى لا يمكن أن يعد إلا" غير 
شرعي » بل ومدمرا لكل الدستور الشرعي . لأنه لكي يكون من المسموح به 
المقاومة » فلا بد من وجود قانون عام يسمح بمقاومة الشعب هله » أي أن 
يتضمن التشريع الأعلى ني داخله تحديد؟ بمقتضاه » أن لا يكون أعلى » وأن 
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يكون الشعب بنفس الحكم سيدا لمن هو خاضع له : وهذا تناقض - ویبرز 
التناقض بوضوح متى ما وضعنا مسألة معرفة من سيكون الحكم في هذا التزاع 
بين الشعب والحاكم ؟ ( لأنبما من الناحية القانونية » شخصان معنويان 
مختلفان ) ؛ ومن هنا نشاهد أن الشعب يريد أن يكون هو الحكم في قضيته هو . 


صحيح أن تعديل الدستور ( المعيب ) للدولة يمكن أحياناً أن يكون أمرا 
ضروريآ ‏ لكن ذلك لا يمكن أن يم إلا بواسطة الحاكم نفسه عن طريق 
الاصلاح » وليس عن طريق الشعب » أي بالثورة ‏ وإذا حدثت هذه 
الثورة فإنا لا عكن أن تنال إلا" السلطة التنفيلية » لا السلطة التشريعية  .‏ وإذا 
كان الدستور في الدولة بحيث يمكن الشعب أن يقاوم شرعياً السلطة التنفيذية 
وممثليها ( الوزراء ) بواسطة ممثليه هو ( في المجلس التياني : البرلمان ) - وهو 
ما يسمى حينئذ بالدستور المحدود ‏ فإنه لا يمكن مع ذلك أن تكون هناك 
مقاومة فعتالة مسموح بها ( بها يرغم الشعب » وقد تجمع اعتباطاً » الحكومة 
على تصرف معين » ويكون هو السلطة التنفيدية في هذه الحالة ) » بل فقط 
مقاومة سلبية » أي رفض من الشعب ( في البرلمان ) تتمثل في عدم الموافقة 
باستمرار على المطالب الي تتقدم بها الحكومة بدعوى إدارة الدولة ؛ ولو 
ووفق على ذلك فسيكون ذلك علامة أكيدة على أن الشعب فاسد › وأن مثليه 
قابلون للشراء » وأن الحاكم طاغية في الحكم من خلال هؤلاء الوزراء » 
وأن هؤلاء الأخرين بخونون الشعب . 


وإذا بجحت ثورة ووضع دستور جديد » فإن عدم مشروعية البداية 
وتقريره لا يمكن أن تحرّر الرعية من الالترام بالحضوع »> بوصفهم مواطنين 
صالحين » للنظام اللحديد للأشياء » ولا يمكنها رفض الطاعة الأمينة للسلطة 
الي تنولى الآن الحكم . لكن الحاكم المعزول (الذي يبقى بعد هذا 
الانقلاب ) لا يمكن عا كمته عن إدارته الماضية » ولا بمكن بالأحرى عقابه 
حين يفضل - وقد صار في وضع مواطن عادي - الراحة لنفسه وللدولة على 


بارا 


المغامرة المتهورة بتركها والاستمرار في المطالبة بعرشه منتظراً المغامرة الي 
تمكنه من استرداد الملك ء سواء أكان ذلك بثورة مضادة تدبر سرا » أم 
مساعدة قوى أجنية . فإن اختار هذا الوضع الثاني » فإنه لا كان العصيان الذي 
أطاح به قدكان ظالمآء فإنه محتفظ يحقه في السلطان . أما السؤال عما إذا كان 
من حق القوى الأنحرى أن تؤلف عصبة من الدول لماعدة هذا السلطان 
البائس » لا لغاية إلا" لعدم ترك الحريمة الي ارتكبها هذا الشعب نمضي بغير 
عقاب » ومنعها من أن تكون فضيحة لسائر الدول » وبالتالي ما إذا كانت 
هذه القوى مخولة ومدعوة إلى استعمال القوة لرد كل دولة عن دستورها 
المتولد عن الثورة إلى دستورها الذي كان قائماً قبل ذلك » أقول إن هذه المألة 
تدخل ني مجال قانون الشعوب 239 2 , 

هذا نص بالغ الأهمية » للأسباب التالية : 

١‏ أولاة لأنه يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكومين على نحو من شأنه 
أن يدعو إلى الظن بأن كنت ينتهي ني هله المسألة إلى ما انتهى إليه هوبز » 
ثم روسو : أي حق اناكم في الحكم المطلق . 

؟ ‏ انيا لأنه » كنتيجة لذلك » لا حق للشب أن يتمرد › ولا بالأحرى 
أن بثور على الحاكم . وإذا ترد فتمرده موجه فقط ضد أدوات الحاكم 5 
أي الوزراء . ويم هذا التمرد في شكل سلبي › بواسطة ممثلي الشعب ( المجلس 
الباي ) وذلك بعدم الموافقة على المطالب الي تتقدم يبا الوزارة أو السلطة 
التنفيذية . 

ثالثاً: كل تعديل في الاستور يجب أن يم بإصلاح يصدره الحاكم؛ لا 
بثورة يقوم بها الشعب . 

٤‏ - رابعآ : إذا يجحت الثورة بعد قيامها في وضع دستورجديد » فليس 
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من حى المواطنين التحلل من الترامهم بالحضوع للسلطة اللحديدة . فكون 
الدستور اللحديد وضعته ثورة » هي بطبعها غير مشروعة › لا يعفى المواطنين 
من الطاعة للسلطة الحديدة الي حلت عل القديمة بعد نجاح ثور ها ضدها . 

ه ‏ وخاماً : إذا قبل الحاكم المعزول أن يعود مواطنتا عادياً » فلا 
تجوز حا كته عن أفعاله السابقة على الاطاحة به ؛ فهذا من الانصاف في مقابل 
سكوته عن المطالبة بعرشه وتدبير المكائد والمؤامرات لاسترداده . 

5 - سادساً : أما إن آثر المقاومة » وتريص بالحكم الحديد »> ودبر 
المؤامرات لاسترداد ملكه » على أساس أنه أطيح به ظلماً وعدواناً » قإن حقه 
في السلطة يظل باقياً له لا يزول عنه بسبب نجاح الثورة الي قامت ضده . 

۷ - سابعاً : هل من حقه أن يستعين بقوى أجنبية لاسترداد ملكه ؟ 
وهل نحق لمجموعة من الدول أن تكون حلفا لاعادته العرش » حى لا تذهب 
جريمة الثورة على الحاكم هدر دون عقاب ؟ هاتان المسألتان تدخلان في 
القانون الدولي » وسيتناولمما كنت في الباب الذي سيكرسه له . 

فلنعرض آراء كنت في هذه الموضوعات السبعة : 


7 - السيادة 


والمسألة الأو لى هي مسألة السيادة غاعدأة 0۷م 

وي هله المسألة وجد كنت أمامه وقبله ثلاث نظريات : 

» النظرية المسيحية الي تقول إن السلطة المدية مستمدة من الله‎ ١ 
: non est potestas nisi ع‎ Deo تبعاً لعبارة القديس بولس : لا قوة إلا بالله‎ 
. فكل صاحب سلطة مدنية إنما يستمدها » وهي مملوحة له » من الله نفسه‎ 

۲ - النظرية الملكية الي تقول إن السلطة السياسية كالسلطة الأبوية قائمة 
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على الطبيعة : فكما أن الأسرة يحكمها أب » كذلك الأمة ( الدولة ) يجب 
أن يحكمها ملك هو بثابة أب . 

۳ - النظرية التعاقدية الي تقول إن السلطة السياسية ثقوم على أساس مبثاق 
( أو عقد ) سياسي بين الحاكم والمحكومين ‏ وقد عرضناها بالتفصيل منذ 
قلبل . وتبعاً ذه النظرية التعاقدية » فإن السيادة ليس مصدرها هو الله » بل 
الشعب . 

وقد تأثر كنت بهله النظرية الأخيرة لأنه لما كان الأساس القانوني للدولة 
هو اتحاد إرادة الشعب » فإن السيادة يجب أن تكون للشعب » فيه يقوم تام 
سلطة الدولة . والشعب هو صاحب السيادة العامة » لأنه ١‏ لا يمكن أن يوجد 
سيد غيره » بموجب قوانين الحرية ‏ » » وهو صاحب الحق في التشريع » 
أما الحاكم :دمع فهر فقط من تتمثل فيه السلطة التنفيذية: إنه مجر د وكيل 
اص4 عن الشعب وتستند دعواه في السلطة إلى كونه و مثل الإرادة العامة 29 
بل إن السلطة القضائية نفسها مصدرها في الشعب : ١‏ إن الشعب يحاكم نفسه 
بنفسه من خلال أولئك المواطنين الذين يعينون هذا الغرض كمثلين له » 
بواسطة اختيار حر ؟ » 

بيد أن" ذلك مجرد فكرة Gedankending‏ لا بد ها هن أن تتجسد في 
شخص عثل السلطة العلا . ومحب العلاقة بينه وبين إرادة الشعب تتخذ الدولة 
ثلاثة أشكال : 

أ) الأوتقراطية » وفيها يسود واحد على اللمميع ؛ 

ب ) الارستقراطية » وفيها تكون اللطة العليا لعدد كبير على سائر 
المواطنين ؛ 

(۱) كنت : و نظرية القانون ۲۲ ٠:‏ : 8 اوح ص ۱۹۸ ترجمة فرلسية. 
(۲) مؤلفات كنت » طبعة هازتنشتين (/58-14851) + ٦‏ ص 73756 . 
© كنت : ونظرية القانون» ۲ : ١‏ : 8 144 » ص ۱۹۹ من الرجحة الفرنسية . 


fF 


ج) والديمقراطية » وفيها يسود ابيع على الجميع » وأيضاً كل واحد 
على نفسه . وهله الأشكال من الحكم يسميها كنت تجريبية لوانحية 
مطعمامماداماء » وتعمل على إخضاع الشعب . ويضع مقابلها الشكل العقلي 
الدولة « الذي يجعل من الحربة وحدها ميدأ وشرط لكل قهر ضروري لنظام 
قانوني بالمعنى الحقيقي الدولة  .‏ وهذا هو النظام الوحيد الدائم » الذي فيه 
يسود القانون بذاته » ولا يتوقف على شخص بعينه ؛ وذلك هو الغرض 
النهاني من كل قانون عام » والحالة الوحيدة الي يمكن فيها أن يعطى - بطريقة 
حاسمة ‏ لكل ذي حق حقه . أما طلما بقيت أشكال الدولة هذه تتمثل 
- حرفي ني أشخاص معنويين مختلفين مزودين بالسلطة العليا » فلا يمكن 
الاقرار إلا بقانون موقت داخلي ٠‏ لا بحالة قانونية ‏ إطلاقاً ‏ للمجتمع 
المدلي © و , 

وهلا الشكل العقلي للدولة هو النظام الحمهوري › إذ هو الباقي وحده 
مهما تعاقب الأشخاص ؛ ولا يتوقف على شخص بعينه » بل يظل الغاية من 
كل قانون عام . ويتميز النظام الحمهوري بخاصيتين : الفصل بين السلطات : 
والتمثيل النياي . وقد رأينا تفصيلا” معى الفصل بين السلطات عند كنت 
وعند مونتسكبيه » فلا حاجة إلى العود . 

أما الحاصية الثانية وهي التمثيل النياني فيقول عنه كنت ما يلي : « إن 
كل جمهورية حقيقية هي - ولا يمكن أن تكون إلا - نظاماً تمثيليا للشب » 
ينشأ الحماية حقوق الشعب باسم الشعب › وذلك بالاتحاد بين كل المواطنين 
براسطة مندوبيهم ( نوابهم ) . لكن ما تمثل رئيس الدولة في شخص ( سواء 
كان ملكا » أو النبالة » أو كل الشعب ٠‏ الاتحاد الدبمقراطي ) فإن الشعب 
المتحد حينئذ لا بعشل فقط الحاكم ذا السيادة » بل هو نفسه الحاكم ذو السيادة ؛ 
لأنه ني الشعب نفسه يوجد ني الأصل السلطة العليا الي يحب أن تستمد منها 
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حقوق الأفراد بوصفهم مجرد رعايا ( وعلى كل حال بوصفهم خدّاما للدولة ) ؛ 
ومى ما قامت اللحسهورية فإنها لا تكون في حاجة بعد إلى ترك مقاليد الحكم 
وتسليمها لأولئك الذين كانوا بملكونها من قبل » والذين يستطيعون ببواهم 
طق عدطللا/؟ durch absolute‏ أن بدمروا كل النظم الجديدة 9 ٠‏ , 

وهنا يحار المرء أمام هذا النص الواضح الصريح المؤيد بكل قوة النظام 
الحمهوري - كيف يمكن التوفيق بينه وبين النص الذي أوردناه منذ قليل 
( ص )١١١‏ وفيه توكيد لمق الحاكم في حكم مطلق على الشعب ؟ وكلا 
النصين في نفس الباب في نفس الكتاب ( و نظرية القانون » ) لا تفصل بينهما 
غير قرابة عشرين صفحة ؟! 

إننا ها هنا بإزاء نفس التناقض الذي وقع فيه جان جاك روسو كا بنا 
من قبل ( ص ١١8‏ ) . ولأن لم بدهشنا هذا التناقض عند روسو بعاطفيته 
واندفاعاته الانفعالية » فكيف نتصور وقوع كنت في نفس التناقض وهو 
صاحب الفكر العقلي المحض المجرد من كل عاطفة وانفعال ؟ 

لا تفسير لذلك إلا بالقول بأن هذا التناقض يقوم في ذات الموضوع › ولا 
سببل إلى التخلص منه » شأنه شأن نقائض العقل . 

وتضير ذلك أن الشعب فكرة عبردة وليس كاف عييا بمكن أن يتولى 
تصريف أمور الدولة بنفسه ؛ وإرادته العامة لا وجود ها إلا" في الذهن قحسب » 
أما في الواقع العملي فلا بد أن تتجسد ني أشخاص.الشعب لا يشرّع » بل 
يرع أفراد من الشعب يوكل إليهم مهمة التشريع ؛ والشعب لا ينفل » 
بل ينفذ أفراد” من الشعب بتولون الأعمال التنفيذية للوائح والقوانين ؛ والشعب 
لا حاكم » بل يتولى الفصل في المنازعات القانونية أفراد من الشعب ؛ والشعب 
لا يتولى السيادة بنفسه » بل بكلها إلى شخص واحد أو مجموعة صغيرة هي 
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السلطة العليا ذات اليادة ( ملك » رئيس جمهورية» الخ ) . وبانتقال السلطة 
من الشعب إلى هؤلاء الأفراد يتغير الوضع تام مهما حجبه هؤلاء بأسماء 
وهمية : نوراب الشعب » وزراء الشعب » قضاة الشعب » المثل الأعلى للشعب » 
الخ وببم وفيهم يزول معنى و الشعب ٠‏ وو إرادة الشعب» أو ١‏ الإرادة العامة » 
الخ . 
هناك إذن فكرة » وهناك تطبيق عملي لا . وشتان ما هما ! ومن هنا 

التضارب » بل والتناقض اللي وقم فيه روسو »2 ومن بعده كنت حين 
خلطا بين الأمرين » فوقع التناقض بالضرورة . 

وقد أحس” كنت بنفسه بوجود هلا التناقض الذاقي في موضوع النظام 
السياسي الأمئل » وأوما إليه في تأملين ( برقمي ۷۷۱٩‏ و 957/) مسن 
د تأملاته » رص 444 و ۵٦۳‏ من نشرة مخلفاته المخطوطة عوطه1/اعطءمفمدقة 
مع#اطعمهN  )‏ دون أن محاول حلّه » وعداه ماللا" لنقائض العقل النظري 
المحض في باب الميتافيزيقا والانطولوجيا . 


ب -الحاكم الأعلى ذو السيادة 


ولننظر بعد هذا في الحاكم الأعلى لهذا المجتمع المدني ٠‏ والذي فيه تتجسد 
فكرة السيادة , 

« إن حاكم الدولة ( الملك »مم ء الرئيس وعونعطتعم ) هو الشخص 
( المعنوي أو الطبيعي ) المزود بالسلطة التتفيذية واتمابمعت potest‏ ؛ 
وهو فاعل ايه الدولة الذي يعين الموظفين 8هملههدس » ويسن” 
الشعب القواعد الي بموجبها وبحسب القانون ( بإدراج الحالة الحزئية نحت 
هذا القانون ) يكتسب كل واحد داخخل الشعب ما بملك أو محتفظ به . واذا 
اعتبر من حيث. هو شخص معنوي © فهو يسمى هيثئة الإدارة » الحكومة . 
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والأوامر الي يصدرها للشعب وللموظفين ورؤساتهم ( الوزراء ) » اللين 
يفوض إليهم إدارة الدولة مقمصء هي أوامر ordoonancea‏ مراسم ) 
ماع6 ( وليست قوانين ) » لأن موضرعها قرار في حالة جزئية ٠‏ وهي 
قابلة للإلغاء . 


والحكومة » الي تكون في نفس الوقت مشرعة › ينبغي أن تسمى : 
استبدادية » في مقابل الحكومة الوطنية «عمةهنطهط ء ولا يقصد بللك 
ألها حكومة أبوبة tech (regimen paternal)‏ » وهي شد أنواع 
الحكومات استبداداً ( لأنما تعامل المواطنين على نهم أطفال ) بل حكومة 
وطنية civitatls epatriee) vaterlHndiech‏ معسنوم) وهي وإن كانت الدولة 
فيها تعامل أعضاءها كأنما هم أعضاء أسرة » قإنها في تفس الوقت تعاملهم 
على آم مواطنون أي وفقاً لقوانين استقلالهم الماص : حى إن كل واحد 
يكون ملك نفسه ولا يتوقف على الإرادة المطلقة لشخص انحر أكان مساويا 
له آم كان أرفع منه شأنا . 

وذو السيادة معطعوعطم8 على الشعب ( أي المشرّع ) لا بمكن إذن أن 
بکون في نفس الوقت حا کا » لأن الحاكم خاضع للقانون » أي أنه مُلْرّم به 
أي ملرّم بغيره ( وهو ذو السيادة ) . وذو السيادة يملك نزع السلطة من 
الحاكم ء وعز له » واجراء التعديلات في إدارته » لكنه لا بملك عقابه ( والعبارة 
المستعملة في انمجلتره : « الملك > أي السلطة التتفيذية العليا » لا يمكن أن يفعل 
ظلما » - لا تعبي شيئا آخر غير ذلك ) ؛ لأن الأمر ها هنا يتعلق أيضاً بفعل 
من أفعال السلطة التنفيدية » وهي من اختصاصه ‏ بحسب القانون ‏ الإرغام 
بطريقة عليا » ستكون هي الأخحرى خاضعة لإرغام : ولي هلا تناقض : 

وأخيراً فإنه لا ذو السيادة في الدولة ط۲ طماهعاS‏ » ولا من 
يتولى الحكم ( السلطة التنفيذية ) بلك أن يحاكم مدز ( أي بتولى القضاء 
والفصل في النازعات ) ٠»‏ وإنما يملكان فقط تعيين قضاة بوصفهم موظفين . 

دل 


والشعب يحاكم نفسه بنفسه من خلال أولئك المواطنين الذين يعينون بعوجب 
اختيار حر بوصفهم تمثلين له »> لكنهم ليسوا معينين إلا الفصل في الأحوال 
الحزئية . ذلك لأن حكم القاضي هو فعل جزثي للعدالة العامة ( العدالة التوزيعية 
tritutivaeوdi iuetitie‏ يصدره واحد ممن يتولون الادارة في الدولة 
Staatsverwalter‏ ( قاض » أو محكمة ) يفصل في موضوع شخص ما“ 
أي فرد من الشعب » ليس مزودا إذن بأية سلطة - لتعرف ما هو له” 
( إعطائه له بوصفه نصيبه ) . فلما كان كل واحد - في هذه العلاقة ( 
سا ا را مر م وف 
يحكمها لصالح شخص في حالة نزاع متعلق بملكية شيء ؛ وذلك لأن الشعب 
لا يمكنه أن يفعل ذلك بنفسه ولا يحكم على أحد المواطنين ان كان مذناً أو 
غير مانب . وإنما هو شأن السلطة القضائية أن تقرر في هذه الشكوى ما هي 
الطريقة الي يجب على المحكمة تطبيقها على الحالة ابلحرئية وفقاً للقانون؛ 
وبتوسّط السلطة التنفيذية تستطيع أن تجعل ما لكل واحد يصبح في حوزته . 
فالشعب هو وحده إذن الذي ملك أن يحاكم » وإن كان ذلك بطريقة غير 
مباشرة بواسطة ممثليه الذين يختارهم ( المحذفين ) كل فرد من أفراده . - 
ولن یکو ن ل برئيس الدولة :صنامطعءطمعهمنة أن يلعب دور القاضي » 
أي أن بضع نفسه موضعاً يمكن فيه أن يكون ظالاً » ما يستتيع معه وجود 
rege male informalo ad regem melius infornandun lial‏ 

فهناك إذن ثلاث ساطات مختلفة ( هي السلطة التشريعية » والتنفيذية » 
والقضائية قتعواءلةنز executor,‏ ,egilatoriaا‏ مقامته2) بها يتحقق للدولة 
civitas‏ استملالها autonomie‏ « أي نتشكل وتحافظ على نفسها وفتا لقوانين 
الحرية . - وي انحادها تقوم سلامة الدولة csalus reipublicae suprema 1x est‏ 
ولا يقصد بسلامتها : خير المواطن »› ولا سعادته » لأن هذه السعادة ( كا 
يؤكد روسو ) ربما كان يمكن نحقيقها على نحو أيسر ومرغوب فيه أكثر : 
في حالة الطبيعة أو تحت حكم استبدادي . وإما المقصود بالسلامة هو حالة 
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أكبر قدر من الوفاق » والاتفاق بين الدستور ومبادىء الحق »> وهي الحالة 
ابي يلزمنا القانون - بنوع من الآمر المطلق ‏ بالسمي إليها © ؛ . 

ولزيادة إيضاح فكر كلت في هذا الموضوع ينبغي أن نورد بعض 
و تأملاته » حول هذه المسألة : 

» إن الأمير » أي رئيس الدولة‎ ١ : يقول كنت‎ ٥ في التأمل رقم‎ ١ 
ليس خاضعاً للدولة » ؛‎ 

"وني رقم ۷4۹4 يقول : ولا يوجد ضد ذي 7" السيادة ( صاحب 
اللطة العليا sunmus imperan8s‏ ) أي قاض ولا أبة سلطة قاهرة ؛ ولحدأ 
لا يمكن أن ينسب إليه أي جرم قمعلهة1 ١‏ . 


٣‏ وي رقم 6860 يقول : ذو السيادة 9) inperans‏ قن تناكت 
يتقيد عامة” بطبيعة قانون ما » وهو ليس ملزما بالقانون » بل هو ملزم من 
أجل القوانين «ععاءءعع داه » وكل أفعاله عامة » وليست خاصة ٠‏ . 

4 - وني رقم ۸٠۲١‏ يقول : « إن السيادة المونارخية ( أو الاستبداد ) 
الي تحد” من سلطانما بنفسها » هي حكومة وطنية عملاهاعاهم » . 

ومعى هذه التأملات أن سيادة ذي السيادة مطلقة » لأنه ئيس فوقها 
شيء » وبالتالي لا يمكن أن عا كها أحد ‏ ولا يمكن سلطة أخرى أن تقاضيها 
لأن أية سلطة قضائية هي خاضعة لسلطة ذي السيادة فمن التتاقض أن تقو 
بمحاكة من تخضع له ومن قام بتعيينها . 


() كنت : «نظرية القانون ۲۲ : 1 : 8 44 حاص ٠٠١ ١44‏ من الأرجمة الفرنسية. 
(۲) سنستعمل كلمة : ١‏ ذو السيادة » للدلالة على من يمللك السيادة ني الدولة > مواء أكان 
فرداً ( ملكا » حا كا مطلقاً » الخ ) أم كان جماعة (هيئة نيابية » مجموعة أفراد » الخ) . 
وتناظر في اللاتيئية مدموا سصصدة ر - الحاكم أو اليد الأعل ) > وني 
الفرنسية تتستم ¥ )و ف الألمانية Staats herrecbhar‏ أر Oberherr, Staaisoberhapt‏ 
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لكن هذه السيادة وإن كانت من حيث بجوهرها وماهيتها لا محدودة » 
فإنها من حيث ممارستها محدودة » يحداها القانون الطبيعي . وهذا فإن المونارخية 
( حكم الواحد ) يمكن أن يكون حكماً وطنا إذا حد هو نفه من سلطاته . 
وهذا الحد الذاتي للسلطة يفضي إلى ما يعرف باسم : ٠‏ سيادة القانون » 
souverelnet€ de 1a oi‏ › وإلى ما يسمى باسم : «تأسيسية الللطة ذات 
السيادة 6 1ntitutionnalisatlon du pouvoir souverain‏ . وفكر ة سيادة القانون 
عند كانت رعا كانت متأثرة برآي روسو ء كا يذهب إلى ذلك ارنست 
كاسيرر ) » وإن كانت الفكرة قديمة جداً » نجدها عند أفلاطون في 
محاورة د النواميس » ( ص ۷٠١‏ د ) . بيد أن كنت يربطها بفكرة النظام 
الطبيعي بوصفه قائماً على قوانين . 

وقد استعان كنت في فكرة التحديد الذاتي للسلطة المطلقة لذي السيادة 
- استعان بروسو في تفرقته بين القانون والمرسوم ( كا هو واضح في النص 
الذي ذكرناه مند قليل ص )١77‏ + بين القاعدة العامة والفعل الفردي . ويأئي 
هذا الحد الداتي في المقام الأول بامتناع ذي السيادة عن أن يكون طرفا في 
الحصومة بين الأفراد بعضهم وبعض » أو بين الماعات بعضها وبعض . ومن 
هنا يقول كنت : يحب على ذي السيادة هعطعمطت ألا يتأمر أبداً على جرء : 
وإلا دخل ني نزاع حول الحق ( أو القانون ) » وإنما فقط على الكل » بما هو 
كل وفقا لقرانين عامة 9" ع , 


ذو السيادة وملكية الأرض والأوقاف 


لكن ما العلاقة بين ذي السيادة وبين الأرض الي هو سيد عليها ؟ 

يتساءل كنت : و هل من الممكن أن بعد ذو السيادة المالك الأعلى للأرض » 
Rouseay, Kant, Goethe, pp. 30 sqq. ()‏ ؛ Ernst Cassirer‏ 
(۲) كنت : و مشروع انر وبولو جیا » ص ۳۸۷ . 
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أو يجب أن يعد فقط من وجهة نظر الشعب بمثابة من يارس القيادة العليا 
بواسطة القوانين ؟ لا كانت الأرض هي الشرط الأعلى الذي بموجبه فقط 
يمكن امتلاك أشياء خارجية › امتلاكها واستعماها الممكن يؤلفان الحق الأول 
الذي يمكن اكتسابه » فإن كل حق من هذا النوع يجب أن يستمد من ذي 
السيادة بوصفه سيد البلاد «جمطعدمهة » أو بالأحرى بوصفه المالك 
الأعلى امانا سدسم . والشعب هو الآخر بوصفه مجموعة من 
الرعايا » ينتسب إلبه ( إنه شعبه ) » لكن لا بوصفه مالك ( وفقا للقانون 
العيتي ) » ونما بوصفه رئيسه الأعلى ( بحسب القانون الشخصي ) . بيد أن 
هله الملكية العليا ليست غير فكرة للانحاد المدني من أجل أن يُمثّل - وففا 
لمفهومات القانون -- الاتحاد الضروري للملكية الحاصة بكل فرد من الشعب ل 
اتحادها في مالك عام كلي من أجل تحديد الملكية اللحاصة ( الحزئية ) > لا 
بواسطة مبادىء اهمع ( الذي يتقدم تجريبيآ من الأجزاء إلى الكل ) » بل 
بواسطة المبدأ الصوري الضروري للقسمة ( قسمة الأرض ) . وتبعاً لهذا المبدأ » 
فإن امالك الأعلى لا بمكن أن بملك أية قطعة من الأرض ملكية خاصة ( وإلا 
لتحول إلى شخص عادي) ٠‏ إنما يتسب هذا اللون من الملكية إلى الشعب ( لكن 
بمعبى توزيعي ء لا تجميعي  )‏ باستئناء الشعب الرحتال » حى لو كان له 
زعيم » إذ لا محل للملكية الخاصة بالنسبة إلى الشعب الرحال . - فالرئيس 
الأعلى لا يمكن أن لك ضياع » أي أراضي لاستعماله الخاص ( وللانفاق 
على القصر ) . ذلك لأنه لما كان من مصلحته الخاصة أن يوسم منها قدر 
المستطاع » فإن الدولة تقع في حطر أن تصبح كل أرضها في أبدي الحكومة » 
وأن يصير كل الرعايا مربوطين بالأرض 1م!ءوله ٥«طءاع‏ › ومالكين 
لل سيكون دانم ملكا لشخص آخخر » وببذا يفقدون كل حرية . - وعن 
الأمير يمكن أن نقول : إنه لا يملك شيئاً حاصاً فيما عدا نفسه ؛ لأنه لو كان 
يملك في الدولة شيئاً خاصا إلى جانب شخص آخحر » فمن الممكن أن محدث 
تراع بينه وبين هذا » ولن يكون هناك قاض قادر على الفصل في التراع . 
زارط 


لكن يمكن أن نقول أيضا : إنه يملك كل شيء › لأنه له الأمر على الشعب 
( الحق في أن يخقص كل واحد با يملك ) ٠‏ الذي إليه تتسب كل الأشياء 


الخارجية ( مقسومة” ونولطة ع 000 , 


ومن هذا النص بتضح في رأي كنت ؛ 

) أنه ليس من حى ذي السيادة » ( الملك » الأمير » الرئيس » الخ‎ - ١ 
أن بملك شيئاً من الأرض » لأنه لو كان مالكا لقطعة من الأرض إلى جوار‎ 
وهو نزاع لا يملك‎ ١ مالك لقطعة مجاورة فإن من الممكن أن بيقع نزاع بينهما‎ 
. الفصل فيه أي قاض‎ 

؟' - أن مالك الأرض هو الشعب » لكن لا بطريقة جماعية » وإتما 
على سبيل القسمة بين أفراد هذا الشعب كل بحسب حقه بالطرق القانونية 
لا كتساب الملكية » الي عر ضناها في الباب السابق ( راجع ص 588 وما بعدها) , 

ومعنى هذا بصريح العبارة أن كنت يعارض ملكية الدولة ( أو الشعب 
ككل ممثلا” تي الدولة ) لوسيلة الانتاج العظمى » وهي الأرض ؛ ويؤكد 
الملكية الفردية اللحاصة لأجزاء من الأرض تمتلك بالطرق القانونية لاكتساب 
الملكية . 

۳ - وزيادة في توكيد هذا المعى يقول كنت بعد ذلك مباشرة : « إنه 
نتج عن هذا أنه لا بجوز أن يكون في الدولة أية نقابة ٠‏ أو طبقة » أو طريقة 
عليه من حقها ء بوصفها مالكة لقطعة من الأرض » أن تورّث الانتفاع 
اللاص بها لأجيال تالية ( إلى غير نماية ) بحسب لوائح وترتيبات خاصة . 
وتستطيع الدولة في أي وقت أن تلغي هله اللوائح والرتيبات » بشرط واحد 
فقط هو دفع التعويض عنها للأحياء الباقين . وطريقة الفرسان (بوصفها نقابة 


(۱) كنت : ١‏ نظرية القانون : ۲ : ١‏ : الملاحظة ب = ص ۲٠١ - ٠٠١‏ ترجمة فرنسية , 
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أو حى كتمييز لأشخاص أفراد مزودين بتشريفات خاصة ) » والطريقة 
الاكليروسية الي تسمى « الكنيسة  »‏ لا يجوز لها أبداً با لديها من امتيازات 
لصا حها أن تمتلك أرضا تنتقل ملكيتها إلى خلفائها » بل فقط الانتفاع الموقت 
بهذه الأرض . وأملاك الطرق العسكرية » وأملاك الطرق الكنسية ( الدينية ) 
يجوز إلغاؤها بدون آي حرج ( وفقط بالشرط الذي ذكرناه من قبل ) » حينما 
يزول الرأي العام الذي يشجع على التشريفات العسكرية كوسائل الحماية 
الدولة من الجن في الدفاع عنها » أو إقامة قداسات الموتى أو الصلوات 
وسائر الشعائر الي نقام لوقاية الناس من ( عذاب ) النار الأبدية . والذين 
يصيبهم مثل هذا الإصلاح لا يجوز لهم أن يشتكوا من أنه أخذت منهم 
ممتلكاتهم . ذلك لأن مبدأ امتلاكهم إنعا قام حى ذلك الحين على رأي الشعب » 
ويجب إذن ألا يبقى ساري المفعول إل" طالا بقي هذا الرأي . لكن إذا ما 
اختفى هذا الرأي » وفقط طبعاً بناء على حكم من هم مضو لتوجيهه» 
فإن الملكية المزعومة يجب أن تنوقف وكأنما ذلك بناء على دعوة من الدولة "^ ع . 

وهكذا يعارض كنت في نظام الأوقاف والحبوس المحبّسة على الطرق 
العسكرية والطرق الدينية وما شابه ذلك من منظمات » ويرى من حق الدولة 
ألغاء هذه الأوقاف في أي وقت تراه » وذلك يكون حين يزول عند الرأي 
العام الاعتقاد ني قيمة هذه الطرق والنقابات والمنظمات . والذي يحكم بزواها 
وأنما صارت غير ذات موضوع هم قادة الرأي العام في الآمة . على أن يم 
التعويض العادل للأحياء الباقين من أنباع هذه الطرق . 

وهو يقيم حق الدولة في إلغاء هذه الأوقاف - على أساس ان ملكية هله 
الطرق أو النقابات أو الهيئات أو المنظمات ل تملك هن أرض إغا هي ملكية 
انتفاع فقط » وليست ملكية عين . وبهذا صان كنت مبدأ ملكية العبن 
صيانة تامة . 


)١(‏ كنت : هد نظرية القانون » 7 : ١‏ : الملاحظة ب - ص ۲١۷ - 7١5‏ ترجمة فرنسية ء 


FY 


- وكون صاحب السيادة هو امالك النظري للأرض ر لا الفعلي ) فإن 
من حقه ‏ بوصفه المالك الأعلى - أن يفرض ضرائب على اللاك الخصوصيين 
للأرض » أي أن يقرر ضرائب عامة على الأراضي » كا له أن يفرض ضرالب 
جمركية أو على تقديم منافم ( مثل تجنيد الحيوش للخدمة العسكرية ) » 
لكن بحيث يكون الشعب هو الذي يفرض الضراب على نفسه ٠‏ لأن تلك 
هي الطريقة الوحيدة للسير وفقاً لقوانين الحق » حين يكون فرض الضرائب من 
اختصاص نواب الشعب . لكن يجوز الاقتراض الضروري بناء على حق 
السيادة عند صاحب السيادة » حين تكون الدولة في خطر . 

ه ‏ واستناداً إلى نفس الحق » يقوم حق الاقتصاد السياسي » والمالية » 
والشرطة . ومهمة الشرطة هي الأمن › والآداب العامة » وراحة الئاس . 
ويدخل في باب المحافظة على الآداب العامة ( أو الحشمة أو الحياء العام 
pia ) sensus decorl‏ التسول » والضوضاء في الشرارع » والقذارة › 
والدعارة العامة ههة»نهلد؟ نساده” بوصفها اتهاكات للشعور الأخلاقي . 

١ - 5‏ وللمحافظة على الدولة يجب أن يكون لحا حق ثالث هو حق 
الفحص أو التفتيش :ندمناعممنهة هس¡ » ومفاده أنه لا يجوز لآية جماعة 
ها تأثير على الصالم العام ( سواء أكانت جماعة اشراقيين سياسيين #منصدلاا 
#دوةنادج أ دينيين ) أن تبقى سربة » ولا يجوز ها أن تمتنع عن تقديم 
لواتحها إلى الشرطة كلما طلبت منها ذلك . 

أما حق تفتيش المنازل من جانب الشرطة فلا جوز استعماله إلا" في حالة 
الضرورة » ويحب في كل حالة أن يصدر لا الإذن بذلك من سلطة عليا © و . 

ولكي يدرك القارىء مدى التجديد » بل الثورة ؛ الي قام بها كنت في 
تقريره هذه الآراء ينبغي أن يتذكر ما يلي : 


. ترجمة فرنسية‎ 7١8 ملاحظة ب اص‎ : ١ : ۲ نظرية القانون»‎  : كنت‎ )١( 
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» أن المقصود بالنقابات ها هنا في المقام الأرل : طبقة النبلاء‎ ١ 
والفرسان » وبالطرق : رجال الكهنرت . وقد كانت ملكية الأرض تكاد‎ 
تكون مقصورة على هؤلاء دون غيرهم . وني ألانيا الشرقية بالذات  حيث‎ 
كان يقيم كنت كان الشكل السائد هو الملكية الكبيرة اللحاصة بالنبلاء‎ 
, "3 وكان السيّد هو الذي يستغلها مباشرة‎ » Rt 

أما في فرنسا مثلا” فكان النظام المائد في العصر الوسيط هو النظام الاقطاعي 
اللي بموجبه كانت الأر ض مملوكة بين سادة إقطاع » بينما كان الاستغلال 
بيد الأتباع ا . وعند موث التابع يعود حق الاستغلال إلى سيد 
الاقطاع » ويستطيع الاحتفاظ به أو التصرف فيه لأيّ شخص آخر كا يريد . 
لكن هذا المفهوم تطور فأصبح الاستغلال وراثا في أمرة التابع » بل وصار 
من حقه نقل حق الاستغلال إلى الغير » وذلك مقابل دفع مبلغ من الال للسيد 
كتعريض droit de reliel‏ أو droit de rachet‏ 9 , 

لكن الملوك في فرنسا ابتداء من القرن السادس عشر أخدوا حون محل 
سادة الاقطاع ما أدى إلى ما عرف باسم الك اللكي الكلي directe royale‏ 
علاع»ه :نهنا » ومفاده أن الأرض تنتسب إما مباشرة أو بطريق غير مباشر 
الى الملك صاحب العرش : وكان الغرض من ذلك تمكن الك من فرض 
ضراب وأخلها لنفسه على المعاملات المتعلقة بائتقال استغلال الأراضي 
وذلك إما بين الأحياء » أو عند وفاة صاحب الاستغلال . وقد عبرت عن 
ذلك المادة ۳۸۳ من قانون ميشو 4دهطه8)1 ع4م© . ثم صدر مرسوم في 
أغسطس سنة 1147 جعل هذه الحقوق مرتبطة ارتباطاً لا ينفصم بعرش 
فرنسا . 


11. Sée : Esqulsse d'une histoire du régime agruire en Europe au XVI1Ie )راج‎ ١( 
,قلعهاء‎ pp. 3 3, Paris, 1921. 
11. Raguault : Maruel d’hlstoire du droit français, pp. 91-102. Paris, 1942. )ر اج‎ ۲( 
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والعقد القائم بين سيد الاقطاع وبين التابع يسمى عقد طبيعة هن . لكن 
كان إلى جانبها علاقة أخرى تقوم بين أصحاب الإقطاع › وبين من يتولون 
استغلاله وتسمى هذه العلاقة باسم متتصده 18 : فال censure‏ هو الأرض 
الي يعطيها صاحب عين #ملعده؛ #نحدونه: ( امالك للأرض ) الى فرد 
يسمى عتنةانقدءء في مقابل بدل سنوي نقدي أو عيي يسمى le cens‏ . 
وكان يسمح بوراثة اا #تدمدعه مقابل دفم رسوم . 

۲ - لكن إلى جانب ملكيات سادة الاقطاع » كانت توجد ملكيات 
حرة ذات وضع خاص »2 مثل ملكيات الكنائس والأديرة » وتسمى باسم 
كتناعللة ( ومفردها uءاله‏ ) . ولا يوجد فيه علاقة ولاء ولا قسم بعية » 
وبالتالي لا حخضع من يستغل اا دهلاه لالترامات اقطاعية . ويستطيع أن 
يورّث !! اله لورئته دون دفع رسوم »> كا يستطيع التنازل عنه للغير 
دون أن يحق لأحد مطالبته بالخمئس :ماناو . لکن مستغل ا( اله لا يتمتم 
بالسيادة على أرضه وعلى الناس الذين يقيمون بها : بل السلطة تنسب إلى السيد 
صاحب الفضاء الأعلى جمءلامنضز هط عنامعوامة في المنطقة القضائية الي يدخل 
في نطاقها ال يعلله . 

لهذا فإن ثورة كنت تقوم في : 


١‏ - مهاجمة النظام الاقطاعي في أساسه » وإعطاء الدولة الحق في نزع 
ملكية النبلاء » وأصحاب الطرق العسكرية والدينية » ولكن ذلك يكون 
مقابل تعريض عن الملكية المتزوعة . 

۲ - وهنا الطعن يتعدى إلى طبقة النبلاء نفسها » على أساس أن فكرة 
البالة تتعارض مع الحقوق الطبيعية أو الفطرية للإنسان . 

م وعلى الدولة أن تدع الامتيازات الطبقية موت من تلقاء نفسها 
بطريقة غير محسوسة ‏ إلى أن يزول في الرأي العام التقسم إلى : صاحب 
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السيادة ( الملك » الأمير » الرئيس ٠‏ الخ ) والنبالة » والشعب » ويحل محله 
التقسيم إلى : ١‏ صاحب السيادة ؛ والشعب › وهو التقسيم الوحيد الموافق 

وهذا الموقف عينه يحب أن تقفه الدولة من الممتلكات الدينية » 
الي هي نوع من الملكية النقاببة المضادة لما بقضي به العقل » ولا يقرها الرأي 
العام . 

يقول كنت في احدى الملاحظات الايضاحية في ١‏ نظرية الحق » : 

« ان الأكليروس » وهو لا يتكاثر بطريقة جسدية » يملك بمعونة الدولة 
أراضي ورعايا مرتبطين بمذه الأراضي ٠»‏ وينتسبون إلى دولة دينية ( تسمى 
« الكنيسة » ) » وقد أوصى با ناس من غير الاكلبروس طععاً في نجاة 
نفوسهم » لتكون ملكا الكئيسة » حى إن الاكليروس »› وهو يشكل نوعاً 
من الدولة الحاصة » له ملكية تنتقل شرعاً من قرن إلى قرن بالتوارث وتستند 
إلى مراميم بابوية . - فهل بمكن أن نقر أن هذه العلاقة بين الأكلير وس 
وبين عامة الناس يمكن أن تنترع من الأكليروس بواسطة قوة الدولة الزمنية ؟ 
وهلا يكون ذلك مثل انتراع شيء من صاحبه بالقوة ؟ أو ليس هذا ما يسعى 
لفعله اللامؤمنون من رجال الحمهورية الفرنسية ؟ 

إن المسألة ها هنا هي أن نعرف هل يمكن أن تنتسب الكنيسة إلى الدولة 
بوصفها تابعة لها > أو هل الدولة هي الي تنتسب إلى الكنيسة ؟ الواقع أن 
قوتين عليين لا يمكن أن تخضع إحداها للأخرى » دون أن بجر ذلك إلى 
تناقض  .‏ أما أنه يحب أن يبقى النظام الأول و.حده بلاته ‏ فهذا أمر واضح 
بذاته » لأن كل نظام مدني هو من هذا العام » لأنه قوة أرضية ( للناس ) 
يدبت نفسه في التجربة مع كل نتائجها . والمؤمنون ‏ وملكوتهم في السماء 
والحياة الآخرة مجحب عليهم ‏ بالقدر الذي به يقر لهم بنظام يتعلق بهله الدنيا - 
أن يمخضعوا لآلام الدنيا تحت القوة ذات السيادة للناس في هذا العالم . إذن 


يدن 


لا يوجد مكان إلا" للنظام الأول ( > الدواة ) . 


والدين ( في الظاهرة ) » بوصفه اعتقادا في عقائد الكنيسة وقدرة رجال 
الدين » بوصفهم أرستقراطبي هذا النظام» وهو كن أيضاً أن يكون ٠ونارخيا‏ 
( بابويآ ) - لا جمكن أن يفرض على الشعب ولا أن ينتزع من الشعب بواسطة 
أي سلطة مدنية . كذلك لا يمكن ( كا هو حادث في بريطانيا العظمى تجاه 
الآأمة الاير لندية ) حرمان المواطن ‏ الذي يدين بمذهب مالف للدين السائد 
في العصر ‏ من اللحدمات العامة ومن المرايا الناجمة عنها . 

لكن حين تريد بعض النفرس التقية المؤمنة أن تحصل - بتأثير الصلوات 
والغفرانات والكفارات على النصيب الذي يعدهم به ني العالم الآخر دام 
الكنيسة (القسيسون) الذين أنشئوا لهذا الغرض » ويمدفون إلى المشاركة في 
اللطف ( الإلمي ) الذي تعدهم به الكنيسة بعد مونم فإنهم بنشثون وقفآ 
مؤبداً بمقتضاه بعض الأراضي تصبح بعد مونم ملكا للكنيسة » وتتعهد 
الدولة لحا بهذا الحزء أو ذاك » أو بالكل » فإن هذا الوقف » المؤبّد في 
ظنهم » ليس أبدآ مؤساً إلى الأبد » بل على العكس تستطيع الدولة » حين 
تريد ء أن تنبل هذا العبء الذي فرضته على الدولة . - والواقع أن الكنيسة 
نفسها ليست إلا" مؤسسة قائمة على الإيمان » حى إذا ما زال الوهم الناجم عن 
هذا الرأي بازدياد التنوير في الشعب » اهارت قوة الأكليروس الرهيبة القائمة 
على هذا الوهم » وتستولى الدولة عن وجه حق كامل على الممتلكات الي 
كانت للكنيسة ء أي تلك الي تملكتها بالوصية » وإن كان مستأجرو الحكر 
في هذه المؤسة يمكنهم أن يطالبوا بحقهم في التعويض طوال المدة الباقية 
جام 

أما الأوقاف الؤيدة المخصصة للفقراء وبيوت التعليم » فمى كان لحا 
طابع خاص حنده صاحب الوقف تبعاً لفكرته » فإبها لا يمكن أن تكون 
مؤّدة تحمل الأرض على هذا النحو ؛ بل يحب » على العكس » أن يكون 

۴۸ 


للدولة الحرية أي توجيهها بحسب حاجات العصر  .‏ ولا عجب في أن يكون 

من الصعب تحقيق هذه الفكرة ( وثلا” أن يعوّض الأولاد الفقراء عن عدم 
E‏ ا ا - بإنشاد الأغاني ) ؛ 
لأن من ينشىء وتفاً لطيبة نفسه » لكن في نفس الوقت أيضا لينال المجد » 
لا يريد أن يقوم أحد آخر بتعديله وفقاً لتصوراته » بل يداعي أنه ملد نفسه 
بهذا ااوقف . بيد أن هذا لا بغر شيئاً في طبيعة الشيء ولا في حق بل واب 
الدولة في أن تعدال كل وقف ٠‏ حين يصبح متعارضاً مع بقائما وتقدمها 
نحو دولة أفضل ؛ وخا السبب لا يمكن اعبار أي وقف مؤيدا 29 » . 

وبمثل ما قرر بالنسبة إلى الأوقاف الحيرية : الدينية وغير الدينية » يقرر 
كنت بالنسبة إلى النقابات » ويقصد بها في المقام الأول : النبّالة . « ذلك أن 
التبالة ما هي إلا" نفابة وقتية » تسمح بها الدولة » وعليها أن تتكيف مع 
ظروف العصر » ولا يحوز لها أن تعندي على امدق الكلي للإنسان ؛ هذا الحق 
الذي ظل معلقاً وقتاً طويلا” - والواقع أن مرتبة النبيل ني الدولة لا تتوقف 
فقط على الدستور » بل وأيضاً ما هي إلا" عرض من أعراضه › لا يمكن أن 
يوجد في الدولة إلا بالنضمن مهم 4طصا ( فلا يمكن تصور وجود نبيل 
بما هو نبيل إلا" في الدولة » لا في حالة الطبيعة ) . فإذا غيّرت الدولة دستورها » 
فإن من يفقد ببذا التغيير هذا اللقب وتلك الرتبة لا يستطيع أن يقول إنه تزع 
منه ما هو له » لأأنه ما كان يتصور أن يسميه ملكه إلا" بشرط استمرار هذا 
الشكل للدولة » ومن حق الدولة أن تير شكلها ( مثلا” > تتحول إلى 
جمهورية ) . - وإذن فإن الطرق مجه وامتياز حمل بعض شار انما لا تعطى 
أي حق مؤبد في هذه الملكية 9 )2 . 


(۱) كنت : و نظرية الفانون » ضميمه بملاحظات رقم ب = ص ۲۵۱ - ۲۵۲ ترجمة 
فرنسية . 

(۲) الموضع نفسه = ص ۲٠۳‏ من العرجمة الفرنسية . 

۴۹ 


ولنتذكر ها هنا أن النبالة كانت تم : 


١‏ اما ي العصور الوسطى الاوربية فبوسيلتين : )١‏ القبول في صفوف 
انفرسان ؛ ۲) اكتساب ضيعة علا . 

والقبول ي صفوف الفرسان كان يم من جانب النيلاء الذين مجدون آي 
الشخص - سواء كان نبيلا” في أصله » أو معتاداً roturier‏ أو عبداً serf‏ 
مقدرة على الحرب › ويتوسمون فيه الإخلاص لهم . ويم رسمهم فرساناً 
ر اسم معيلئة تسمى adoubement‏ . 

أما اكتداب ضيعة ه8 فلا يقصد به « شراء » ضيعة بلمال » لأن 
نقل ملكية الضيعة لم يدخل ني نطاق القانون قبل القرن الثالث عشر . وإنما 
كان الاكتساب يم إما بمنحة من نبيل صاحب اقطاع مكافأة عن خدمات 
عسكرية . 

ومرتبة النبالة تتوارث : فإذا كان الأبوان نبيلين » فالابن نبيل قطعاً . 
لكن إذا اختلف وضع الأبوين: بأن كان أحدهما نبيلا” والأم ليست كذلك 
أو العكس » فإن الأمر كان يتوقف على المناطق : ففي منطقة أورليان بفرنسا 
لم يكن يعتد إلا" ينبالة الأب ۽ بينما في اقليم شمباني > كان يعتد أيضاً بتبالة 
الأم » فضلا" عن نبالة الأب . 

ومرتبة النبالة يترتب عليها امتيازات ضريبية » وأخرى قضائية : فمن 
ناحية الضرائب كان النبيل معفى من نمريبة ال عللاه؛ ") وكذلك من 
الرسوم الي نمثل ضرائب غير مباشرة » بينما كان الاعتياديون والعبيد خخاضعين 
لحا . وكان ذلك نوع من التعويض لانبيل عما يقوم به من حماية لمؤلاء الأخير رن 


0 نوع من الضريبة فرضت في أيام فيليب اللحميل واستمرت حى الثورة الفرئسية » 
وهي على نوعين : شخصي وهو نوع من الضريبة على الابراد » وعيي وهي ضربية 
عقارية . 


£ 


وأما من الناحية القضائية فإن النبيل صاحب الضيعة ۴1۲٤‏ لا يحاكم إلا أمام 
أقرانه , 


ثم حولت النبالة بعد ذلك إلى عهد الثورة الفرنسية ( سنة 1۷۸١‏ ) » 
وخصوصاً في القرنين السابع عشر والثامن عشر في فرنسا فصارت تتم : 

١‏ - إما بالوراثة : فالميلاد هو الذي يولد النالة معه . والمولد العبرة 
فيه من ناحية الأب » فإنه ولو أن النبالة من ناحية الأم قد نولد بعض الآثار 
في مستوى القانون العرفي » مثل حق الولد الأكبر » فإنه بالنسبة إلى القانون 
العام والضرائب لا يعتد إلا" بالنبالة من ناحية الأب . ويشترط أيضا أن يكون 
المولد عن زواج شرعي ؛ فمنل مرسوم سنة ٠٠٠١‏ ( في فرنسا ) كان المجتاء 
المولودون من نبلاء لا برئون صفة البالة . كذلك كان يشرط أربعة أجيال 
عا فيها اليل الذي ينازع في نبالته » والائبات لا يم إلا" بمستندات. 

وإلى جانب نبالة العنصر هذه ممع مل عمواطمم › كانت ترجد 
نبالة ناشئة عن الإرادة الملكية » فيصدر الملك رسائل منح النبالة معجاء1 
:معد مناطددة'ق » يذ كر فيها والماقب » والفضائل » والحلال الحميدة » 
الي للممنوح . ولا وجد الملك لويس الرابع عشر أن في منح هله الرسائل 
ما يوفر له أموالا” طائلة » فقد أصدر مرسوماً في مايو سنة 17945 منح بموجبه 
النبالة 'لمسمائة شخص مقابل دفع أموال . 

كذلك كان للوظائف العليا ألقاب نبالة مقترئة بأصحابها وشخصية لهم 
لا تورث من بعدهم مشل وظائف : المستشار لصم ٠‏ وزير الدولة 
secrétaire d'Etat‏ « الخ , 

فالنبالة إذن يتعارض مفهومها ‏ كنا هو واضح من هذا العرض - مع 
د الحق الكلي للإنسان » ؛ وما دام من حق الدولة أن تتخذ شكلا” جديدا 
وأن تعدال نظام الحكم فيها » وما دام نظام النبالة مر تبط بنظام معين > فإنها 

3) 


لا بد أن سقط مع سقوط النظام الذي ارتبطت عضوياً به . وهذا هو الذي 
يبرر في رأي كنت حت الدولة ني نزع ملكية الاقطاعات الخاصة بالبلاء » 
بشرط التعويض عنها لملاكها الباقين في قيد الحياة . وعلى النبالة أن تتكيف مع 
ظروف الوقت » وألا تنتهك امدق الكلي للإنان » هذا الحق الذي ظل معلقا » 
أي موقوف التطبيق - فترة طويلة . 


ذو السيادة والضرائب 


ولذي السيادة يرجع الح » بطريق غير مباشر › في فرض بعض الضرائب 
المحافظة على الشعب » ولرعاية الفقراء وملاجىء اللقطاء والكنيسة » أي 
المؤسسات اير ية . 

ذلك لأن الإرادة الكلية للشعب اتحدت في المجتمع من أجل المحافظة 
على أبنائه » وببذا كان على السلطة العامة أن ترعى أعضاء المجتمع الذين لا 
يستطيعون كفاية أنفسهم بأنفسهم . فالدولة تخل للحكومة إرغام الأغنياء 
على توفير وسائل المحافظة على هؤلاء بكفالة الضروريات لحم . والأغنياء 
بوضعهم أنفسهم ني حماية الدولة صاروا ملتزمين بالمشاركة في المحافظة على 
المواطنين . وهلا لا يتم إلا" بواسطة فرض ضرائب على أملاك المواطنين 
أو نجارمهم . ولا يمكن مكن أن يم هلا إلا بطريقة إلزامية بواسطة أعباء عامة » 
وليس فقط بواسطة المنح 0 الاختيارية » لأن الأمر ها هنا بتعلق 

بحق الدولة تجاه الشعب . 

والمسألة المهمة ها هنا هي : هل تكون مساعدة الفقراء بمساهمات وقتية » 
بحيث يغذي كل جيل أبناءه » أو بواسطة احتياطي 6لصقادء8 يترا كم 
شيا فشي »> وخبصوصاً بواسطة مؤسسات خيرية ( مثل بيوت الأرامل » 
المستشفيات » الملاجىء الخ ) ؟ 

يرى.كنت أن الوضع الأول هو الوحيد الذي يمكن اعتباره متفقاً مع 
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حق الدولة الذي لا يمكن الافلات منه؛ أما المشاركات المستمرة فيمكن أن تصير 
عبثاً مفروضاً من ا لحدكومة على الشعب . 


« أما فيما يتعلق بالمحافظة على الأطفال الذين تركوا معرّضين إما بدافم 
الحاجة أو العار أو قتلوا لنفس الأسباب » فمن حق الدولة أن تفرض على 
الشعب ألا يترك للهلاك عمداً هله الأعداد المتزايدة الشقية من الكان. ولم يكن 
من المستطاع حى الآن ‏ دون انتهاك الحق ( القانون) أو الأخلاق حل مشكلة 
هؤلاء الأطفال : هل ينبغي أن نفرض ضريبة على العرّاب من كلا الحنسين 
ومن ذوي سن معيئة ( ولا يقصد من هؤلاء العرّاب إل" الأغنياء ) بوصفهم 
عزاباً وأغلبهم هم صانعو هؤلاء الأطفال » من أجل الانفاق على ملاجىء 
تقام ملا الغرض - أو يمكن أن نسلك عن حق مسلكا آخر ( لکن ربا سيكون 
من الصعب العثور على وسيلة أخرى لرعايتهم ) ؟ 


ولا كانت الكنيسة ‏ ويجب أن ييز تمبيزا دقيقاً بينها وبين الدين بو صفه 
شعوراً باطناً وهو ارج تماما عن نطاق عمل السلطة المدئية ‏ تصير ( من 
حيث هي مؤسسة للعبادة العامة للشعب » ويرجع أصلها إلى الشعب » سواء 
كان ذلك عن اعتقاد أو عن افتناع ) حاجة عامة حقيقية بوصفها مناط قوة 
عليا وحجوبة يحب توجيه الحمد لها ويمكن كثيرً أن تقع في نزاع غير متكافىء 
عاما مع السلطة المدنية ‏ أقول : إن للدولة الحق ٠‏ لا في تنظيم الكنيسة وففاً 
لتشريع تنظيمي داخبلي بحسب مفهومها » الذي تراه في مصلحتها أكثر » 
ولا في أن تفرض على الشعب العقائد والشعائر هسان أو تأمر بها ( فهذا 
أمر' ينيغي أن يترك كله للعلماء والمرشدين الروحانيين الذين اختارهم الشعب ) » 
بل للدوأة الحق السلي في أن تعد عن الجماعة السياسية المرئية تأثير الملاهب 
الممتشر » الذي بمكن أن يكون مضراً بالراحة العامة ء وبالتالي التق في عدم 
السماح بتهديد الوفاق المدني » إما بتراع داخلي أو بتراع ما بين الكنائس 
بعضها وبعض » وهو حق” شرطة وضبط للأمن . 
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وانه لأدنى من مقام السلطة ذات السيادة أن تندحل في مسألة معرفة هل 
يجب أن يكون للكنبسة عقيدة معيّنة بالذات » وما هي هله العقيدة » وهل 
يجب عليها أن نحافظ عليها سليمة وهل تمنع من إصلاحها لنفسها بنفسها : 
ذلك لأنبا لو فعلت ذلك - مثلما يكون ني نزاع اسكلائي ‏ لوضعت نفها في 
مستوى رعاياها ( أي لصار السلطان قسيساً ) » وفي وسع هؤلاء حيشد أن 
يقولوا ها إلا لا تفهم شيئاً ني هذه الأمور - خصوصاً فيما يتعلق بالنقطة 
الأخيرة ؛ وأعني بها منعها من اصلاح نفسها داخلياً ؛ - لأن ما لا يستطيع 
الشعب كله أن يفصل فيه لنفسه › لا يستطيع المشرّع أن يفصل فيه الشعب . 
ولیس من شعب يقرّر أنه لن يتقدم في فهم ( انویر ) ما يمس" اعتقاده » 
وأنه تبعاً لذلك » لن يصلح نفسه أبدا في أمور الدين ؛ لأن ذلك سيتعارض 
مع الإنسانية في شخصه › وبالتالي مع حقه الأعلى . وهكذا لا توجد إذن 
سلطة عليا يميكن أن تفصل في هذا الأمر بالنسبة إلى الشعب . 

وأما فيما يتعلق بتكاليف صيانة أشياء الكنيسة » فإنها للسبب عينه لا يمكن 
أن تكون على عاتق الدولة »> وإتما تفع على عائق القسم من الشعب الذي 
يعتقد هذه العقيدة أو تلك » أي الطائفة الدينية وحدها 7 » 


ومعى هلا : 


١‏ أنه ليس من حق الدولة التدخل لفرض عقيدة دينية معيئنة على 
الشعب ؛ 


۲ أن تكاليف الأمور الدينية يقع عبؤها لا على الدولة » بل على الطائفة 
الدينية الي تؤمن بمذه العقيدة أو تلك ؛ 


٣‏ أنه ليس من حق الدولة أن تمنع كنيسة أي عقيدة دينية من أن تصلح 
)1١(‏ كنت : و ملهب القانرن » ؟ : ١‏ : ملاحظة ., > ص 5١١ 7١05‏ ترجمة فرنية . 
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نفسهاء وذلك محملها على البقاء على ما جرت عليه حى الآن . وكتت يشير ها هنا 
خصوصا إلى حركة الإصلاح الديي الي قام بها لوتر ومن" بعده » وما جم 
عن ذلك من تدنعل اللوك إما لفرض الاصلاح الدبي » أو لمحاربته والمتع 7 
انتشاره » وحرب اثلائين عاما في أوربا خير شاهد على ذلك . 

4 - انه ليس من حق ذي السيادة ( للك » الرئيس » الخ ) أن يتدحل 
لصالح مذهب أو عقيدة ضد أخرى » وإلا" لنزل إلى مستوى سائر الرعية » 
وني هله ال حالة لا يحق له أن يدعي سيادة عليهم في هذا الباب › ٠‏ وما لا يستطيع 
الشعب كله أن يفصل فيه لنفسه » لا يستطيع المشرّع أن بفصل فيه الشعب » . 

ه - وإنما يحق للدولة أن نتدخل فقط إذا وقع تنازع عقائدي بين الطوائف 
من شأنه أن يعكر صفو الأمن ؛ وندخل الدولة هنا هو جرد تدحل بوليسي » 
أي لضبط الأمن فقط » لا للانتصار لفريق دون فريق . وتللك مهمة أملنية 


حق ذي السيادة 
في التعيين في الوظائف ٠‏ وني منح الرتب والألقاب 
ومن حق ذي السيادة أي صاحب السلطة العليا : 
١‏ أن يورّع الوظائف مرتبطة بمرتبات » 
؟ - أن يمنح رتا وألقاباً تشريفية فقط غير مقترنة بمرتبات » ومن شأنما 
وضع نظام مرب بين رؤساء ( يأمرون ) ومرؤؤوسين ( يأتمرون ٠‏ بالرغم 
من كونهم أحرارآ وخاضعين فقط للقانون العام ) . 
وفيما يتعلق بالمسألة الأولى يقوم السؤال : هل من حق ذي السيادة أن 
يعزل من وظيفته من عبن فيها » بناء على هواه » دون أن يكون هلا الموظف 


6 فلفة القانون والياسة ‏ .| 


قد ارنكب ما يستحق عليه العزل ؟ 

يجيب كنت : و أقول : لا ! لأن ما لا تقرره الارادة المتحدة للشعب فيما 
يتعلق بموظفيها المدنيين » لا يستطيع ذو البادة أن يقرره فيما يتعلق بأي 
موظف . والشعب ( وهو الذي عليه أن يتحمل نفقات مرتب الموظف ) 
بريد من غير شلك أن يكون الموظف كفءا حقاً للوظيفة الي عيّن فيها ؛ 
وهلا لا يمكن أن يتم" إلا" بإعداد وتمرّس طويل مله الوظيفة طوال مدة كافية » 
يضحي لا بالفئرة الي كان في وسعه أن يقضيها في تعلم مهنة أخرى قادرة 
على إطعامه ؛ وبالتالي فإنه لو كان الأمر على خلاف ذلك » فإن الوظائف 
سيتولاها قوم ليست لديهم الكفاءة المطلوبة ولم يكتسبوا بالمران ملكة الحكم 
الناضج ؛ وهلا يتنافى مع مصلحة الدولة ؛ الي تقضي أبضا بأن يكون من 
الممكن الارتقاء من الوظائف الدنيا إلى الوظائف العليا ( وزلا' لصارت إلى 
أيد غير كفم أبداً ) » وبالتالي فإن من مصلحة الدولة أن تستطيع الاعتماد 
على مستقبل يمتد مدى الحياة » . 

يعني أنه لما كانت مصلحة الدولة تقضي بأن يكون الموظف كفا 
لوظيفته متمرسا بها » ناضجا للقيام بأعبائها » وهو أمر بقتضي الاعداد الكافي 
والوقت الكافي للمران » فيجب : 

أولا” : ألا يعين ني الوظائف إلا" من تتوافر فيهم هذه الصفات . 

ثانا : إذا ما عينوا » أن يظلوا يشغلوتها مدى الحياة . 

ولهذا لا يصح أن يكون أمر بقامهم وعزهم موقوفاً على هوى السلطان ذي 
السيادة » وإلا" لتولى الوظائف من لايستأهلونما » وفقدت الدولة من يستطيعون 
حا الوفاء بأعباء المناصب » وخسر الموظف خسارة بالغة بتضييع اختصاصه 
الذي اختص به وأضاع في اتقانه وقتا طويلا” من عمره . فمن الظلم المالّث 
أن ترك وى صاحب السلطة العليا أن يعزل من يشاء ٠‏ أو أن يعين من 
يشاء , 
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أما الرتب والآلقاب سواء منها ما يستتبع معه وظائف » وما لا يستتبع 
بل يجعل من أصحابها أعضاء في مرتبة عليا » فإنها تؤلّف النبالة . والنبالة 
تتميز من الحالة المدنية الي بوجد فيها الشعب » وتتوارث الدرية من الذكور : 
بل ومن هؤلاء إلى النسوة اللواني ولدن من عامة الناس » أما المرأة الي ولدت 
نبيلة فإنها إذا تزوجت واحداً من عامة الناس فإنها لا تعطيه هله الرتبة » 
بل تعود هي نفسها إلى مرتبة العامة . 


والسؤال هو : هل من حق ذي السيادة أن ينشىء حالة نبالة » كحالة 
وراثية وسط بينه وبين سائر المواطنين ؟ وني هذه المسألة لا بتعلق الأمر بمل 
ذلك في مصلحة ذي السلطان أو مصلحة شعبه » وإما هل هو يتفق مع حق 
الشعب أن تنشأ مرتبة من الأشخاص تعلو عليه ؟ صحبح ألهم لا زالوا من 
الرعايا » لكنهم بالنسبة إلى الشعب يولدون على ألم أعلى مرتبة ( أو على 
الأقل هم امتيازات ) . 

والحواب عن هذا السؤال يصدر » كابلحواب عن السؤال السابق » 
عن المبدأ التالي : « ما لا يستطيع الشعب ( جمهور المواطنين جميعاً ) أن 
يفصل فيه بنفسه ومشاركته ٠‏ لا يلك ذو السيادة أن يفصل فيه فيما يتعلق 
بالشعب ٠‏ . لكن النبالة الوراثية » وهي رتبة تفوق الفضل والاستحقاق » 
ولا تترك مالا" للأمل » هي وهم لا حقيقة له . لأنه لو كان السلف ذا فضل 
وجدارة » فإنه لم يستطع نقله بالورالة إلى ذريته ؛ وإنما يحب على أبناء الذرية 
أن يكتسبوا الفضل بمجهودهم الخاص ؛ لأن الطبيعة لم تدبّر الأمور بحيث 
تكون العبقرية والإرادة . اللثان تمكّنان من القيام بأعباء الحدمة في الدولة ‏ 
ورائيتين هما أيضا . 

ولا كان من غير الممكن أن يفقد الإنسان حريته » فمن المستحيل أن 
ترضى الإرادة الكلية للشب بمثل هذا الامتياز ( النبالة ) الذي لا أساس له » 
وتبا لللك فإن صاحب السيادة ( الملك » الرئيس ٠‏ الخ ) لا يملك أن يجعل 
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النبالة أمراً مقبولا“ » وأن ينشثها . 

فإن اندس” مثل هذا الأمر الشاذ عند البداية » منذ الأزمان القديمة ( عصر 
الاقطاع » الذي كان مرتباً كله تقريباً من أجل الحرب ) » في جهاز الحكومة » 
بحيث يريد بعض المواطنين أن يكونوا أكثر من مواطنين » أي أن يكونوا 
موظفين بالفطرة ( كا يقال : أستاذ بالفطرة ) » فإن الدولة لا تستطيع تصحيح 
هذا الحطأ الذي ارتكبته » حط الامتياز المقرر ضد الحق » إلا" برك الامتيازات 
نختفي وتزول » وعدم ملء الوظائف › وببذا يكون ها الحق موقا في ترك 
هذه المرتبة باقية من حيث اللقب » إلى أن يترك التقسيم ‏ في الرأي العام 
بين ذي سيادة » ونبالة »> وشعب - مكانه لتفسهم إلى ذي سيادة وشعب » 
وهو التقسيم الطبيعي الوحيد . 

ولا يوجد إنسان بغير كرامة انسل في الدولة »> فإن له على الأقل 
كرامة المواطن ٠‏ اللهم إلا" إذا كان قد فقدها يجريمة ارتكبها » وفي هذه 
الحالة فإنه إذا احتفظ بحياته فإنه يصبح مجرد أداة لمشيثة آحر ( عشيئة الدولة » 
أو مشيئة مواطن آآخر ) . ومن كان أداة لمواطن آخر ( وهو أمر لا يمكن أن 
يحدث إلا عوجب القانون وبموجب حكم يصدر من محكمة ) فهو عبد 
serve in sen strctu‏ وبع من أملاك صسنصنصمل شخص آخر » ليس 
فقط هو سيده وط » بل هو أيضاً مالكه dominus‏ « فيستطيع إذن أن 
يبادل به شيئاً آخر كا يشاء ( بشرط الا" بكون ذلك لأغراض مشينة ) 
وأن يتصرف ني قواه » وإن كان لا بملك التصرف في حياته وأعضاء بدنه . 
ولا يمكن إنسانآ الارتباط » بواسطة عقد » عا من شأنه أن مجعله يتوقف عن 
أن يكون شخصاً بعد ؛ لأنه لا يمكن الإنسان أن يعقد عقداً إلا بو صغه شخصاً ؛ 
فإن زالت عنه صفة الشخص › لم يحق له أن يعقد عقداً . صحيح أن في وسع 
المرء أن يلترم قبل شخص آخر بعقد خدمة في مقابل أجرة أو مرتب أو 
حماية . فيما يتعلّق ببعض الحدمات المسموح بها » وببذا يصير عجرد تابع » 
وليس عدا منجمه ؛ لكن هذا في الظاهر فحسب . ذلك لآنه إذا كان 
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للمولى الحق في استعمال قوى تابعة كما يشاء » فإنه بمكنه أن يستنفدها + 
كا هي الحال بالتسبة إلى السود في الحزر الي تنتج المكتر » يستتفدها حى 
الموت أو اليأس » وسيكون هلا التابع قد اسم نفسه لسيده كأنه ملك له ؛ 
وهذا مستحيل . - لهذا لا يحوز أن يلترم إلا" بأعمال محددة » وفقاً لطبيعتها 
ودرجتها : سواء كعامل يومي » أو كخادم في المتزل ‏ وني الحالة الأخيرة 
بمكن أن يكون ذلك على سبيل الإجارة إما لمدة قصيرة أو لمدة طويلة جدا 
( عادة' : 44 سنة ) ؛ وإما أنه في مقابل استغلاله لأرض سيّده وهو يمثل 
نوعاً من المرتب أو الأجرة » يقوم بالحدمة في هله الأرض » وإما أن يدقع 
لسيده في مقابل انتفاعه بالأرض مجعولا” معلوماً » دون أن يصير بذلك عبداً 
مرتبطاً بالأرض adscrlptus‏ عوطعاع وهر أمر يسلبه شخصيته . 


وحى لو صار شخص” تابعاً شخصياً لآخر » بسبب جرية ارتكبها » 
فإن ذلك لا يجوز أن يكون وراثا » لأن ذلك لم يحدث له إلا" بفعل هو وحده 
المسؤول عنه ٠‏ وابن العبد لا يجوز أن يظل عبد في مقابل نفقات تربيته » 
لأن التربية واجب طبيعي مطلق يقع على عاتق الأبوين › فإن كان هلان 
عبدين » فإن السادة قد الترموا » بامتلاكهم للأبوين » بواجب تربية ابنيهما . 


ولايضاح رأي كنت هذا » ينبغي أن نت کر : 


١‏ أنه كان يفرّق بين الرقيق ههه وبين المستعبدين هاي على 
أساس أن العد له شخصية قانونية › بينما الرقيق ليس كذلك » ويمكن 
العبد أن يعقد زواجاً شرعيا وله أسرة » ومتلكات . وكان المستعبدون أنواعاً : 
مستعبد مرتبط بسيادة اقطاع ماعدهتواعة ما ۵ ٤طعمااه‏ يمه » وهو المرتبط 
بأرض الاقطاع ارتباطاً أبدياً , ومستعبد ارتفاق شخصي علسطابجمه عن متعم 
عللععدمممع » وله الحق في ترك الاقطاع والتنقل إلى أي مكان يريد . 
لكنه بظل مع ذلك مرتبطاً بتقديم خدمات لسيده . 
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وكانت صفة المستعبد تكتسب إما بالميلاد » أو التقادم » أو التخلي 
الإرادي عن الحرية . 

والوضع القانوني للمستعبد يتميز بخاصتين : أنه يؤدي أتاوات redevances‏ 
هي : السخترة > واا مللا ع وال ههرم ( اتاوة يدفعها العبد في 
أول اكتوبر وهي ضئيلة القيمة ) ؛ وثانياً أنه عدم الأهلية القانونية في عدة 
أمور أهمها : عدم المشاركة في مبارزة قضائية » عدم الشهادة ضد حر > 
عدم الزواج بحرة » عدم التوريث لأحد عامهم منعص ها . 

وكان عدد المستعبدين ولتم في فرنسا لما قامت الثورة سنة ٠۷۸۹‏ يتراوح 
بین 140,000 ومليون ونصف . وبموجب مرسوم صدر أي أغسطس سنة 
4 ألغى لويس السادس عشر الاستعباد «هودبمه في الضياع الملكية » 
وتحول هؤلاء إلى مستأجرين عاديين ص#اعا يدفعون اجارة ممعت 
عن الأرض بحسب مساحتها . وحث سائر النبلاء على أن محلوا حلوه . 

أما ني ألمانيا فإن فريدرش الثاني لم يستطم التدخل في ادارة السادة لممتلكاتهم » 
وبقيت الأوضاع الموروثة سائدة » باستناءات قليلة . لكن الاستعباد مودجمة 
ئي بروسيا كاد أن يختفي » بيد أن الامتيازات المرتبطة بالضيعة ظلت باقية . 
ومن هنا ظل النبيل ‏ من حيث المبدأ ‏ هو سيد الأرض ؛ وبقي المستأجر 
#عاءصددت خاضعاً لالك الأرض » ويلك أن يوقم عليه عقوبات بدنية ؛ 
وبمارس حق القضاء في اقطاعه . وبقيت الاتاوات نقد أو عيئا » واللددمات 
والسخرة والعشور أعباء“ على فلاحي الأرض » ولكن بقي الاستعباد مودجيعة 
في بعض المقاطعات الألمانية » مثل بافاريا وهانوثر . 

۲ - والنبالة في ألمانيا كانت هي إذن ذات السيطرة الشاملة سواء في 
ملكية الأرض وني مارسة القضاء » ولكن ذلك كان في الأرياف فقط › 
أما تي المدن فقد ازدهرت الطبقة الوسطى ( البورجوازية ) » وكان في 
الامير اطورية الالمانية احدى وخمسون مدينة حرّة ؛ وازدادت هذه الطبقة 
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الوسطى ثراء عن طريق الصناعة » وخصوصاً عن طريق التجارة . وني نفس 
الوقت صارت مدن مثل فرنكفورت وليبتسك ومانهيم وهمبورج مراكز 
لفن .والبحث » كا ازدهرت مقاطعات وبلدان صغيرة مثل فيمارء وجوتا 
ويبنا بوصفها مراكز اشعاع روحي عظيم . 

ومن هذا يبدو يمجلاء ما كان في آراء كنت هذه بالنسبة إلى بروسيا 
وسائر بلاد ألانيا : من حرية وجرأة وتقدم على السائد من أوضاع في وطنه . 


حق العقاب وحق العفو 


ومن حقوق ذي السيادة حق عقاب مرتكب الحريمة عقابا ملا . أما 
ذو السيادة فلا يمكن إنزال العقاب به . 

وانتهاك القانون العام تما يجعل فاعله غير جدير بصفة مواطن » يسمى 
جرعة وعصات أو أيضاً جرعة عامة ستطذاطيام ممسك . 

وخيانة الأمانة » أي اختلاس النقود أو البضائع الي يؤتمن الشخص عليها 
للتجارة » والغش في البيع والشراء هي من ابلهراتم اللحاصة . أما تزييف النقود 
أو تقليد أختام الدولة » والسرقة ء واللحطف »٠‏ والنهب الخ فهي جراتم عامة » 
لأن الضرر لا يتناول شخصاً مفرداً » بل الأمور العامة , 

ويمكن تقسيم اللحرائم إلى جرائم ذات طابع منحط عمادزطة فنامفهط » 
وجرائم ذات طابع عنيف مهنمماما؟ مط . 

والعقوبة القضائية ملعصه؟ ممم تتميز عن العقوبة الطبيعية ههعمم 
مالساد : ففي هذه الأخيرة الحريمة تعاقب نفسها بنفسها » وهي ليست 
موضوع نظر المشرع ؛ أما العقوبة القضائية فلا بمكن أبداً أن تعتبر مجرد 
وسيلة لتحقيق خير آخخر » سواء بالنسبة إلى المجرم نفسه ٠‏ أو بالنسبة إلى 
المجتمع » بل يحب إنزال العقوبة بالمجرم بسبب واحد هو أنه ارتكب جريعة ن 
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« ذلك أنه لا يحوز معاملة الإنسان على أنه جرد وسيلة لأغراض الغير وأن 
يمخلط بينه وبين موضوعات ا حق ( القانون ) العيي ؛ إنه محمي ضد ذلك بواسطة 
شخصيته الفطرية » وإن كان من الممكن الحكم عليه بتجريده من شخصيته 
المدنية . ويحب أولا أن يتبيئن أنه قابل للعقاب » قبل التفكير في استخلاص 
فائدة ما لنفسه أو للمواطنين ‏ من هذا العقاب . والقانون اناي آمر 
مطلق» والويل لمن يندس“ في الحلقات الثعبانية لمذهب السعادة كيما يعار على 
شيء يخلّصه من الألم » بما بعد به من مزبة » أو يفف من هذا الألم ؛ وفقاً 
للعبارة الفريسية (» : موت شخص واحد أفضل من إفساد شعب بأسره » ؛ 
لأنه إذا اختغت العدالة » فلا قيمة لحياة الناس على الأرض . - 

وما الرأي في هذا الاقتراح : المحافظة على حياة عجرم محكوم عليه 
بالإعدام » لو وافق على أن تجرى عليه عمليات خطيرة ويكون من حظه أن 
يخرج منها سليماً معافى : حى إن الأطباء يكسبون » بهذا » معلومات جديدة » 
ثمينة لمجموع الناس ؟ إن اقتراحاً كهذا لو عرضته كلية الطب على المحكمة 
لرفضته باحتقار » ذلك لأن العدالة لا تعود بعد عدالة” » إذا ما اشتريت 
باي من . 

لكن ما هي كيفية ودرجة العقوبة الي ينبغي على العدالة العامة أن تنز ما من 
حيث المبدأ والمقدار ؟ لا يوجد غير مبدأ المساواة ( مصورة على هيئة التساوي 
بين الكفتين في ميزان العدالة ) . ويقوم هذا المبدأ في عدم الميل إلى جاتب 
أكثر من اللحانب الآخر . وهكذا : فإن الضرر غير المستحق” الذي تنزله 
بآنحر من الناس » أنت تلنزله بنفسك . فلو أهنته » فأنت نهين نفسلك ؛ ولو 
سرقته » فقد سرقت نفسك ؛ ولو ضربته » فقد ضربت نفسك ؛ ولو قتلته » 
فقد قتلت نفك . فالقصاص فلددناها وذ وحده ء لكن طبعاً في ساحة 


(1) نسبة إل الفريّسيّين وهم القائمون على الشريعة اليهودية ؛ والاشارة إلى موقفهم من 
المبيح . 
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المحكمة ( لا بحكم شخص خاص ) هو الذي يقدر أن يزودنا بدقة بكيفية 
العقاب وکیته ؛ وسائر المادىء ( غير القصاص ) مزعزعة ولا يمكن ل 
بسبب الاعتبارات الأجنبية الي حتلط بها أن تتفق مع حكم العدالة المحضة 


الدقيقة . 


صحيح أنه يبدو أن اختلاف الأوضاع ( الاجتماعية ) لا يمكّن من 
تطبيق مبدأ القصاص : على سواء . لكنه إذا لم يكن مكنا حرفا » فإنه يبقى 
وده N EA‏ 1 وا الأكبر 
امتيازاً . ” : الغرامة المحكوم بها بسبب اهالة لفظية ليس ها في الواقع 
وبر لوو و وا 
اللذة ؛ لكن الاهانة الي لحقت بشرف الواحد يمكن مع ذلك أن تساوى 
يجرح كبرياء الآخر إذا ما صدر حكم وقضى القانون بأن على هذا الأخير ليس 
فقط أن يعتذر علنآ » بل وأيضا ( على سبيل المثال ) أن يقبّل يد المجتي عليه » 
وإن كان من طبقة اجتماعية أدنى منه . وبالمثل يكون الأمر لو أن أحد أصحاب 
الامتيازات الغيرغي قد حكم عليه لأنه ضرب مواطا من طبقة أدنى » لكنه 
بريء » نقول حكم عليه بالسجن الانفرادي مع الشغل › فضلا عن التعريض : 
إذ في ذلك مساس آليم براحة وغرور الحاني » وبهذا الحكم المهين يم التعريض 
عن الاهانة وفقا لمبدأ المساوى بالمساوى له ( القصاص )  .‏ لكن ما معبى 
هذا التعبير  :‏ إذا سرقته » مرقت نفسك » ؟ إن من يسرق يجعل ملكية 
الآخرين جميعاً في غير مأمن ؛ فهو إذن يسلب نفسه بنفسه ( وفقاً لقانون 
الفصاص ) الأمان على كل ملكية بمكنة ؛ وحتى لو كان لا يلك شيا ولا 
يستطيم امتلاك شي ء » فإنه مع ذلك يريد أن يعيش » رهلا لا بمکن إلا" بقدر 
ما يطعم الآخرون . لكن لا كانت الدولة لن تفعل ذلك مجاًء فيجب عليه 
أن يعطي الدولة قواه للأعمال الي تناسبها ( في السفن #ممهةط أو ني 
المعتقلات ) ويقع في حالة الرق إما لمدة معينة » وإما أبداً » وفقاً للأحوال . 
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لكن إذا ارتكب المجرم جريمة قتل » فيجب أن يعدم . ولا يوجد 
أي تعديل للعقربة ##ودمده ها هنا بمكن أن ترضى به العدالة : ذلك أنه 
لا يوجد مقياس مشترك بين الياة » مهما تكن أليمة » وبين الموت » وبالتالي 
لا توجد أبة مساواة بين اللحريعة وبين العقوبة إلا" بالاعدام القانوني للجاني » 
بشرط أن لا يصحب الاعدام أية معاملة مشينة يمكن أن تحط من قدر الإنسانية 
في شخص من نفل فيه حكم الإعدام  .‏ وحتى لو اتفق أبناء المجتمع المدني 
بإجماع الآراء على حل هذا المجتمع ( مثلا” لو قرّر شعب جزيرة من ابحزر 
أن ينفصل بعضهم عن بعض وأن يتشتنوا في أنحاء العالم ) فإن آخر قاتل موجود 
في السجن يجب تنفيل حكم الاعدام فيه قبل الرحبل ؛ حى يدرك كل واحد 
قيمة أعماله » وحتى لا يقع دم القتيل على الشعب الذي لم يرد هذا العقاب » 
لأن من الممكن أن يعد" حينئل شريكاً في هلا الانتهاك للعدالة العامة . 


وهذه المساواة في الآلام > وهي ليست ممكنة إلا" بأن يحكم القاضي 
بالاعدام وفقاً للقانون الدقيق للقصاص » تتجلى في هذا : وهو أنه بهذا فقط 
يصدر حكم الاعدام بالنسبة إلى الحميع بطريقة متناسبة مع الشرية الباطنة 
للمجرم ( حى ني الخالة الي لا يتعلق الأمر فيها بقتل › وإتما بأية جريعة 
أخرى ضد الدولة لا يمكن غير الموت أن بمحوها ) . فلنفترض ر مثلا” ) 
أنه في الفنئة الأخيرة الي قامت في اسكتلندة (© , لما كان كثير ممن شاركوا 
فيها ( مثل بلمرينو وغيره ) اعتقدوا امهم بثورجم إنما يؤدون واجبائهم نحو 
أسرة استبورت » بينما آنحرون قاموا بللك لاعتبارات شخصية - نقول : 


» وقد تولى كبرها اتشاراز ادورد المطالب بالعرش‎ 45 ٠۷٠١ فتنة فامت في سنة‎ )١( 
وقد استولى على أدنبرة في سنة 11/45 » وبمساعدة بعض الكائوليك الانجليز تقدم‎ 
لكنه ما لبث‎ ٠ حى دربي في الطريق إلى لندن » وانتصر في فالكرك عاننطله2‎ 
وفر لك‎ » 1۷4١ أبريل سنة‎ ١١ أن هزم في معركة كلودن سعغطلدهت في‎ 
. جزر المبريدز ومن ثم إلى فرنسا » وقضي عل الفتة‎ 
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لفترض أن هؤلاء الثائرين خيروا بين الموت وبين الأشغال الشاقة » فإني 
أؤكد أن الرجل الشريف منهم كان سيففسّل الموت » بينما الأوغاد سيفضلون 
( الأشغال الشاقة في ) المناجم ؛ وتلك هي طبيعة الروح الإنسائية . ذلك لأن 
الأول يعرف شيا يقداره أكثر من الحباة نفسها » ألا وهو الشرف » بينما 
الثاني يفضل على عدم الوجود حياة مملوءة بالحزي والعار ( نفس تفضل 
الحياء » كا يقول جوفنال ° اهر ) ولا نزاع في أن الأول أقل قابلية 
للعقاب من الثاني » وهما بعاقبان ‏ با يتزل بهما من إعدام ‏ على نحو مناسب 
تماما : الأول برقة أكثر إذا ما راعيئا طريقته في الشعور » والثاني مخشونة 
أشد وفقً لطربقته في الشعور؛ وبالعكس » لو أننا حكمنا على كليهما بالأشفال 
الشاقة المؤبّدة » فإن الأول سيعاقب عقوبة شديدة جداً » ببنما الثاني يعقوبة 
أخف » بالنسبة إلى خساسته . وإذن الموت ( الاعدام ) هو في الحالة الي 
يطلب فيها الفصل ني أمر عدد من المجرمين المشتركين في مؤامرة ‏ هو أحسن 
مستوى يمكن تطبيقه في العدالة العامة  .‏ وفضلاة عن ذلك » فلم يلَع 
أبدآ عن محكوم عليه بالاعدام يشكو من أن العقوبة قاسية جدا وبالتالي ظالمة » 
فإنه لو قال ذلك لسخر الناس منه  .‏ وإلا لكان علينا أن نقر بأنه على الرغم 
من أن المجرم لم ينل إلا" ما يستحق بموجب القانون » فإن السلطة التشريعية 
في الدولة لبس من حقها أن تطبّق مثل هذا النوع من العقوبة » وحين تفعل 
ذلك فإنها تكون متناقضة مع نفسها . 

فكل القتلة إذن » سواء الذين قتلوا بأنفسهم » أو أمروا بالقتل أو عاونوا 
عليه » يحب أن يعاقبوا بالإعدام : هكذا تريد العدالة وتريد فكرة السلطة 
القضائية عموجب قوانين كلرة مؤسسة قبليآ  .‏ لكن إذا كان عدد المشركين 
في جرية من هذا النوع كبير إلى درجة أن الدولة » من أجل ألا تشعمل 
على واحد من هؤلاء المجرمين » لن يوجد بعد فيها أي مواطن » وإذا كانت 
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الدولة لا تريد أن نحل" نفسها » أي أن نسقط ني حالة الطبيعة الي هي أسوأ 
لأنما تعد كل عدالة خارجية ( ولا تريد خصوصا أن تفل حساسية” الشعب 
بمنظر المذيحة ) » فلا بد حينئذ أن تكون لذي السيادة السلطة لأن يلعب في 
حالة الضرورة هله عناهالتممء»م مسو دور القاضي نفسه ر أي أن 
عله ) وأن يصدر حكما بتعديل عقوبة الاعدام للمجرمين إلى عقوبة 
أخرى من شأنها الابقاء على وجود السكان «هدءسافطلاه؟ ) مثل النفي 
الاداري معةهنعموعة : لکن هذا لا يمكن أن يحدث بموجب قانون عام » 
بل فقط بموجب مرسوم » أي قرار صادر عن حق السيادة » وهو بوصفه 
عفوا لا مكن ممارسته أبدا إلا" في أحوال خاصة . 

وضد هذا الرأي أقام مركيز بكاريا ) استناداً إلى تعاطف إنساني 
هعاتلاطتمعدجصمه نظريته القائلة بأن كل عقوبة اعدام غير شرعية » 
لأنبا لا يمكن أن تكون داخلة في العقد المدني الأصلي ؛ والواقع أن كل فرد 
في الشعب كان عليه أن يوافق على فقدان حياته › لو أنه قتل فرداً ( من 
الغعب ) ؛ لكن هذه الموافقة ستكون مستحيلة » لأنه لا بمكن أحدا أن 
يتصرف في حياته . وكل هذا سفسطة وتحايل قانوني . 

ذلك أن الإنسان لا يعاقب لأنه أراد العقوبة » وإنما لأنه أراد أن يفعل 
فعلا” يعاقب عليه ؛ وإلا" فلن يكون هناك عقاب می ما حدث لإنسان ما 
يريده » ومن المستحيل أن يريد المرء أن يعاقب . - فالقول : أريد أن أعاقب 
إذا قتلت أحد؟ - لا يعي شيا آحر غير : إني أذعن › شأني شأن ساثر الناس » 
للقوانين الي ستصبر طبعاً قوانين عقوبات إذا كان هناك مجرمون في الشعب . 
لكن من المستحيل أني أنا » بوصفي مشاركا في التشريع › الذي يمي قانون 
العقوبات » هو نفس الشخص الذي يعاقب » بوصفه مواطناً » بموجب 
القانون ؛ لأني بوصفي كللك » أي بوصفي عبرماً » من المستحيل أن يكون لي 
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رأي في التشريع ( فإن المشرّع مقداس ) . فأنا إذن حين أسن” قانون عقوبات 
ضد ذاتي بوصفي عبرماً ؛ فإنه في ذاتي العقل القانوتي التشريعي المحض 
noumenon‏ مصمط هر الذي مخضعي لهذا القانون المقاي »> بوصفي كائنا 
قادر؟ على ارتكاب جريمة » وبالتالي بوصفي شخصا آخر horno phaenomenon‏ 
مثل سائر الناس في الانحاد المدني ر المجتمع المدني ) . وبعبارة أخرى : ليس 
الشعب ( كل فرد من أفراده ) ٠‏ بل المحكمة ( العدالة العامة ) » وبالتالي 
شخص آخحر غير المجرم » هو الذي يلي عقوبة الاعدام ؛ والعقد الإ جتماعي 
لا ينطوي على أي وعد بأن برك الإنسان نفسه ينُعاقب وأن يتصرف هكذا في 
حياته . والواقع أنه إذا كان على حق العقاب أن يكون أساسه هو وعد المجرم 
بأن يريد أن بعاقب » فيجب أن نعطيه أيضآً الحق في أن يقر بأنه يستحق العقاب 
وهنالك سيكون المجرم قاضي نفسه . - والنقطة الأساسية في هذه الأغلوطة 
xp 0‏ تقوم في اعتبار الحكم الصادر من المجرم نفسه ( والذي 
يحب أن ينسب إلى عقله ) وهو أنه يحب عليه أن يفقد حياته » | عتباره قرار؟ 
من إرادته بأن يسرع حيائه من نفسه » وهكذا نتصور أن تنفيذ الحق وحكم 
الحق مجتمعان معا في نفس الشخص . 

ومع ذلك فإن هناك جرعتين تستحقان الاعدام » ولكن لا يزال من 
المشكوك فيه بشأنهما هل من حق التشريع أن يوقم عقوبة الاعدام هله . 
إن عاطفة الشرف تقود إلى كلتيهما : في إحدى الحالتين يتعلق الأمر بشرف 
الحنس » وني الأخرى بالشرف العسكري ؛ والأمر يتعلق بالشرف الحقيقي 
الذي يزم » بوصفه واجا » هذين الصنفين من الناس . احدى هاتين 
الجرعتين هي قتل الأم لابنها علمدعاهس ماع ناعدئطة » والأخرى 
هي قتل رفيق الملاح itonicidlumاcomnl‏ : أي المبارزة . - لما كان 
التشريع لا يملك استبعاد عار الأمومة خارج الزواج ولا كان لا يستطبع أن 
يمحو نمار ابن عن ضابط من رتبة أدنى › لا يقاوم الاهالة بقوة شخصية 
أعلى من خوف الموت ؛ - فإنه يبدو أنه في هاتين الحالتين فإن الناس يسترد ون 
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حالة الطبيعة » وأن القعل »لاسا » ويبغي ألا یسمی حيكئذ 
قتلا" إجرامياً وهام صدالاeنسهط‏ » وإن كان في كلتا الحالتين مستحقاً 
للعقاب » لا يمكن أن حكم السلطة العليا على مرتكبه بالاعدام . إن الطفل 
المولود حارج الزواج ولد حارج القانون ( الذي هو الزواج ) وبالتالي يفا 
حارج حماية القانون . إنه كما لو اندس” داحل الدولة ( كأنه بضاعة مهربة 
ممنوعة ) » حى إن الدولة ( لأنه ما كان ينبغي أن يوجد الطفل ببذه الطريقة ) 
يمكنها أن تعجاهل وجوده وبالتالي أن تتجاهل الفعل الذي يقضي عليه » 
ولا يوجد مرسوم يستطيع أن يمحو عار الأم إذا ما عرفت أمومتها حارج 
الزواج. - 
. والرجل العسكري المكلف بقيادة دنيا تابعة » إذا ما أهين › يرى نفسه 
مرغم بواسطة الرأي العام لرفاقه ني الملاح - على رد الاهانة وعقاب 
مرتكب الاهانة » كا في حالة الطبيعة » لا أمام محكمة بموجب القانون » 
وإنما بالمبارزة الي فيها يعرّض نفه حطر إضاعة حياته » ابتغاء اثبات شجاعته 
الحربية » بوصف ذلك هو الأساس الذي يقوم عليه الشرف لمن هو في وضعه . 
فإن َل خصمه في هله المعركة العامة الي يوافق على حوضها الطرفان 
ولكنها تقع على الرغم منهما » فإن هذا لا يعد قتلا” إجراميا بالمعى الصحيح . 
فما هو إذن الأمر القانوني في هاتين الحالتين ( مما ينتعسب إلى العدالة 
العاصة بالحرام ) ؟ إن العدالة اتلياصة بالعقاب موضوعة ها هنا في حرج 
شديد جداً : لأنها إما أن تعلن باسم القانون أن مفهوم الشرف كلام فارغ 
وعبث ( وهو ليس ها هنا وهماً ) وأن تعاقب بالإعدام » وإما أن تستبعد عن 
الخريمة عقوبة الموت الي يستحقها » وبهلا تكون إما فاسية .جداً » أو متسامحة 
جد . وهاك حل هذه العقدة : إن الآمر المطلق العدالة اللحنائية ( قتل إنسان 
آخر على وجه مخالف للقانون يجب أن يعاقب مرتكبه بالاعدام ) يبقى داعا » 
لكن التشريع نفسه ( وبالتالي : الدستور المدني ) طالما بقي وحشيا جافيآ » 
فإنه مسؤول عن دوافع الشرف في الشعب ( ذاتياً ) لا تريد أبدا أن تتوافق 
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مع القواعد الي تتطابق ( موضوعياً ) مع نواياهم ؛ حى إن العدالة العامة 
الصادرة عن الدولة هي ظلم بالمقارنة مع تلك الصادرة عن الشعب " ٠‏ . 

وهذا الفصل الطويل يثير المسائل التالية : 

١‏ ماهو مبدأ العقوبة ؟ 

وجيب كنت بأنه : القصاص . 

۲ - لكن من الذي يحق له توقيع القصاص ؟ 

وابلمواب : المحكمة » أي العدالة العامة المكلفة بالاظر في اللبرائم . 

۴ - لكن هل القصاص عدل ؟ أليس مساواة موضوعية فحسب › لا 
تراعى النواحي الذاتية ؟ وهل يستوي تأثير العفوبة الواحدة في شخصين ذوي 
مركز ين اجتماعبين مختلفين ؟ 

والحمواب : التساوي في نوع العقوبة لا يعني التساوي في تأثير العقوبة 
فيمن تنزل ‏ بهم . فالحكم بغرامة قدرها مائة جنبه على فقير » لا يساوي آبدا 
لك فل ا بغرامة قدرها نفس المبلغ . ومن هنا فإن مبدآ القصاص 
محتاج إلى تعديل . 

4 - وهنا تأني المسألة الرئيسية في هذا الفصل وهي عقاب القاتل . 

وهنا ينبغي أن نذكر أن هذه المألة كانت موضع جدل شديد بين 
رجال القانون اهناني من أن أثارها المركيز شيزاري 9؟ دي بكاريا في كتابه 


. ترجمة فرلسية‎ 7١١ 17١6 الملاحظة ه = ص‎ : ١ : ۲ » كنت : و نظرية القانون‎ )١( 
ني‎ ١/8 / "/ 1١١ المركيز شيزاري دي بكاريا هاتمحم8 نل موم ولد في‎ )5( 
. ميلانو (ايطاليا) ودرس القانون في جامعة يافياءثم أكب على دراسة السيامة والاقتصاد‎ 
Do! delil o dl مصمم‎ ٠ ولا أصدر كتابه الرئيسي عن و الحرائم والعقربات‎ 
في سنة 1754 لقي كتابه نجاحا اللا“ » خصوصا لدی رجال الانسكلويديات‎ 
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الشهير : ٠‏ في اب حرام والعقوبات » الذي نشر في ليقورنو بايطاليا منة ١7584‏ 
غفلا“ عن اسم المؤلف . 

يقول بكاريا 8 إن كل فعل سلطة بمارسه إنسان على إنسان آخحر هو 
فعل استبدادي إذا لم يكن تدعو إليه الضرورة المطلقة » ( « ابحراتم والعقوبات » 
ص 18 من الترجمة الفرئسية » نيو شاتل منة ۱۷۹۷) . وهذا طالب بإلغاء 
كل ما هو زائد عن ا حاجة الضرورية في العقوبات : مثل التعذيب » والعقوبات 
القاسية جداً » وعقوبة الاعدام . ويؤيد ذلك قائلا” : « ليس بقسوة العقوبات 
تمنع الحرائم حتما » بل بكون العقاب مؤكداً ... إن النفس تتقسى على المنظر 
المتجدد للقسوة » ( الكتاب نفسه » ص )٠١‏ . كللك ذهب بكاريا إلى أن 
« المقياس الحقيقي للجرائم هو الضرر الذي تلحقه بالأمة » وليس نية ابلهاني » 
( الكتاب نفسه » ص  )”5‏ وذلك لأنه إذا أحذت الأية في الاعتبار لانفتح 
الباب أمام هوى القاضي » مما يؤدي إلىعدم مساواة المواطنين أمام القانون 
الحنائي . 

وقد عارض هذا الاتجاه مدرستان : مدرسة العدالة المطلقة » والملدرسة 
الأولى الكلاسيكية المحدثة في منتصف القرن العشرين . 


= الفرنسية » وأثار موجة من الاصلاحات في قانون العقوبات في أوربا كلها . وكان أول 

من دعا إلى الغاء عقوبة الإعدام . وتوفي في ميلانو في ۱۱/۲۸| 17/44 . راجع عنه : 

«&) Cesare A. Cantu : Cesare Beccarla لا ء‎ drtritto panale, Firenze, 1862 (Tr, 
frang, Parls, 1883.) 

b) G. Amellino : ©. Beccarla e le dotirine penali. Napoll, 1695. 

ce) L. Harsdez : Etude sur Beccarls. Bosarçon, 1898. 

Achille Craspi : Il penalero flloeofico ٠ ginridico d1 Cesare Beccaris. I,‏ (ل 
Modena 1907: 11, Modena, 1908.‏ 


Ugo Spirito : Storls del dirltto penalo Iallano. I : Da Beccaris a Cassara, 
Rame, 1925. 
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وأشهر ممثلي المدرسة الأولى صاحبنا كنت ١‏ ثم جوزف دي ميسار 
Meltre‏ دك ١ ( Joep‏ أماسي سان بطرمبورج » سنة 1811) . وفكرتهما 
المشتركة الأساسية هي أن الردع نم6 لا يقرم على أساس المصلحة 
( المنفعة ) الاجتماعية » بل على أساس الأخلاق ٠‏ إنه آمر مطلق . ٠‏ والمتل 
المشهور للجزيرة المهجورة » الذي تخيله كنت » يوضح بطريقة بارزة خطر 
هذه الفكرة الفلسفية : جماعة تعيش مند وقت طويل على جزيرة وتتأهمب 
لهجرما لمالا إلى القارة » وللنشتت . وأحد أعضاء هله الجماعة قد حكم عليه 
بالإعدام . وقبل الال هله الجماعة ومغادرتها للجزيرة بقي عليها القيام 
بمهمة أخيرة هي : تنفيل حكم الاعدام ني هذا الشخص . وهو تنفيذ خال 
من المنفعة الاجتماعية » لأن الجماعة سترول . لكن الأخلاق تقنضي تنفيذ 
حكم العدالة . وهذا الرأي » الذي بمكن أن يؤدي إلى أسوأ الميالغات » لم يكن 
له ب خسن الحظ - صدى كبير  »‏ هكذا يحكم على رأي كنت بعض 
القانونيين ‏ , 

أما المدرسة الكلاسيكية المحدثة فلم تذهب إلى هذا الحد المبالغ فيه في 
نظر بعض القانونيين ‏ وعدالت من استقامة بعض المواقف الكلاسيكية 
الأولية » وذلك بتوجيه النظرية الكلاسيكية نحو مفهوم جزاي وتصحيحي . 
rétributive et perfectlonnelle‏ , 

أما جوزف دي میستر (ه/ا 1‏ 1871) فكان من أنصار ١‏ القانون 
العظم للقضاء على الكاثنات الحية ٠‏ ؛ وقد حاول تبرير و سيف العدالة » 
بقوله : ١‏ إن كل عظمة » وكل قوة » وكل خضوع يقوم على منفذ لحكم 
eet‏ : إنه رهبة الاجتماع الشري ورابطته . انزع من العام هذا 
الفعال غير المفهوم » بحلل في الال الفوضى مل النظام ؛ وتضختف العروش 


R. Merle et A. دالا‎ : Traité مل‎ drolt celminel, .م‎ 93. Paris, Editions Cujae, (|) 
1976. 


1١ فلمقة القانون والسياسة ب‎ 17١ 


ويزل" المجتمع الث” 

ولا يزال التراع 5 حى اليوم بين أنصار الإعدام » وأنصار إلغائه . 
وحجة الأولين الرئيسية هي الترهيب والتخويف بالمثل : فإن ما تثيره هذه 
العقوبة المروعة في النفس يمكن أن بمنع من يفكرون في القتل من الامتناع 
عن ارتكابه . ويرد خصومهم قائلين إن الإعدام لم بمنع من استمرار جراتم 
القتل لكن ردا'هم هذا مشكوك فيه لأنه لا يحسب ححساباً لتزايد عدد السكان 
وتزايد . الدوافع إلى القتل بازدياد مطامع الناس وشهواتمهم . ومن هنا رأى 
البعض أنه ربما كانت هناك عقوبات أقدر على تحفيق الغاية الاجتماعية من 
الاعدام » مثال ذلك الحرمان الدائم من الحرية » بشرط تطبيق ذلك تطبيقاً 
صارماً . 

وني مقابل ذلك نجد أن الحجة الوحيدة اللندبة الي يسوقها أنصار الغاء 
عقوبة الاعدام هي آنا تمنع إلى الأبد من انصاف المتهم الذي يحكم عليه 
بالإعدام ظلماً ؛ ويذكرون شواهد مشهورة على ذلك . لكن يمكن الرد على 
ذلك بأمرين : 


الأول : ان الذين تبينت براءتهم بعد اعدامهم قليلون جد ؛ فهل نضحي 
بالفائدة الكبيرة من الردع بالاعدام » من أجل قلة نادرة ؟! 


الثاني : ان هذا الاعتبار ينطبق أيضاً على كثير من العقوبات الشديدة 
الأخرى : : فهل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة » ويبين بعد ذلك 
براءته » سيمحو يبذه البراءة ما عاناه من عذاب السجن هذه المدة الطويلة ؟! 
طبعاً لا . ولربما لن يبقى له من الحباة ما بفضل كثيرا على الموت البكر قبل 
هذا السجن والعذاب . 


joseph de Malatre : Las solrécs مل‎ Salnt-Pétersbourg, Ed. du vieux colombler, (1) 
Premler entretlen, .م‎ 41. 
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إن هذه الحجة لا تصح إلا" إذا ضمن المرء الحلود” بعد بيان براءته » 
وهيهات هيهات !! 

وأنا أفهم أن يطالب القضاة بعدم المحكم بالإعدام إلا" في الأحوال 
اليقينية تماما > وبارك هامش واسع لأحوال الشك أو عدم كفاية الأدلة ؛ 
وأن يكون الدافع للقتل هو النبة الشريرة . 

ومن هنا نجحد الدول المختلفة قد ترددت في الالغاء » بل رجعت عنه أحياناً : 

ففي إيطاليا ألغي الاعدام في سنة 1846 » ثم أعيد في سنة +19 ٠‏ ثم 
ألغي من جديد في سنة ۱۹٤۷‏ . 

وني نبوزيلندة ألغي في سنة 1441 ثم أعيد ني منة 1460٠0‏ ء ثم ألغي في 
سنة 1951 . 

وني روسيا لني في سنة ۱۹٤۷‏ ء ثم أعيد تدريجيا بالنسبة إلى بعض 
ابلحرائم مثل : التجسس › الفساد » هتك العرض . 

وني انجلترا ألفي الاعدام ‏ جزلا في سنة 1481 إلا بالنسبة إلى ثلاث 
جرائم : تسهيل السرقة » اللحرية المقترنة باستعمال سلاح ناري » وابهرعة 
ضد أشخاص رجال الشرطة أو رجال السجون . ثم صدر مرسوم ١١‏ ديسمير 
سنة 1474 فألغى هذه الاسغناءات الثلاثة » وأبقى على اعدام القتلة . وفي ۸ 
نوفمبر ۱۹٠١‏ تقرر الغاء الاعدام عامة » لكن بعد مرور خمس سنوات 
يعاد التصويت على القانون من جديد في البرلمان ؛ وني سنة 1417١‏ أيد البرلمان 
البر يطاني الغاء الإعدام . 

وني السويد ألغيت عقوبة الاعدام في سنة 14171 إلا" في أحوال اسنائية » 
كم أصبح الإلغاء شاملا" في سنة 1817/17 . 

وفي فرنسا تقضي المادة السابعة من قانون العقوبات يجعل الاعدام على 
رأس سلم من العقوبات ابحنائية المشينة . وهي عقوبة خاصة بعدد معين من 
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جرائم القانون العام : القتل » قتل الأبون » دس السم ( المادة ۳٠۲‏ من 
قانون العقوبات .۳.۳ ) » اللحصي المتبوع بالموت خلال أربعين يوماً ( المادة 
٠» 2‏ خطف القاصر المتلو بالموت ر المادة هه") » القتل المصاحب الحريمة 
أحرى ( المادة ٠٤‏ » الاعتقال غير القانوني المصحوب بتعذيب بدني لشخص 
الضحية ر المادة 44 » الاحراق المتعمد لمكان مأهول ر المادة 4"4) » الخ . 
وقد نص دستور سنة 1848 على الغاء الاعدام ني اللحراثم السياسية » ولكن 
ذلك لا يزال غير مطبق حى الآن في بعض اللحرائم السياسية ضد أمن الدولة . 
بل إن المشرّع السياسي الفرنسي لم يمحترم دائما القاعدة الأساسية في القانون 
وهي : ولا جريمة إلا" بقانون » ووم عهلة دعسل صسللد : فبالأمر 
الصادر في ٠١‏ ديسمبر سنة ١4544‏ خلقت جريمة جديدة سامية هي 
و اسقاط الكرامة الوطنية ٠‏ علهدمنوه دناو هييل عن المواطن » 
وقصد بها إلى ادانة أعمال تعاون ( مع الألمان أثناء احتلاهم لفرنسا ) ارتكبت 
قبل صدور هذا الأمر . 


ومن هذا العرض المقارن يتبين بكل جلاء أن رأي كنت في ضرورة 
تطبيق عقوبة الإعدام لا يزال ساري المفعول » ولم تفلح النظريات المضادة 
في زحزحته كيرا » بدليل رجوع بعض الدول عن الالغاء بعد تقريره . 
وكل الحجج الي أثيرت حى الآن ضد عقوبة الاعدام واهية كما رأينا منذ 
قليل . وقد أبل كنت بلاء” حسنا في الدفاع عن رأيه في الابقاء على هذه 
العقربة ضد ما اقترحه معاصره المركيز دي بكاريا ٠‏ وفتّد رأي هذا الأخير 
الذي قام على أساس أن العقد الاجتماعي الأصلي لم يتضمن حق نزع الحياة عن 
مواطن ؛ ونعت كنت هذا الرأي بأنه جرد سفسطة ومماحكات جدلية قانونية 
جوفاء . ذلك لأن الحكم بالإعدام لا يصدر عن القاتل ضد نفسه › وإئما يصدر 
عن محكمة مختصة ارتضى حكمها الشعب الفصل في أموره ؛ فما دام الشعب 
ارتضاها حكماً » فيجب أن بخضع لحكمها الفرد ؛ وليس في العقد الاجتماعي 
أي وعد بأن يحكم الفرد على ننسه بنفسه » ويتصرف في حياته بنفسه . 
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أما وقد تقرر صواب عقوبة الإعدام ٠‏ فإنما يختلف الرأي حول تطبيقها 
في بعض أحوال القثل . ويسوق كنت ملين من هذا النوع الحنازع فيه : 
قتل الأم لابنها غير الشرعي » وقتل رفيق السلاح في مبارزة . ومصدر الاشتباه 
في القضية الأولى هو أن الطفل المولود حارج القانون ( الزواج ) هل ينبغي على 
القانون حمايته ؟ ومصدر الاشتباه في القضية الثانية يقوم في مفهوم المبارزة 
نفسها هل هي قانونية » وبالتالي ينبغي على القانون حماية آثارها ؟ 

ولا يستطيع كنت القطع برأي في هاتين المألتين ويكتفي بأن يقرر أن 
العدالة الحنائية بشأنهما واقعة في حرج ما بعده حرج ولو انبعنا الآمر المطلق 
للعدالة الحنائية لكان ينبغي تطبيق عقوبة الاعدام في كلنا الحالتين . 

وفيما عدا مسألة القتل » لم يتناول كنت أية حالة أخرى من أحوال 
القصاص . فهل هو يقصره على هذه الحالة فقط ؟ الأشبه أن يكون الأمر 
كذلك » وإلا" لتناول بعض الأحوال الأخرى ولو على سبيل الثال » لا الحصر . 


حق العفو 

وأما حق العفو di‏ ناعو ك1 عن المجرم : إما بتخفيف العقوية» 
أو بالاعفاء منها كلية” » فهو من بين حقوق صاحب اللسيادة أكثرها دقة 
وحرجا » لأنه إذا كان يضفي مزيداً من البهاء على عظمته » فإنه فرصة 
أبضا لارتكاب أبشع الظلم . - 

وفيما يتعلق بالحرائم الي برتكبها الأفراد بعضهم ضد بعض › لا يحق 
لصاحب السيادة أبدا أن يمارس هذا الحق » لأن عدم العقاب ##العتوصط 
منمنسات هر أشد الظلم وقعا على الأفراد من الرعية . وإنما يستطيع 
صاحب السيادة ممارسة هذا الحق » حق العفو ٠‏ فقط في الحرائم الي تسه 
هو شخصياً كناهاةمندس عمدعه1 دعسن . وحى في هذه الحالة نفسها فإنه 
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لا يستطيع ممارسته إذا كان من شأن عدم العقاب أن بجر خطراً على الشعب 


نفسه من حيث أملنه . 
وهذا الحق هو وحده الذي يستحق اسم الحلالة 9 ۽ , 


واضح من هذا النص أن كنت لا يقر حق صاحب السيادة في العفو إلا" 
في المرائم الي تمه هو شخصيا ؛ وأنه ینکر هذا الحق فيما يتعلق بكل 
الحرائم الي تقع بين الأفراد بعضهم وبعض . وهلا موقف منطقي مع اتجاه 
كنت العام وهو ضرورة العقاب » لأن هذا هو ما تقتضيه العدالة الكلية . 

وربما كان كنت في هذا متأثراً بما فعله رجال الثورة الفرنسية : فإن 
الجمعية التأسيسية ألغت حق العفو ( قانون العقوبات الصادر في سنة ١9/41‏ : 
المرء الأرل > الباب السابع » المادة ۷) » وذلك لا أدى إليه استعمال الملك 
لهذا الحق من إساءة استعمال . ثم لأنه يتنافى مع مبدأ المساواة في اب ليرام 
والعقوبات : إذ كيف نعفي من العقاب على نفس الحريمة بعض الناس » 
بينما نعاقب البعض الآخر ؟ هذا ظلم . ورغم ذلك فقد أعيد من جديد 
بموجب قرار مجلس الشيوخ عالدقدم هدههدءة في ١١‏ ترميلور السنة 
العاشرة ( = 4 أغسطس سنة )۱۸٠۳‏ في المادة رقم 87 منه » ومنذ ذلك التاريخ 
بقي حق العفو قائماً لرئيس الدولة في فرنسا حى اليوم (المادة ۴١‏ من دستور 
اكتوبر سئة ١445‏ » والادة ۱۷ من دستور 4 اكتوبر سنة )۱١۹١۸‏ . وهو 
حق مطلق لرئيس الحمهورية في فرنسا » وإن كان يستشير أحيانا مجلس 
القضاء الأعل . 

وممن نقدوا هذا الحق في عصر كنت المركيز دي بكاريا في كتابه الم كور 
آنا ( « ني ابحرائم والعقوبات » 89 .)٠١‏ 


(۱) كنت : و نظرية القانون » ۲ : ١‏ ملاحظة هه ص ٠١١‏ ترجمة فر نسية . 
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والنقد الموجه إلى هذا التق يقوم على أساسين : أساس المبدأ » وأساس 
التطبيق العملي . أما من حيث المبدأ فيؤخل عليه : 

١‏ - أنه بعتدي على مبدأ فصل السلطات » وذلك باعطائه لرئيس الدولة 
الحق في ابطال مفعول أحكام السلطة القضائية » بقرار ذي سيادة صادر منه . 

؟ أنه يخالف مبدأ تساوي المواطنين في العقاب عن الحراتم . 

. أنه يخالف مبدأ العدالة الذي يقضي بالقصاص‎ - ٣ 

؛ - أنه يعطي حقآً لمن لا يملكه : لأن حق العفو عن الحريمة الي نقع ضد 
شخص بحب أن يكون مكفولا" للمجي عليه وحده : له أن يعفو › وله أن 
يدع القصاص يأحذ مجراه . فما دخل رئيس الدولة في هذا الشأن ؟! وهذا 
هو النقد الذي وجهه كنت بصراحة في النص الذي أوردناه . 

أما من حيث التطبيق العملي فإن هذا التق يؤخل عليه أنه تكرار ملطناهك 
أوامسع مع اجراءات أخرى للقانون الحنائي الحديث مثل : الحكم مم عدم 
النفاذ أو تأجيل النفاذ منوممه ١‏ اطلاق سراح الحاني بشروط » الظروف 
المخففة الي من شأنها أن تعالج قسوة العدالة الحنائية أو أخطاءها . 

لكن يمكن الرد على هله الحجج بما يساويما أو ربما يزيد عليها في القوة (© 
والواقع أنه كا وصفه كنت حق في غاية الدقة » واستعماله إن أحسن يؤدي 
إلى فوائد من غير شك » ولكن إن أمي ء استعماله فيمكن أن يمر إلى شرور 
مستطيرة » وما أكثر شواهد التاريخ على ذلك . لهذا نرى أن الأدلة متكافئة 
للابقاء عليه » أو لإلغاثه . 


a) R. Merls et A. Vitu : عل كالم"‎ droit ,لمعتست‎ I, .م‎ 842 s. راج‎ 0) 
b} Montz!l : La gros en drolt françals moderne, 1959. 
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العلاقة القانولية بين المواطن 


والوطن ء وبينه وبين الحارج 


وآخر المسائل الي يتناو ها كنت في القسم الأول من ابحزء الثاني من كتاب 
« نظرية الحق » هي العلاقة بين المواطن من ناحية » والوطن ثم الخارج من 
ناحية أخرى . 

ويبدأ بتعريف الوطن بأنه الاقليم عسفضاصعة الذي يكون سكانه 
مواطنين في دولة واحدة بموجب نظامها الدستوري › أي دون حاجة إلى 
سند قانوني حاص » وإنما بمجرد الميلاد . أما السكان الذين ليس لهم لقب 
مواطنين فهم الخارج فممتلستة . وإذا كان هذا اللخارج يؤلف جزءاً من 
امبراطورية بوجه عام » فإنه يسمى مقاطعة وزمهةؤممم بالمعى الذي أعطاه 
الرومان لهذا اللفظ . 

وبعد هذه التعريفات يقرر الأمور التالية : 


» للفرد من الرعية ( حى لو كان معتبراً مواطتآ ) الحق ني الهجرة‎ - ١ 
ولا يجوز للدولة الاحتفاظ به كا لو كان ملكا لها . لكنه لا يحق له أن حمل‎ 
معه إلى الخارج إلا" أملاكه المنقولة » لا عقاراته » وهذا الأمر الأخير يمكن أن‎ 
. يحدث لو سمح له ببيع الأرض الي لكها وأن يأحذ معه الشمن إلى الخارج‎ 
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۲ - من حق الأمير ( رئيس البلاد ) #عطعلدمآ أن بشجع القدوم 
إلى البلاد واستقرار الأجانب » حتى لو لم يرق" ذلك في أعين سكان البلاد » 
لكن بشرط أن لا يفص ذلك من ملكية هؤلاء السكان للأرض . 

ومن حق الأمير أيضاً » إذا ارتكب شخص” جريمة تجعل بقاءه مع 
المواطنين خطراً على الدولة » أن ينفيه إلى مقاطعة في اللعارج ٠‏ لن يتمتع فيها 
بأي حق من حقوق المواطنين »أي أن للأمير الحق فيالنفي الاداري 0۸تاما٣‏ ممن 

4 كا أن للأمير الحق أيضاً ني النفي العام تنلات هدة إلى مكان 
قاص على الأرض » أي إلى الخارج بعامة ( وهو ما يسمى ني اللغة الألمانية 
القديمة 4معلظ ) ولا كان الأمير ببذا يسلبه كل حماية » فهذا يعني أيضاً 
أنه يعلن أنه خارج القانون في نطاق حدود بلاده . 

والأمر المهم ها هنا هو حق النفي . وهو حق قديم : نجده عند اليونان : 
وكان اجراء” من جانب الحكومات في المدن المختلفة ضد المواطنين » وكير 
ما كان يطبق على مواطنين شهيرين بعد أن يكونوا قد أدوا خحدمات جليلة 
للمدينة ( الدولة ) : ذلك لأن الشعب كان شى المؤامرات » فكان يلجأ 
إلى هذا الاجراء الظالم ضد المواطنين الذين خدموا الوطن خدمات جليلة 
لآن هؤلاء هم الذين يحتمل قيامهم بالمؤامرات » ومن أشهر من حكم عليهم 
بالنفي نموستكليسن وأرستيد . وكان يصوت على الحكم بالنفي عدد يتراوح 
بين ثلاثة آلاف وستة آلاف من المواطنين في المدينة » وكان التصوبت في أثينا 
يجري على أصداف بكتب عليها اسم من يطلب نفيه » ومن هنا سمي باسم 
عساءة هه ( من ووه : صدافة ) ؛ وفي مرقوسة ( صقَلية ) كان 
الاسم يكتب على ورقة زيتون » وملا كان النفي يسمى #سعلادا»م . غير أن 
النفي في المدن اليونانية لم يكن مقصوراً على الساسة وقواد الحيرش » بل كان 
يشمل أحياناً مرتكي جرائم القانون العادي مثل القتل العمد ؛ وكان النفي 
حيشل مؤيدا . 
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وني روما طبق النفي مئل بداية عصر ابحمهورية » على شكل ملتو هو : 
الحرمان من الماء والنار | لكنه في الواقم هو النفي » وإلا" فكيف يعيش 
المحكوم عليه بدون ماء ولا نار ؟! وكا قال شيشرون لم يكن النفي عقوبة » 
بل وسيلة للافلات من العقوبة » إذ كان بدلا“ عنها . وكان يوقع على السياسيين 
وعلى المجرمين العاديين في جرائم تعكير الأمن العام » ودس السم . 


وني فرنسا منل العصر الوسيط وحى الثورة الفرنسية كان النفي يستعمل 
لتخليص البلاد من كل الأفراد الذين بمثلون خطراً على المجتمع ؛ وشمل 
أيضا المشردين والشحاذين . وكان النفي إما مؤبدا » أو لمدة محددة ؛ وكان 
الحكم به يصدر إما من القضاء الاقطاعي أو من محاكم العدالة الملكية . 

لكن النفي لم يكن فقط ضد السياسيين » بل كان ضد مجرمي القانون 
العادي . وهذا ما جعل كثيراً من المفكرين في القرن الثامن عشر » وعلى رأسهم 
بكاريا » يستنكر النفي . فإن النفي كان من دولة إلى دولة أخرى » ومعى هذا 
على حد تعيير هماه و أن الرّبتّد في المجتمع کان يتبادل من شعب إلى 
شعب ٠‏ وهلا أمر غير مقبول » لأن المجرم إجراماً عاديا هو عجرم أينما كان . 
أما السياسي فإن نفي فلن يضر ذلك بالدولة المنفي إليها » لأنه لا مهمه نظام 
الحكم فيها » وإنما هو ضد نظام الحكم في بلده هو الي نفته وهذا فإنه ليس 
من المفهوم الحكم بالنفي في جراتم القانون العادي ؛ ونا يفهم فقط بالنسبة 
إلى ١‏ اب حرام » السياسية » إن جاز تسميتها «جراثم » . 

وهذا فإن الجمعية التأسيسية الفرنسية في سنة ١781‏ » وهي بسبيل تقنين 
القانون اللحنائي ( قانون العقوبات ) ألغت عقوبة النفي إلغاء تام » با في ذلك 
النفي السياسي . واستمرت الال على ذلك حى سنة 18٠١‏ في عهد امبراطورية 
نابليون حيث أعيد ونظم على النحو الذي ظل سائداً حى نباية القرن التاسع عشر 
وأوائل هذا القرن . بل لا يزال موجوداً في قانون العقوبات الفرنسي (المادة؟*) 
يقوم في طرد المواطن الفرنسي من البلاد الفرنسية وتفهمهء] ماتا 
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لمدة أفلهسا خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات ( الادة ۴۲ من قانون 
العقوبات ) » ويمكن أن يكون مقروناً بعقوبة تكميلية هي المنم من 
الاقامة ( من ه إلى ٠١‏ سنة ) . وإذا عاد المفي بإرادته إلى البلاد » عوقب 
بالسجن الاجرامي ر المادة ۴۳) . وتقرر المادة ١١١‏ من قانون العقوبات 
عقوبة النفي على الأشخاص اللدين يمنعون مواطتآ أو عدة مواطنين من ممارسة 
حقوقهم المدنية وذلك بموجب خخطة مرتبة للتنفيذ على كل أو جزء من الوطن » 
وأن يفعلوا ذلك إما بالتجمع › أو بالتهديد أو بالوسائل العملية . 

وإلى جانب عقوبة النفي خارج البلاد » توجد عقوبة منع الإقامة في 
أماكن معينة. ونجد لها تلميحاً في الأمر الصادر في ۲ أبريل سنة ١704‏ » ثم 
تقررت صراحا في المادة 44 من قانون العقوبات الصادر في سنة 1۷١١‏ . 
ثم أجريت على هله المادة تعديلات منل سنة 181١‏ + خصوصاً بموجب 
القانون الصادر في ۲۸ أبريل سنة ۱۸۳۲ ؛ لكنها تعديلات طفيفة لم نمس" 
مبدأ العقوبة » بل الأدهى أنها شدادت في سنة ه198 ! ولم مخفف منها إلا 
بموجب القانون الصادر في ١8‏ مارس سنة ١9688‏ وتنظيم الادارة العامة أي 
5 يونيو سنة 1488 ( المادة 44 وما يتلوها من قانون العقوبات ) فأصبح منم 
الاقامة أكثر مرونة في التطبيق . لكنه لا زال حى اليوم عقوبة © 


a) Wachet : L'nterdiction de sdjour, son histoire, son fanctlcmnemant راجع‎ (» 
' » © علض‎ thÃso Paris 1913. 
b) . 2. Merle et A. نذالا‎ : Traltéê da نامعل‎ ciminel, 1, pp. 741-745. 


c) N. Jecquemalre : article : « batnissement » In La Grande Encyolopédle, 
V, Pp. 248-249. 


d) ©. Beccarla : Des déllts ot das peines, chap. 1 
e) Partoret : Lals pénales, ) J, 25 partie, p. 112. 
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القانون الدوي 


وبقيام الدول بعضها إلى جوار بعض تنشأ علاقات فيما بينها لا بد أن 
يحكمها قانون » وهذا هو القانون الدولي » ويسمى في الألمانية باسم « قانون 
الشعوب » الءعمءطاة/7 ويعرض كنت على هله التسمية ويفضل عليها 
الاسم 0 «قائرن الدول ۲ . 


ويقوم هذا القانون على « الحق الذي تملكه الدولة في أن تعتبر شخصاً معنوياً 
على#علاقة مع شخص معنوي آخر في حالة حرية طبيعية ٠‏ وبالتالي أيفآ ني 
حالة حرب مستمرة ؛ والمشكلة القائمة ها هنا تشمل الحق في إعلان الحرب . 
والحق أثناء الحرب » والحق في إرغام كل منها الأخرى في اللحروج من حالة 
الحرب هله » وبالتالي وضع نظام من شأنه إقامة سلام دام » أعي الحق بعد 
الحرب » حى إن الفارق الوحيد بين حق حالة الطبيعة بين الناس معتبرين 
برصفهم أفرادا أو أسراً ( وعلاقاتهم الحبادلة ) وحق الشعوب فيما بينها 
يقرم في أنه لا تشراعى ‏ في قانون الشعوب :«عمجعطاة7 العلاقة بين 
دؤلة وسائر الدول في مجموعها » بل وأيضا علاقة أفراد هذه الدول تجاه 
بعضهم البعض وتجاه الدولة الأخرى ككل » وهلا الفارق بالنسبة إلى حق 
( قانون ) الأفراد في حالة الطبيعة البسيطة لا يحتاج إلى تحديدات أخرى غير 
تلك اللي تستنبط بسهولة من مفهوم هله الحالة . 


ارول 


وعناصر قانون الشعوب ( = القانون الدولي ) هي : 

١‏ إذا نظر إلى الدول ( بوصفها متوحشة بدون قوانين ) في علاقاتها 
الحارجية المتبادلة فنا بطبعها في حالة غير قانونية . 

؟- هذه اللالة هي حالة حرب ( حق الأقرى ) » حتى لو لم تقع 
حروب بالفعل داثماً ولا عداوة ظاهرة ومتمرة » وهي علاقة ( ما دام 
الشعبان لا يريدان خيرً من هذا ) هي في ذاتها ‏ على الرغم من أنه لا يقع 
تعد" من الواحد على الآلحر ‏ ظالة إلى أقصى درجة > والدول الي يجاور 
بعضها بعضاً مرغمة على اللحروج منها . 

٣‏ والتحالف بين شعوب 4تاطعااة7 » تبعاً لفكرة العقد 
الاجتماعي الاصلي » ضروري ؛ وببذا التحالف تلتزم بألا" تتدخل في التزاعات 
الداخلية القائمة عند الشعب الآخخر » وبأن تحمي بعضها بعضاً مع ذلك ضد 

4 ومع ذلك فإن التحالف يحب ألا يفترض أية سلطة ذات صيادة 
( كا في الدستور المدني ) » بل فقط ارتباطاً ر اتحادا فدرالاً ممنامهف»؛ ) : 
أي ارتباطاً يمكن نقضه في أي وقت » وبالتالي بحب نجديده من وقت إلى حر . 
إنه حق مساعدة الك ونه هذ معضد لحق آخر أصلي هو الحق في أن 
يتحرز كل منهم من الوقوع في حالة حر ب فعلية foedus amphictyonum‏ 2 , 

هذا هو رأي كنت في الداعي إلى قيام قانون دولي : إن الدولة إذا ما 
نكونت صارت ها شخصية معنوية مستقلة ذات سيادة » لكنها لا توجد 
وحدها » بل توجد معها ‏ إلى جوارها أو بعيدا عنها - دول أخرى مستقلة 
ذات سيادة ؛ والعلاقات بين هله الدول هي حالة الطبيعة » أي عدم الالترام 


(۱) کت : ونظرية القائرن ‏ ۲ : ۲ : 8 8 ۳ › 4م = ص٣۲۲‏ ۲۲۷ 
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فيما بينها بعضها وبعض بأي قانون . لكن هذه الحرية الطبيعية ستؤدي قطعاً 
إلى التصادم » لأن الطمع فيما للغير نزعة طبيعية في الإنسان . ومن هنا تنشأ 
الحروب بين الدول . ومن هنا أيضاً كانت حالة الحرب هي الحالة الأصلية 
بين الدول أو الشعوب أو الأمم . بيد أن الحروب مدمّرة مكدّفة ليست 
مأمونة العواقب . لهذا أفكرت الدول ني ترتيب علاقات بينها حول - أو تقلل 
من دون الحروب . أي آنا سعت إلى إقرار سلام دام » أو قائون لما بعد 
الحرب . وهلا السعي على خطوات متفاوتة في القيمة : فقد يكون محالفاً بين 
مجموعة من الشعوب ضد مجموعة أخرى ٠‏ أو يكون سعياً لايجاد وسيلة 
التعايش بين الدول جميعا . 

وقد برزت المحاولات الحادة لامجاد قانون يلرم الشعوب المختلفة » في 
القرن السادس عشر » ومن أسباب ذلك ظهور دول عظيمة ذوات مستعمرات 
في اللحارج » مما أدى إلى قيام منافسات شديدة بين هذه الدول الأوربية إما 
للسيطرة في أوربا ؛ وإما للاستيلاء على مستعمرات فيما وراء البحار . وقد 
توزعت الآراء في القرن السادس عشر بين ثلاث مدارس : 

١‏ -المدرسة الأسبانية» وتضم فرنتسكو دي بتوريا ولدم1/ا مل معماممسظ 
٠٠٤١ - ۱۴۸۰ (‏ ) وكان من الطريقة الدومينيكانية » وفرنشسكو 
سوارث (15448 - )۱١۱۷‏ وهو يسوعي . وكان من رأيهما أن السلطة السياسية 
تقوم على القانون الطبيعي » الذي يقوم بدوره على القانون الإلحي . وهذا يحب 
أن نحد” سيادة الأمير ( الملك » الامبراطور الخ ) بواسطة القانون الطبيعي . 
قد دعا بتوريا(1) منتطالا إلى وضع قانون عام لحرية المواصلات البحرية » 


: راجع عنه‎ )۱( 
Camillo Barcia Trelles : Francisco da Vitoria عه‎ 1'Eeole moderne du drolt lnter- 
national, Acad. Dr. Intern. Recusil de Cours 1927, I1, t. 17, .م‎ 109-342. Parls, 
1928. 


YE 


وإلى احترام المعاهدات . وحاول - بزعمه | - أن يقيم حق الاستعمار على 
التنصير ! 


وأهم منه سوارٹ aii Francisco Suarez‏ أقرب إلى التفكير 
الوضعي . وخلاصة رأيه أن الإنسانبة مقسّمة في الواقع إلى أمم وشعوب » 
وليس من الضروري لتقدم الإنانية والحفاظ على بقالما أن تؤلف جماعة 
سياسية واحدة » بل هذا مستحيل ؛ وحى الامبراطوريات ‏ مثل الامبراطورية 
الرومانية والامبراطورية الرومانية الألانية المقدسة - م نكوّن جماعة سياسية 
واحدة » ولم تكن هناك سيادة كاملة على كل أجزالما . وإذن لا يوجد في 
الإنسانية هيثة سياسية عليا مخضع لا سائر الامم والشعوب ؛ ولا توجد سلطة 
عليا فوق الدول تأر هذه بأمرها وتخضع لقوانينها . ومع ذلك فهذا لا يمنم 
من وجود حياة دولية مؤلفة من علاقات بين مختلف الدول بعضها وبعض . 
ومن هنا يتحدث سوارث في نص مشهور (169 .ص ,10 .2 (De leg. 1. I1, e. XIX,‏ 
عن هذا التضامن النسي بين الأمم . يقول سوارث : « إن ابماس البشري » 
وإن كان ينقسم إلى عدة شعوب ومالك » فإنه فيه مع ذلك دائماً نوعا من 
الوحدة » ليس فقط من حيث النوع بل وأيضاً تقريباً من حيث السياسة 
والأخلاق ٠»‏ وآبه ذلك ما بينهم من حب متبادل وتعاطن يمتد إلى اميم حى 
الغرباءء . 


ويرى سوارث أن القانون بين الشعوب دادع ماز هو مجموع 
القواعد الأخلاقية والقانونية الي تتكون في مجتمع الأمم لتمكينها من العيش 
فيما يبنها بسلام ومن القدم . وقانون ما بين الشعوب يفقوم وسطا بين القانون 
الطبيعي > الذي يتميز بضرورات طبيعية » وبين القانون السياسي اللي يم 
وفقاً للقانون الوضعي لكل دولة ؛ وهو يستند إلى القانون الطبيعي نفسه ويظل 
قريباً منه . 

وز سوارث بين قانون دولي حاص يتناول العلاقات بين أفراد الأمم 

¥0 


المختلفة بعضهم وبعض » ويضمن مثلا” أمن المواطنين المقيمين في بلاد أجنبية 
De 8.,1. 11. e. 267,2. (١‏ ) وحرية التجارة (169 .ص ,9 (Ibid., a.‏ ¢ — 
وبينقانون دولي عام ( قانون الشعوب بالممنى الأدق ممولاكممم صاصم ماز 
ie‏ ) وينظم العلاقات بين الدول بعضها وبعض ( 169 .م .هه ,لاطة) . 
وهلا الأخبر يتناول السلوك المتبادل بين الأمم » ويتعلق خخصوصا بالتمثيل 
الدبلوماسبي » ومعاهدات السلام والمدنة وما ينتج عن ذلك من ارتفاقات » 
وقواعد التحكيم في التزاع » الخ . والغرض منها السعي لعل العلاقات بين 
الأمم أكثر سلما . 
بيد أنه ني أمور الاستعمار يحذو -حذو بتوريا تام 1 . 


؟ ‏ والمدرسة الثانية هي مدرسة الطبيعة وقانون الشعوب » وعلى رأسها 
هوجو جروتيوس )١5468  1١847(‏ ماي مو۴ المولندي ۽ الذي 
يعد" المؤسس القيقي للقانون الدولي الوضعي » وأحد أوائل واضعي نظريات 
القانون الدولي بعامة » بكتابه الرئيسي « قانون الحرب والسلام » ( سنة )1١518‏ 
وفيه عرض نظريته المشهورة في الحرب العادلة . إذ يرى أن الحرب لها ما 
يبررها كوسيلة للحصول على العدالة في الأحوال الي لا يوجد فيها محاكم 
للفصل ني الأمور المتنازع عليها » وهي أحوال في الغالب دولية » مثل ثورة 


: راجع عن آراء سوارث في القانون الدولي‎ 0 
@) L. Recasens Sicbea : La fllosofla del derecho de Susror, Madrid. 1927. 


b) H. Rommen, art. a Suarez », in Stnatalenicon, Se éd., Fribourg, 1932, t. V 
cal. 207 6. 


c) A. Dampf : Christliche Staatsphilosophle in Spanlracn., Salzburg, 1937. 


d) J. Larequl : « Del Jus gentlum » al derecho internacional ,د‎ in Razon 5” 
fo, 25/2/, 10/3/1928. 


e) J. BrownScott : The Catholc conception of international law, Geor- 
getown, 1934, .م‎ 127 8. 
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المقاطعات الححدة ضد أسبانيا . فالحرب في جوهرها نوع من القضية التي يم 

التحاكم فيها إلى القوة » لعدم وجود محاكم قانونية للفصل فيها 3 
جروتيوس أن القانون هو الأساس في كل تنظيم قومي أو دولي › ؛ وهذا امتد 
نحليله من القانون القومي إلى القانون الدولي على أساس القانون الطبيعي . وهر 
يعرف قانون الطبيعة بأنه « املاء العقل المستقيم »> ويبين الضرورة الأخخلافية 
أو السفالة الأخلاقية في أي فعل بحسب اتفاقه أو تنافيه مع الطبيعة العاقلة » 
ويرضم أن هذا فمل آنا اله آمر به عالق اة ٤‏ آي الله + أو ی ع۲ 


وقد كان لكتابه هذا تأثير هائل على تقدم القانون الدولي » بل لا يزال 
يشار إليه حى اليوم . 


وكان جروتيوس من أشد أنصار مبدأ حرية البحار . 


۴ - والمدرسة الالئة في القرن السادس عشر هي تلك الي تسمى ١‏ بمدرسة 
الواقعية السياسية » وعلى رأسها نيقولا مكافلي )٠١۲۷ - ١479(‏ › وهدفها 
الأساسي هو النجاح في الأعمال الي تقوم بها الدولة » أب كانت الوسائل 
المستخدمة في تمحصيل هذا النجاح . ورأيها يقوم على أساس مبدأ السيادة المطلقة 
للدولة . 

أما في الفرنين السابع عشر والثامن عشر فقد تغلب مبدأ النوازن الأورني0 م 
وهو البدأ الذي ساد السياسة الدولية منذ القرن السابع عشر حى الحرب العالمية 
الأولى . وكرسته معاهدة وستغاليا في ٠٤‏ اكتوبر سنة 1544 › الي وضعت 
حدآ لحرب الثلاثين عاماً بين السول الأوربية ؛ وأيدته معاهدة أوترخت في 
سنة ۱۷١۳‏ والي بموجبها فصل عرش فرنسا عن عرش أسبانيا . 

بيد أن هذا الممدأ لا يمكن أن يعد قاعدة قانونية بين الدول ٠»‏ ونما كان 


Dupuy : Le Principe de l'êqufllbre et le concert européen, de la aie راجع‎ (» 
de West phalle A l’acts d’Algésirae. Paris, 1969, 


۱١  ةمايلاو فلسفة القاتون‎ JY 


تعبيراً عن طريقة عمليّة في الدبلوماسية ؟ ذلك لأنه كثيراً ما أوجد أعمالاة 
مخالفة للقانون والعدالة . مثل الاتفاق على اقتسام بلاد الآخرين ؛ لكنه مع 
ذلك لا يزال سائداً حى اليوم في المعاملات الدولية . على الرغم من التمويهات 
الي أضفيت عليه مثل : التعايش السلمي » اقتسام مناطق النفوذ . وما اتفاق 
بالتا سنة 1447 ع ومعاهدة يوتسدام سنة 1448 إلا شكل من أشكال هذا 
المبدأ المناقي الحوهر القانون الدولي الصحيح . 

لهذا نجد يوفندورف )١1144  1577(‏ وقد عرفتاه مرارآ من قبل - 
ينكر القانون الدولي الوضعي » على أساس أنه لا يمكن أن يكون هناك قانون 
دولي إلا إذا وجدت سلطة دولية عليا فوق الدول . وهيهات أن توجد هذه 
السلطة العليا الي تذعن لها الدول ! والواقع الوحيد - كا يقول - هو وجود 
دول ذوات سيادة لا يمكن تنظيم العلاقات فيما بينها إلا" بنوع من القانون 
الطبيعي الذي يصعب تقريره وتعيين حلوده . 

کا جاء زوتش ° ( ٠٥۹۰‏ 1558 ) مطعدم2 لممطعنه الانجليزي 
فقرر أن إرادة كل دولة هي المصدر الوحيد الممكن للقانون الدولي . 

وفي نيو شاتل في سويسرة كان ايمر دي قاتل Emer de Vettel‏ 
(1914--1759) يدعو إلى تأسيس القانون الدولي على أساس القانون الطبيعي ٠‏ 
وأبلى في دراسة مسائل جزئية مهمة مثل الحقوق والواجبات البحرية » امتيازات 
الحكام ونوابهم الدبلوماسيين » هريب البضائع » والعلاقات العامة بين المتحاريين 
وبين المحايدين » وهذا كان لكتابه ”"“ أثر هائل طوال القرن الثامن عشر . 

وأخيراً نذكر ياكرب موزر 9 )۱۷۷¥ — ۱۷۸°( Jakob Moser‏ 


lurls et ludicil feclalls, giye, turle intergentes (1650) راج کتابه‎ 0) 


Le droit daa gens : Ou, principes عل‎ la lol naturelle appliquéa A la condulte et (r) 
affaires des nations et des souverains (1758). 

Johann Jakob Maser : Versuch des nevesten europdiechen Vdlkerrechts im 
Friedans-und Kriegszeiten, 10 vols. in 17 (1777-1780). 
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الذي قعد الانجاه الوضعي في القانون الدولي حى ساد ني القرن التاسع عشر . 

وني إثر هؤلاء جاء كنت » والمسألة الأول الي يثيرها بعد عرضه لمفهوم 
القانون الدولي على النحو الذي بيناه هي : ما هو حى الدولة على رعاياها 
فيما يتعلق باستخدامهم الحوض الحرب ضد سائر الدول » واستعمال أموالهم 
وممتلكاتهم > بل وحبائهم نفسها : أو وضع هذه الحياة موضع اللتطر . 
حى إنه لم يعد يعتمد على إرادتهم قرار الذهاب أو عدم الذهاب إلى الحرب » 
بينما القيادة العليا ذات السيادة تملك ذلك ؟ 


ويحيب كنت بأن و هذا الحق يبدو أن من الممكن استنباطه بسهولة من حق 
المرء في أن يستعمل ما بملك كا يشاء . وما صنعه الإنسان من حيث اللجوهر » 
يملكه ملكية لا منازع فيها  .‏ ذلك استدلال يمكن أن يقوم به الففيه القانوني . 


وني البلاد أنواع عديدة من المنتجات الطبيعية الي يحب أن تعتبر من حيث 
وفرتما ألا في نفس الوقت من صنع هادهئماعة الدولة »> لأنه ما كان 
لبلاد أن تنتجها بهذه الوفرة إن لم توجد دولة وحكومة منظمة قوية » وكان 
السكان على حالة الطبيعة  .‏ فالدجاج الوطبي ( نوع الطيور الأكثر فائدة ) . 
والغم > والحنازير ٠‏ والثيران » الخ إما ببب انعدام الغلاء . أو ببب 
الحيوانات المفترسة » إما نبا لن توجد في البلاد الي أسكنها » وإما لا توجد 
إلا" بكمية قليلة جداً » إن لم تكن هناك حكومة تضمن السكان ممتلكاتها 
ومقتنيانها  .‏ وهذا ينطبق أيضاً على عدد الناس » وهو عدد لا بمكن إلا أن 
يكون ضثيلا” » كا في الصحراوات الأمريكية » بل حى لو أعطي طؤلاء 
الناس صناعة عظيمة جداً ( ليست عندهم ) . وسيكون السكان نادرين » لأنه 
لا يستطيع أحد منهم الانتشار بعيداً » هو وأهله . على أرض مهددة دائماً 
بجوم ناس أو متوحشين وحيوانات مفترسة »> وتبعآ لذلك » فلن يجد المرء 
على هذه الأرض الغذاء الكاني لعدد كير من الناس » الذين يعيشون الآن في 
بلد من ابلاد . وكا بمكن ان يقال عن الباتات ( مثلا” : البطاطس ) 


۹ 


والحيوانات الأليفة الي يمكن استخدامها » وأكلها » وإبادتها ( بالذبح ) » 
لأنما » من ناحية الوفرة من صنع الإنسان ‏ كذلك يمكن أن يقال أيضاً عن 
السلطة العليا في الدولة » ذي السيادة » إن له الحق في قيادة رعاياه » وهم في 
غالبيتهم من انتاجه › إلى الحرب كا يقود إلى الصيد » وإلى معركة منظمة كما 
يقوم برحلة ترفيهية . 

لكن مبدأ الحق هذا ( الذي يمكن أن مخطر غامضا ببال السلاطين ) له 
بوضوح قيمة فيما يتعلق بالحيوانات » الي يمكن أن تكون ملكا للإنسان » 
لكنه لا يمكن أبدا أن ينطبق على الإنسان » خصوصاً بوصفه مواطاً » إذ 
ينبغي اعتبار الإنسان ني الدولة دائما على أنه عضو يشارك في التشريع ( وليس 
هو مهرد وسياة » بل هو ني الوقت نفسه غاية في ذاته ) » ويجب بالتالي أن 
يكون من حقه ابداء موافقته الحرّة ‏ بواسطة نوابه - ليس فقط على الحرب 
بوجه عام » بل وأيضاً على كل إعلان للحرب في كل حالة حالة » فبهذا 
الشرط المقينّد وحده يجوز للدولة أن تطلب منه القيام ببذه اللحدمة الحطرة . 

فينبغي علينا إذن أن نستمد هذا الحق من واجب صاحب السيادة تجاه 
الشعب ( وليس العكس ) » ويجب أن يكون من الممكن النظر إلى هذا الأخير 
( أي الشعب ) على أنه صوّت بالموافقة على الحرب » لأنه ببذه الصفة » وإن 
كان سلبيا ( لأنه يدع الغير يتصرف ني أمره ) » فإنه فعتال ويمثل صاحب 
السيادة نفسه 9" ٠‏ . 

هنا یری كتث أن مدأ الحق ني اعلان الحرب على الدول الأخرى يجب 
ألا يكون النظر إلى الشعب على أنه ملك للسلطان . يتصرف فيه كيف يشاء - 
ا ذهب إلى هذا بعض فقهاء القانون . وإنما هذا التق هو واجب من السلطان 
نحو شعبه » بمعنى أن من واجبه أن يأمر بالحرب إذا كانت هناك أسباب 
مبررة لها » وأمره بها هو بمثابة تعبير عن إرادة الشعب لذلك » وإن كان 
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الشعب أي ذلك منفعلا" سلبياً » لا فاعلا” إيجابياً . 

والعبرة هي بتحديد « حق القيام بالحرب  »‏ وهو ما يتناوله كنت في 
البند التالي مباشرة حيث يقول ( 5 05) : 

« أي حالة الطبيعة بين الدول فإن حق القيام بالحرب ( بدء المجوم ) هر 
الوسيلة المسموح بها للدولة من أجل الحصول - بالقوة ‏ على حقها من دولة 
أخحرى » أقصد حين تعتقد بأن هذه الدولة الأخرى قد ضرت مجتمعها »ما 
دام لا يمكن رفع قضية ( برصفها الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمنازعات في 
الحالة القانونية ) في حالة الطبيعة . - وإلى جانب المجوم الفعلي ( العدوان الأول» 
وهو يختلف عن الأعمال البدئية العدوانية ) يوجد التهديد . ويقوم إما في 
الاستعدادات الحربية » وعلى أساسها يقوم حق الوقاية هلدمتامعمممم 2 » 
وإما في الازدياد المخيف ( بامتلاك بلاد أخرى ) وني قوة دولة أخرى . 
فهذا الازدياد هو في حد ذائه وحده قبل أي اجراء تقوم به الدولة الي صارت 
أقرى ‏ ضرر يلحق بدول أفل قوة ؛ وي حالة الطبيعة يكون المجوم متفقاً 
تمام مع الح . وعلى هذا الأساس إذن يقوم حى العرازن بين كل الدول 
المجاورة التي عكن أن يفعل بعضها في بعض . 

أما اهجوم الفعلي » الذي يعطى الحق في خوض الحرب » فيقوم أي 
الانتفام من العدوان الذي وقع على شعب دولة من شعب دولة أخرى » 
دون المعي للحصول من هذه الدولة الأخرى على تعويضات ( بالطرق 
السلمية ) . فم في هذا » من حيث الشكل » تشابه مع حرب تنب دون 
اعلان للحرب » ذلك لأنه من أجل العثور على حى في حالة الحرب » فيجب 
الإقرار بشيء مناظر للعقد » أعني قبول إعلان الطرف الآخر » بحيث بريد 
كلا الطرفين العثور على حقه بہذه الطريقة » . ( ص ۲۲۹ - 7١‏ ترجمة 
فرنسية ) . 

وهنا يتكلم كنت عن حالة الطبيعة » أي عند عدم وجود قانون دولي : 
قفي حالة الطبيعة تقع الحرب لسببين : 

الأول : أن محصل الدولة على حقها لدى الدولة الأخرى بالقوة » 

۸۱ 


لانعدام اللطة القانونية العليا التي بمكنها الفصل في التزاع على هذا الحق ؛ 
فالحرب في هذه الحالة بديلة عن التقاضي أمام هيئة قانونية يقر بها الطرفان ! 

الثاني : أن ترد دولة اعتدي عليها العدوان الذي وقم عليها من دولة 
أخرى ٠‏ وهذا هو الانتقام retoralo‏ . 

فما قيمة هلين الاعتبارين من ناحية القانون الدولي ؟ 

هنا مشكلة من أعوص مشاكل القانون الدولي كا يقول كنت » إذ كيف 
بمكن تصور قانون في حالة تصمت فيها القرانين inter arma silent [eg‏ ؟ 
وهذا القانون يفترض فيه أن يعمل على اجراء الحرب وفقاً لمادىء بموجبها 
يظل من الممكن دائاً الحروج من الة الطبيعة هذه بين الدول ٠‏ والدخول 
في حالة قانونية ؟ 

١‏ ل ويبدأ كنت النظر فيها بأن يقرر بأنه ‏ لا يمكن أن تكون حتربة 
بين دول مستقلة حرباً تأديية سسستانسام صسللهط . ذلك لأن التأديب 
دمانهام لا يمكن أن يكون له وجود إلا" ني العلاقة بین رئيس متاصدمهوسة 
ومرؤوس subditım‏ ¢ لكن هذه العلاقة يست علاقة بين الدول بعضها 
وبعض .؛( § لاه > ص ۲۴١‏ ترجمة فرنسية ) . 

ذلك لأنه إذا كانت الدول مستقلة وذات سيادة » فلا محق لدولة أن 
تقوم بتأديب دولة أخرى بشن" الحرب عليها ؛ ونما يكون التأديب جائرا إذا 
كانت العلاقة بين الدولتين علاقة رئيس بمرؤوس » أو متبوع بتابع » وهذا 
غير موجود ي العلاقة بين الدول المستقلة . 

bellum internaclaur كذلك لا عکن أن تكون الحرب حر ب إبادة‎ ٠-7 
يكون من شأنها‎ » bellum subingatorium ولا حرب استعباد وإخضاع‎ 
الاعدام المعنوي لدولة ( شعبها إما أن يذوب في جمهور شعب الغازي › أو‎ 
يصير مستعبدا له ) . وذلك ليس لأن إهذه الوسيلة القصوى لدولة من أجل‎ 
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الوصول إلى حالة سلام هي في ذاما متقابلة بالتناقض مع الحق الذي هو حق 
دولة » وإتما لأن فكرة القانون الدولي تتضمن مفهوم وقوع تعاض وفقا 
لبادىء الحرية الحارجية ٠‏ من أجل أن يحفظ لكل وأحد بماهوله: 
ويس ظريقة اموك يثك أن ازدياد رة مولة حكن أذ بكرن پا 
للآخرين » . 

والحرب أيضاً لا يمكن أن تكون حرب إبادة ولا حرب إخضاع لدولة 
أخعرى : إما باستعبادها أو بابتلاعها » لآن فكرة القانون الدولي تفترض قيام 
دول مستقلة ذات سيادة وحق كل منها في الاحتفاظ عا هو لما دون اعتداء 
عليه من جانب الغير » كا تفترض وجود تعارض بينها بحسب مبادىء الحرية 
الي لكل منها ؛ لكن هذا التعارض لا يجيز العدوان » خصوصاً وهو يؤدي 
أحياناً إلى تضخم قوة دولة من الدول محيث يجعلها مهدادة لائر الدول ؛ 
فهر بتنافى أيضآ مع مبدأ توازن القوى 

م يتناول كنت حق الدولة الي هوجمت وتريد الدفاع عن نفسها ‏ حقها 
في استخدام وسائل الدفاع المتاحة لها » فيقرر « أن كل وسائل الدفاع مباحة 
للدولة الي فرضت عليها الحرب » باستناء تلك الوسائل الي يؤدي استعمالها 
إلى انتراع أهلية المواطنة عن المواطنين » لأنما بهذا تسلب نفسها » في نفس 
الوقت » الأهلية لأن تعتبر شخصاً ( يحق له أن يشارك الآخرين في نفس 
الحقوق ) ني العلاقات بين الدول وفقاً للقانون الدولي . ومن بين هذه الوسائل 
اللامشروعة يجب أن بعد تلك الي تقوم ني استخدام رعاياها هي كجواسيس » 
بل وني استخدام الأجانب كقتلة وواضعين للسموم ( ويمكن أيضا أن ندرج 
بين هؤلاء من يسمون القناصة ماصع الذبن يتربصون للأفراد 
في كائن ) » أو حى لشر أنياء كاذبة » وبالحملة » لا يحوز استعمال الوسائل 
الحسيسة الغدارة ملاعم جميعها > والي من شأنها القضاء على الثقة 
الضرورية لإقامة سلام دام في المستقبل». ( 8 ۰۷ )ص ۲۳۱-۲۳۰ من 
الترجمة الفرنسية ) . 


رن 


وهكذا وضع كنت مبادىء حرب دفاعية شريفة » ومنع من استخدام 
الوسائل الغدارة في هذه الحرب الدفاعية » أيا كان نوعها » رغم عدالة 
قضية الدفاع عن النفس ضد عدوان الغير . فهو لا يقر استخدام الدولة المعتدى 
عليها لأبنائما في القيام بعمليات التجسس » ولا استخدام الأجانب - ولا طبع 
الرعايا ‏ ني القيام بأعمال الاغتيالات » أو وضع السم ( في الآبار » أو 
بأية طريقة من الطرق ) . بل أكثر من هذا : يحرم استخدام القتاصة الذين 
ينر صدون لأفراد العدو في كائن ينصبوا لهم » وبابلحملة » فإن كنت 
لا ينسى مبادىء الأخلاق حى في إجراء عمليات الحرب الدفاعية المشروعة . 


ويواصل كنت توكيده لجادىء الأخلاق في الحرب فيقرر « أنه من 
المباح ني الحرب أن يفرض على العدو المغلوب أن يؤدي تزويدات وجزية » 
لكن ليس من ابلدائز نهب الشعب المغلرب » أي أن يسلب الأفراد مما يملكون 
( وإلا" لكان ذلك با : فليس الشعب المغلوب » بل الدولة الي كانت تسيطر 
عليه هي الي قامت بالحرب من أجله » أي من أجل الشعب ) ويجب إعطاء 
إيصال بكل ما يستولى عليه » حى إذا ما عاد السلام يكون في المستطاع توزيع 
الأعباء المفروضة على البلاد أو الاقليم (المقاطعة) توزيعا متناسباً » ( 8 لاه» 
ص ۲۳١‏ ترجمة فرنسية ) . 

وهذه فكرة سليمة عادلة : فالدولة ككل هي الي قامت بالحرب » 
لا أفرادها تفاريق . ولهذا يجب على الدولة ككل أن نتحمل النتائج » أما الأفراد 
برصفهم أفراداً فيجب أن يعفوا من دفع الحزية والتعويضات عن الحرب . 
صحيح أن الدولة قامت بالحرب من أجل الشعب ٠‏ لكن العدالة في تحمل 
الأعباء الناجمة عنها تقتضي بالضرورة أن توزع الأعباء بالتساوي على الجميع - 
ونقصد من التساؤى ها هنا التناسب بحسب المقدرة . 


حى إذا ما وضعت الحرب أوزارها > فإن حق ما بعد الحرب ١‏ يقوم 
فيما يلي : بضع الغالب الشروط الي بموجبها يحب على المغلوب أن يتفاهم معه » 


غم 


والي بمقتضاها تعقد المعاهدات عادة” » ابتغاء الوصول إلى السلام > لا وفقا 
لأي حق يسوقه يراد أن يعرف له به يسبب ضرر مزعوم ألحقه به اللحصم » 
مستنداً في هذا إلى قوته » حين يتحفظ بالنسبة إلى هذه المألة . ولحذا فإن 
الغالب لا يمكنه المطالبة باسترداد نفقات الحرب » لأنه لو فعل ذلك لكان من 
شأنه أن مجعل حرب خصمه غير عادلة : وإذا أمكن أن مخطر بباله هذه 
الحجة » فيجب عليه الا يلجأ إليها : لأنه بهذا [نما بعلن أنه قام محرب تأديبية » 
وبهذا يصبح هو بدوره مرتكبا لعدوان . وينتسب إلى هذا الحق ( حق ما بعد 
الحرب ) أيضاً تبادل الأسرى بغير فدية » بغض النظر عن تساوي عددهم , 


والدولة المغلوبة أو رعابا هذه الدولة لا يفقدون أبداً حربتهم المائية يسبب 
غزو بلادهم » فتصبح هذه مستعمرة مهينة » ورعاياها عبيداً أرقاء » وإلا"» 
لكانت تكون الحرب تأديبية » وهذا في ذاته تناقض . - والمستعمرة أو المقاطعة 
مادام هي شعب : صحيح أنه علك دستوراً خاصاً › وتشريعاً ؛ 
وأيضاً يكون عليها من ينتسبون إلى دولة أخرى مرد أجانب » لكنه شعب 
تتولى السلطة التنفيلية فيه دولة أحرى . وهذه الأخيرة تسمى الدولة الم 
عامومافدد . والدولة الي تكون ‏ إن صح التعيير- بنتاً Tochtersaut‏ 
للدولة الأم » أعني المستعمرة > نخضع لسيادة الدولة الأم » وإن كانت 
تحكم نفسها بنفسها ( بواسطة بر لاجا » وعلى كل حال نحت رئاسة ائب 
الملك ) مل اطوط مماتواكت . وتلك كانت حال كثير من الحزر بالنسبة إلى 
أثينا » وهذه هي الآن حال ايرلنده بالنسبة إلى بريطانيا العظمى . 


والرق ومشروعيته أفل إمكاناً من التبرير على أساس تغلب شعب على آخر 
بواسطة الحرب » لأنه لا بد حينئذ لذلك من الاقرار بالحرب التأديبية . وأقل من 
ذلك امكانا للتبرير أن يكون الرق وراثا » وهو أمر مناف للعقل بوجه عام ٠‏ 
لأن الذنب الناجم عن جريمة إنسان لا يمكن وراثته . 
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وينتج عن «فهوم معاهدة السلام أن يرتبط بها العفو العام #تاملمسه © 
وهذا معناه : 

١‏ أنه لا يموز للغالب أن يفرض على المغاوب ما يشاء من الشروط ؛ 

۲ أنه لا يجوز للغالب أن يطلب تعويضات عن نفقات الحرب ؛ 

» أنه يجب تبادل الأسرى » بغض النظر عن عددهم لدى الاين‎ ٣ 
وأن يتم ذلك بدون دفع أبة فدية ؛‎ 

4 أن رعايا الدولة المفتوحة ( أي المغزوة ) لا يفقدون حريتهم المدنية 
لآن بلادهم فحت »> ولا بحوز استرقاق أهلها > کا لا يجوز نحويل البلاد 
المفتوحة إلى مستعمرات » والمستعمرة هي البلاد الي يتولى السلطة التنفيذية 
فيها دولة أخرى » حى لو احتفظت تلك البلاد بلستور خاص » وتشريع 
خاص » واعتبر رجال الدولة الأخرى أجانب فيها . 

وبهذا دمغ أمانويل كنت الاستعمار بكل صوره وأدانه إدانة شاملة 
قوبة » وكان هذا في أخحريات القرن الثامن عشر ‏ أي في وقت تكووين 
المستعمرات » وهو وقت بدأ من القرن الحامس عشر واستمر حى يومنا هذا 
في بعض النواحي . 

وهذا فضل عظم لكنت ينغي أن يد كره له بالتقدير والحمد كل الذين 

ولا نعرف مفكراً آحر قبل أمانويل كنت قام ببذه الحملة القوية المدعومة 
بالحجج العقلية الدامغة » الي قام بها كنت ء بل لا بد أن ننتظر هذا القرن 
العشرين لنسمع صيحة مثل صيحته » ولأسباب تخلو غالا - إن لم تكن داعا - 
من الدوافع الإنسانبة النبيلة والأخلاق العالية الي أملت على كنت هذا البيان . 
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ولو أردنا بيان من تأثر بهم كنت في هذا المجال » والمقارنة بين آراء 
من سبقوه وبين آرائه . فعلينا أن نذكر في امقام الأول رأي هوجو جروتيوس 
آي الحرب » وهو ما عرضه ي كتابه بعنوان : « في قانون ( حق ) الحرب 
والللام » ( نشر لأول مرة سنة 1588) . 

» يرى جروتيوس هتلام أن أسباب الحرب ذات طابع قانوني‎ ١ 
ولا تختلف في ذلك عن أسباب القضايا القانونية : فالحرب تنشب حين تعوز‎ 
الطرق القانوئية للعدالة ( ك' » ف١)  وهو نفس ما قاله كنت في النص‎ 
الذي أوردناه ( ص 187) . والحرب أيضاً قريبة الشبه من الاجراءات الفضائية‎ 
من حيث أن لنتائجها طابع العقوبات ( والقتل في الحرب ليس إلا عقوبة‎ 
» ٣ الاعدام ) الصادرة ضد الخصم عقاب له على اشعال نار الحرب رك‎ 
وما يليه ) . وتبعاً هلا يستنبط جروتيوس أن عقوبة الموت‎ 7 8 ءا١ف‎ 
لا بستحقها إلا" أولئك الذين اشتركوا فعلياً ني الفتال . ولحذا يحب أن يعفى‎ 
منها من لم يشتركوا في القتال : من أطفال وشيوخ ونساء وتجار وصناع ورجال‎ 
والحندي المقاتل هو أيضاً له‎ . )١5 46 8 دين ورهبان ( الموضع نفسهء‎ 
الحق ني الابقاء على حياته مى ما امسر » أو جرح » أو أذ رهينة » لأنه‎ 
في هذه الأحوال كلها يفقد صفة مقاتل بالفعل ( 8 § 18-14). ونقس‎ 
الموقف ينطبق على الأشياء : فالتدمير يحب ألا يتجاوز ما تقتضيه الضرورة‎ 
» الحربية : ولا ينبغي أن يمتد إلى أماكن العبادة » والمقابر » والمتاحف‎ 
. ۷١8 والآثار الفنية رك ",ا ف ء§‎ 

وإذا انتهت العمليات الحربية » فيجب ألا يؤحد كفنائم إلا" ما يعوض 
عن الأضرار الي كانت السبب في الحرب » والأسرى يجب اطلاق سراحهم 
وتسلمهم إلى دولتهم ٠‏ في مقابل فدية ‏ وفي هذا يختلف عنه كنت ء الذي 
رأى أن يكون اطلاق سراح الأسرى دون مقابل ودون دفع أية فدية . وجب 
أن ينترك الغلوبون على دينهم » وتترك لحم شخصيتهم ( ك ٣‏ ؛ الفصول 
۳( , . 


JAY 


أما السلام فليس مجرد حسن ابحخوار بين حقين يتجنبان التصادم » إتما هو 
أكثر من ذلك : تبادل ني الأفكار والفوائد والبضائع > لأن الناس يؤلفون 
جماعة من العقلاء قندمتاة: مماءاءه5 ( ك 2# ف“ 2 9 .)١‏ 

ويلمح جروتيوس إلى إمكان فض النازعات بواسطة قانون السلام . 
ويدعو صراحة إلى عقد « مر » لتفصل فيه الدول المسيحية ( وهو عادة 
يفكر فيها ) فيما بينها من منازعات . ( ك ۲ › ف ۲۳ : 8 8). 

۲ - وندكر في المقام الثاني جان جاك روسو فقد قال عن الحرب أي 
كتابه ١‏ العقد الاجتماعي » : 

« لست الحرب علاقة بين إنسان وإنان › بل علاقة بين دولة ودولة » 
وفيها لا يكون الأفراد أعداء إلا بالعرض والصدفة » وليس بوصفهم ناما » 
بل ولا بوصفهم مواطنين » بل بوصفهم جنوداً » وقد رأينا هذه الفكرة بنصها 

۳ - ونذكر ثالث الفيلسوف كرستيان قولف إئاه۷ » الذي وضع هذه 
القاعدة الحوهرية في القانون الدولي وهي أن الأمم أشخاص معنوية . وهي 
تعيش » مثل الأفراد » أولا" في حالة الطبيعة > وهناك لا تخضع علاقاتهم 
لأي قانون وضعي ١»‏ ويكون للقوة الدور السائد . لكن حالة الطبيعة لا تعتي 
اللعلو من كل علاقة اجتماعية » ومن كل قانون » لأن الناس على علاقات 
طبيعية وسلمية بعضهم مع بعض في فترات الخلو من الحرب . وهذا يوجد 
بين الأمم « مجتمع طبيعي » يفترض في كل دولة ألما موافقة على المشاركة فيه» 
وكأن نوعا من العقد أو شبه العقد يربط فيما بينها . وفي داخل هذا المجتمع 
الأعل ١ ( civitas maxima‏ المدينة العظمى ») لا تكون الحرب هي 
القاعدة » بل الحادث العارض . وني وقت السلام تتبادل الأمم بعضها عع 
بعض نفس اللحدمات » مع المحافظة طبع على المصلحة الشخصية ؛ والانتقال 
بين رعايا الدول مباح بشرط التقيد بالقوانين المحلية . والأجتي يجب أن يعد 
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في حمى القانون داخل الدولة الي يقبم فيها . والتبادل التجاري يجب أن يكون 
مكفولا” » حى لو لم توجد معاهدات أو اتفاقات . والحرب توقف حق 
التبادل التجاري » ولكنها لا تلغيه . 


» 19/41 كذلك ينغي أن نذكر أن الباب السادس من دستور سنة‎ - ٤ 
: أول دستور وضعته الثورة الفرنسية » يقررما يلي‎ 


« تتخلى الأمة الفرنسية عن القيام بأية حرب تبهدف إلى الفزو والفتوحات » 
ولن تستخدم قوانما أبداً ضد حرية أي شعب 5 ؛ . 


ومن هذه البوادر كلها يتبين أن كنت في آرائه عن الحرب والسلام 
كان استمرارأ منطقياً لآراء أسلافه هؤلاء . 


والان فنتايع آراءه في السلام : 
يقول كنت ( 8 9ه ؛ ص ۲۳۲ ترجمة فرنسية ) : و إن حق السلام هو : 


: والآراء حولهما‎ ١ راجع عن « السلام  و و الحرب‎ )1( 
a) Th. Ruyesen : Do ls Guerre su drolt, Parla, 1920, Alean. 


þ) A. Weiss : « Le Drolt de la Paix » ما‎ La Paiz et Enseignement Pacifista. 
Paris, Alcan, 1904. 


c}) Pillet, Barthélerny, otc. : Les fondateum du drolt international, Paris, 
1904. : 


d) Ny» : Les origines doa droit international, Harlem, 1894. 

e) A. Mkrighnac : Traitt de droit public iıternatlonal, t. 1, Paris, 1905 (una 
bonne bibllographle, .م‎ 100 8-( . 

© Olivart : Ribllographls du drolt intarnational, Paris, 1905. 

© HI. Lafontaine : Ribllograpkble مل‎ la paix et de arbitrage internatiotal, 
Partie 1, Monaco, 1904. 

h) Wahberg (Hans) : Krieg und Eroberung In Wandel dea Valkerrechts. 
Frankfurt am Main, 1935. 

0 Balladore Palllerl (Georglo) : Diritto bellico, 2e ed, Padua. 1934. 
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١‏ -الحق ني أن تكون ر الدولة ) في سلام حين يكون هناك حرب بين 
الجيران » أو الحق في الياد ؛ 

۲ التق في الحصول على توكيد بأن اللام المعقود سيستمر » أي حق 
الفمان ؛ 

م حت التحالف المتبادل ( الاحاد الكونفدرالي ) بين عدة دول من أجل 
الدفاع المشترك عن نفسها ضد كل الحجمات الحارجية أو الداخلية . لكنه ليس 
حالف هجوي وتوسعاً ı innerer Vergrsserung zil‏ , 
. ومعى هذا أن حق اللام ينطوي على الحق في الوقوف موقف الاد من 
أية حرب تنشأ على مقربة ؛ والحق في ضمان استمرار السلام بعد عقد معاهدة 
السلام ؛ والحق في عقد محالفات دفاعية لصد هجوم خارجي أو هجوم داخلي . 
وربا يشير كنت في قوله : ه صد هجوم داخلي ٠‏ إلى ما حدث أثناء الثورة 
الفرنسية من انعقاد تحالف بين انجلترة والنمسا وبروسيا واسبانيا والروسيا ‏ 
ضد الثورة الفرنسية » على أساس أن سياسة الثورة الفرنسية هدد كل دول 
أوربا » وأا قوة مدمرة مدد ليس فقط عروش الملوك » بل وأيضا السلام 
العام الذي حققته معاهدة وستفاليا منذ سئة ۰٠۹6۸‏ خصوصاً وقد صارت 
أوربا على حد تعبير ونير ( في كتابه عن ه عصر لويس الرابع عشر » المقدمة » 
فصل ؟١)‏ « نوعاً من الحمهورية الكبرى المقسمة إلى عدة دول ... > كلها 
تتراسل فيما بينها بعضها وبعض وتتواصل » وكلها ذوات أساس ديني واحد » 
وإن انقسم إلى عدة فرق ومذاهب » وكلها لها نفس مبادىء القانون العام 
والسياسة ». 


والحرب لا تجوز إلا" ضد عدو ظالم - فمن هو المدو الظالم ؟ 
بضع كنت هذا السؤال بحسب مفهومات القانون الدولي ويجيب قائلا" : 
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« إنه ذلك الذي حون إرادته المعلن عنها أمام الناس ( سواء بالقول وبالفعل  )‏ 
تخون قاعدة لو آنا صارت قاعدة كلية لما أمكن قيام السلام بين الشعوب : بينما 
حالة الطبيعة ستعد” خالدة أبدأ . ومن هذا القبيل : انتهاك المقود العامة : اللي 
نهم كل الشعوب ؛ لأن حربتهم تكون مهددة على هذا النحو . فيلجأون 
إلى الاتحاد فيما بينهم ضد هذا الاضطراب لمنعوا تأثيره في هذه النقطة . 
لكن لا يجوز لحم الذهاب ني ذلك إلى حد أن يتقاسموا فيما بينهم بلاد العدو 
الظالم ومحو دولة من الأرض » لأن ذلك سيكون ظلما للشب ٠‏ وهو لا يحوز 
أن يفقد حقه الأصلي في الارتباط لتكوين جمهورية ( دولة ) ؛ وني مقابل 
ذلك فإنهم يستطيعون أن يفرضوا عليه قبول دستور ( نظام ) جديد بکون 
بطبعه غير مشجع على اليل إلى الحرب . 

وفضلا” عن ذلك » فإن العبارة : ٠‏ عدو ظا في حالة الطبيعة  »‏ تحصيل 
حاصل ؛ لأن حالة الطبيعة هي نفسها حالة” ظلم . والعدو العادل سيكون 
العدو الذي تكون مقاومي له آمراً غير عادل . لكنه في هله العالة لن يكون 


و ۳ 


عدوي 

إذن العدو الظالم هو الذي بنتهك القاعدة الكلية الي لو صار انتهاكها أمرا 
كلا لما قام اللام بين الدول . فمثلا” حرية الملاحة لو انتهكت لا صارت 
هناك ملاحة آمنة » وبالتالي لانتغى السلام بين الدول , 

وهكذا نرى كنت يريغ إلى أن يطبق على الأمم ما طبقه على الأفراد 
من حيث القاعدة الأولى من قواعد الأخلاق : وافعل داعا محيث يمكن مبدأ 
فعلك أن يصير قاعدة كلية » . 

وطبعاً لا عل للكلام عن « الظلم » إلا" في حالة وجود قانون بين الدول » 
أي قانون الشعوب أو القانون الدولي , 


(1) كنت : ونظرية القانون ۲۲ :۲ : 8 ٦١‏ = ص 3737# ترجمة فرنسة . 


۹ 


المزتمر الدائم للددول 

ويستمر كنت في فكرة التناظر بين الأفراد من احية » والأمم من ناحية 
أخرى لكي بنتهي إلى أن يقرر للأمم ( الدول ) ما قرر الأفراد من تجمع على 
هيئة دولة أو أمة . فيقول : 

و لا كانت حالة الطبيعة بين الشعوب » وكذلك حالة الطبيعة بين الأفراد » 
هي حالة يحب الحروج منها ابتغاء الدخول في حالة قانوئية » فإنه بنتج عن 
ذلك أنه قبل حدوث ذلك فإن كل حق للشعوب ٠‏ وکل ما هو لي وما هو للك 
الخارجبين ( الممتلكات ) الي يمكن الدول أن تملكها أو نحافظ عليها بواسطة 
الحرب - ليس إلا" موقوتاً » إنما لا بعكن أن تكون ها قبمة نبائية وأن تستمتع 
بحالة سلام حقيقي إلا" ني انحاد كلي بين الدول ( يناظر الانحاد الذي به يصير 
الشعب دولة ) . لكن لما كان الاتساع الماثل لمثل هله الدولة من الشعوب » 
الذي سيشمل أقاليم شاسعة » سيجعل حكمها وبالتالي حماية كل عضو فيها 
يصيران في النهاية مستحيلين » ولا كان تعدد مثل هذه التجمعات يولد حالة 
حرب من جديد » فإن السلام الدائم ( وهو الغاية الأخيرة للقانون الدرلي ) 
فكرة من الواضح ألما غير قابلة للتحقيق . لكن البادىء السياسية الي “هدف 
إلى هذا الغرض » أعي تلك الي تبدف إلى إجراء محالفات بين الدول » 
تفيد ني تقريب هذا الحدف داعا » وهي ليست غير قابلة للتحقيق » ولما كان 
هذا التقريب مؤمسا على الواجب » وأنه تبعاً لذلك مهمة مؤسمة على حق الناس 
والدرل ٠‏ فإنه قابل للتحقيق قطعاً , 

ويمكن تسمية مثل هذا الانحاد بين الدول للمحافظة على السلام باسم : 
المزئمر الدائم للدول › ويح لكل دولة مجاورة الانضمام إليه . وهذا ما حدث 
( على الأقل فيما يتعلق بشكليات القانون الدولي اللحاصة بالمحافظة على السلام ) 
في النصض الأول من هذا القرن في جمعية البرلمانات 886 عل 66اطسعمعة 
كج في لاهاي » حيث كان وزراء معظم بلاطات أوربا بل 
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وأصغر الحمهوريات ترفع شكاواها الخاصة باعتداءات بعضها على بعض » 
وببذا كانوا بنظرون إلى أوربا على ألما دولة متحدة واحدة » أقروا با كحكم 
للفصل في المنازعات العامة » لكن حدث بعد ذللك أنه بدلا" من هذا » لم يبق 
للقانون الدولي وجود إلا" في الكتب » واختفى من الحكرمات › أو بعد 
اللجوء إلى القوة أودع في ظلمات المحفوظات على شكل استنباط . 

ولا نقصد بكلمة : و مؤتمر : لوده ها هنا إلا اتحادآ اعتباطيا قابلا” 
للفسخ بين الدول المختلفة » لا ( كا هي الحال في اتحاد الولايات في أمريكا ) 
اتحادأ مؤمسا على أساس دستور الدولة وبالتالي غير قابل للحل - وهكذا 
فقط يمكن ٠‏ بواسطة مؤتمر ء تحقيق فكرة إقرار قانون عام بين الشعوب 
( قانون دولي ) يفصل في المازعات الي تقوم بينهم بطريقة مدنية » أي بنوع 
من التفاضي لا بطريقة بربربة ( على طريقة الحمج ) » أي بطريق الحرب " ٠‏ . 

في هذا النص بدعو كنت إلى قيام « مؤتمر ٠‏ دام بين الدول للنظر في 
الحلافات الي تقع ببنها » ويكون عثابة محكمة للفصل في المنازعات بينها 
بطريقة مدنية » أي لا بالحرب . 

ولم يكن من حظ فكرة كنت هذه أن تتحقق طوال القرن التاسم عشر ؛ 
ومرجع ذلك إلى تغلب مبدأ القوميات » وحق الشعوب في تقرير مصائرها 
بنفسها » مما جعل من غير الممكن قبولها لسلطة عليا فوق الدول والقوميات 
يكون لها الحق في الفصل ٠‏ ثم في تنفيذ قراراتها بالقوة إذا لزم الأمر . صحيح 
قامت مؤتمرات كثيرة في أوربا تبدف إلى الفصل في المنازعات الدولية : 
منها مؤتمر قينا في سنة ۱۸٠١‏ لتصفية تركة نابليون » ومؤتمر لندن في سنة 
٠١‏ للفصل في المسألة البلجيكية » ومۇ تمر باريس في سنة 18685 بعد حرب 
القرم » ومؤتمر برلين سنة ۱۸۷۸ بعد الحرب اليونانية الركية » ومر برلين 


. ص 747-3797 ترجمة فرلسية‎ ح5١‎ 8 : ۲: 7٠ كنت : ونظرية القانون‎ )١( 


۴ فلسفة القانون والسيامة  ٠۴‏ 


في سنة ۱۸۷١‏ وبروكسل في سنة ۱۸۸١‏ للنظر أي الشؤون الافريقية . لكن 
مبدأ التوازن السياسي بين الدول القوية كان هو المسيطر عليها » فضلا عن 
أنها مؤتمرات لم يقصد بها العمل على سيادة القانون الدولي بين الدول كلها على 
السواء . بل اقنسام الأسلاب والمستعمرات والسيطرة على موارد المواد الأولية 
وخيرات الشعوب المختلفة . 

ورعا كانت أول محاولة جادة في سبيل وضع قواعد القانون الدولي هي 
تلك الي بذلت ي مؤتمري لاهاي المنعقدين في سنة 1۸44 . وسنة 1۹١۷‏ : 
فقد أفلحا في وضع القواعد المتعلقة بالتسوبة السياسية للمنازعات الدولية ٠‏ 
وقررا إنشاء محكمة دائمة للحكم . ونظما مصائر الحرحى والأسرى في الحربء 
ووضعا قواعد الملاحة الدولية . 

وانما ستتحقق فكرة كنت لأول مرة في « جمعة الأمم ٠‏ ( « عصبة 
الأمم » ) الي تأسست غداة الحرب العالمية الأولى ٠‏ وكان الحدف منها ايجاد 
سلطة دولية فوق الدول . ولكنها أحفقت منذ بدايتها أولا"” لأن الدول الي 
خرجت منتصرة ( انجلترا وفرنا ) قد الخدت من ١‏ جمعية الأمم » وسيلة 
لإحكام سيطرتها على مستعمرائها » وعلى توجيه السياسة الدولية ؛ وثاناً 
لأن الدول القوية التي اشتركث فيها لم تقبل التنازل أبداً عن شيء من سيادتما 
لصالح هذه السلطة الدولية الحديدة ؛ وثالثا لأن قرارائها كان يشترط فيها 
الاجماع » ولم تكن لا أية قوة ملزمة لمن تصدر ضدهم . وكا قال أحدهم © : 
« أرادت الحكرمات اللام والسيادة معا » ففقدت كليهما » . وربما كان 
نجاحها الوحيد هو في إنشاء أول محكمة دولية للعدل . وانشاء بعض المنظمات 
الدولية الي قدر لها الاستمرار فيما بعد مثل منظمة العمل الدولية . 


وكان إنشاؤها باقتراح من الرئيس ولسون » رئيس الولايات المتحدة › 
)ع( .1963 P. J. Dupuy : Le drolt international, p. 14. Paria, P.U.F.,‏ 
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وذلك ني النقطة الرابعة عشرة من رسالته إلى الكو نجرس ي ۸ يناير سنة 1615 » 
وعلى أساس مشروع أعد"ه مستشاروه وعرضه على مور السلام المتعقد في 
فرساي ( فرنسا ) : فوافق عليه المؤتمر بالاجماع ني ۲۸ أبريل سنة 1416 . 

وقد حلت و جمعية الأمم ؛ في ۳۱ يوليو سنة ۱۹٤۷‏ بعد أن دحل « ميئاق 
الأمم المتحدة » الحديدة حيز التنفيذ في 4؟ اكتوبر سنة ٠١٤١‏ . وهلا الميئاق 
كان قد أعداه مر نحضيري في دمبر ن أوکس مطله0-دمنجوطصاط ( في 
الولايات المتحدة ) في سنة ١444‏ › جمع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا » والانحاد السوفييتي والصين » وضعوا مشروعا تأسيس أمم 
متحدة » واقترح الوفد السوفييي أن توكل سلطة اصدار القرارات ني الأمور 
الي تتعلق بالأمن الدولي إلى مجلس محدود العدد يكون الدول العظمى فيه 
عضوية دائمة من ناحية » وحق نقض القرارات ص٠‏ من ناحية أخرى . 
وعلى هذا الأساس أقر مؤتمر سان فرنسسكو الذي انعقد في الفترة من ٠١‏ 
أبريل إلى 7١١‏ يونيو سنة 154 ميثاق الأمم المتحدة . 
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القانون العالمي 


ويم كنت كتابه عن «نظرية القانون» بفصل ( 8 17) موجز عما أسماه 
القانون العالمي أو الكوني » وفيه يشرح فكرته الي أوردناها مند قليل عن 
مؤتمر دائم للدول لإقرار السلام والفصل في المنازعات بالطرق السلمية . 

يقرل كنت : « وهذه الفكرة العقلية بلدماعة سلمبة كاملة » وإن لم تكن 
بعد ودية » لكل الشعوب على وجه الأرض » الي يمكن أن تعقد فيما بينها 
روابط فعلية » ليست مبدأ أخلاقيآ داحلا“ في باب ممبة الإنان » بل هي 
مبدأ قانوني . ذلك أن الطبيعة ضمتها جميعاً ( بواسطة الشكل الكروي الذي 
أعطته لمسكنهم (هعناو65) #ناطداج ) ضمن حلود معيئة : ولا كان 
امتلاك الأرض الي يمكن أن يعيش عليها ساكن الأرض لا يجوز أن يعتبر 
أبد إلا" بمثابة امتلاك بلمزء من كل معيّن » وبالتالي كجزء لكل إنسان في 
الأصل حق فيه » فإن كل الشعوب تشترك ني الأرض أصلا” » لاعلى شكل 
جماعة قانونية متشاركة في الك ملصدسدهء وبالتالي في الانغاع أو في ملكية 
هذه الأرض » بل متشاركة في التجارة الطبيعية الممكنة » أي في علاقة دائمة 
بين كل واحد والاقي في التبادل عمطلا » ومن حقها أن نجرب 
ذلك دون أن يكون من الحق الأجني أن يعاملها كأعداء  .‏ وهلا الحق » 

11 


بالقدر الذي به يريغ إلى انحاد ممكن لكل الشعوب 2 من أجل بعض القوانين 
العالمية لمبادلاتهم الممكنة . يمكن أن يسمى : القانون العالمي ( الكوني ) 


, İus comsopoliticum 


وربما يبدو أن البحار تمنع الشعوب من كل تشارك جماعي » ومع ذلك 
فإنها بفضل الملاحة ملك استعدادات عظيمة طبيعية من أجل التادل بين هذه 
الشعوب ء ذلك البادل الذي يمكن أن يكون من الحيوية بقدر ما هنالك من 
سواحل متقاربة ( مثل سواحل البحر الأبيض المتوسط ) . صحيح أن كرة 
التردد على هله السواحل وأكثر من ذلك : المؤسسات الي تقام عليها » 
من أجل ربطها بالدولة الأم » هي فرصة مناسبة للحعل الشر والفسق - اللذين 
يستشعران في نقطة على سطح الأرض - يستشعران في سائر اللقط . لكن 
هذا اللون من سوء الاستعمال الممكن الحدوث لا يمكن أن يسلب مواطن 
الأرض الحن في أن يسعى ( يحاول ) أن يكون ي تشارك جماعي مع الكل » 
دلاستكشاف كل أقاليم الأرض ابتغاء الوصول إلى هذا المدف › وإن كان 
ليس في وسعه الحصول على حق الاستقرار #ناءةامتهز هناا ( = حق 
الاستعمار ) على أرض شعب آخر » دون أن يكون هناك عقد حاص ينص" 
على ذلك . 

لكن يمكن أن يثار السؤال عا إذا كان يحوز لشعب ما أن يحاول - في 
بلد استكشف حديئا - أن يقيم مستوطنة سذقامععة وأن يكون له ممتلكات 
في جوار شعب آخر سبق له أن استقر في هذا الاقليم ؛ حى بدون موافقة هذا 
الأخير ؟ 

إذا كانت هذه المستوطنة :معمعكوناطه:6 بعيدة عن الموضع الذي 
بعيش فيه الشعب الأول » بحيث لا بمكن أحدهما أن يضر بالاتحر في استغلال 
الأرض » فإن الحن يكون حينئذ غير مشكوك فيه . لكن إذا تعلق الأمر 
بشعوب من اارعاة أو الصيادين ( مثل المونتكوت والتنجوس ومعظم الشعوب 
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الأمريكية ) » الي يتوقف معاشها على مساحات شاسعة خاوية » فإن هلإ 
لا يمكن أن يتم بالعنف » وإنما فقط بالعقد . وني هذا الأخير أيضاً يجب ألا" 
يستغل جهل هؤلاء الوطنيين الاصليين ممههلةه1 فما يتعلق بالتنازل عن 
أراضيهم » وإن كانت الأسباب ااي تساق لتبرير ذلك كافية ‏ ني الظاهر ‏ 
لتأكيد أن" مثل هذا العنف سيعود بالنفع على العام . من ناحية : تثقيف 
وتربية هذه الشعوب الغليظة ( وهذه هي الحجة الي يريد بها بوشنج ^ 
#صلطءمة8 نضه تبرير ادخال الدين المسيحي في ألمانيا لسفك الدماء ) » 
ومن ناحية أخرى : بإمكان تخلّص بلاده هو من رجال أشرار وإمكان هؤلاء 
الأخيرين أو ذريتهم من التجداد في جزء آخر من العالى ر کا في هولنده 
ابمحديدة ) لكن هذه النوايا الحسنة المزعومة كلها لا تستطيع أبدا أن تمحر 
وصمة الظلم الائل في الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الغرض . - وقد 
يعترض على هذا بأن يقال إنه ببذا التحرج في البده بالقوة لتأسيس حالة 
قانونية مشروعة » كانت الأرض ستبقى حى الآن خالية من القوانين . 
لكن هذا الاعتراض لا يمكن أن يقضي على هذا الشرط لقيام القانون » كا 
لا يقدر على ذلك بالدعوى الي يدعيها الثوريون في الدولة» وأعي با أنه 
حين تكون النظم فاسدة ٠‏ فإنه يكون من حق الشعب إصلاحها بالقرة » 
وارتكاب الظلم مرة واحدة » ابتغاء تأسيس العدالة على نحو وطيد وجعلها 
تردهر 9 2 . 

وهنا نجد كنت مرة أخرى » وبطريقة مفصّلة صريحة » يتكثر حق 
الاستعمار إنكاراً تاماً : بل ينكر حق إقامة مستوطنات في الدولة المحتلة _ 


(۱) انطون فريدرش بوشنج : جغراني ألماني ۱۷۲٤(‏ - ۱۷۹۳) › كان أستاذآ في جامعة 
جيتنجن ؛ وله مؤلفات عديدة » أهمها : وصف جديد للأرض ( همبورج ال 
4) كرس منه ٠١‏ كراسات لوصف أوربا » وهو محاولة لوضع جغرافية علمية 
تشمل الحشرافيا السياسية . والتاريمية والإحصائية . 

(۲) كنت : ونظرية القانون ۲٠‏ :۲ 8 87 ص 775-75 ترجمة فر نسية . 


۹۸4 


وهو رأي جديد وانساني جداً بالنسبة ليس فقط إلى عصره ء بل وإلى عصرنا 
الحاضر » مع الأسف 1 

وينكر إقامة مستوطنات على شواطىء ابحار والمحيطات : تكون ذات 
ارتباط بالدولة الأم . وكان ذلك منتشراً في القرن الثامن عشر : فيما كان 
ى #امامهت : أي مراكز نجارية منشأة في دولة أجنبية ( ومنها 
٠‏ كوئتوارات » فرنسا في الهند : بوندشيري : مدراس » الخ أو في ساحل 
افريقيا الغربية ) . 

ويؤكد أن البحار ليست - كا يبدو أي الظاهر ‏ عوائق للتبادل التجاري 
ودواعي للعزلة ٠‏ بل هي بفضل اللاحة شرابين حيوية للتبادل التجاري . 

ويستنكر بشدة كل تبرير للاستعمار أو إقامة المستوطنات بدعوى التمدين » 
أو بدعوى تطهير البلاد الأصلية من الأشرار بنفيهم إلى أقائم نائية خالية 
- تقريباً ‏ من السكان . فهذا كله ظلم ء واعتداء على حق المواطنين الأصلبين » 
وما دامت الوسيلة ظالمة › لأآنها تؤدي إلى ارتكاب ظلم ؛ فلا يمكن أن تبررها 
أية غاية . وما أجمل عبارة كنت حين يقول إن ٠‏ هذه النوايا الحسنة المزعومة 
كلها لا تستطيع أبداً أن تمحر وصمة الظلم الماثل في الوسائل المستخدمة لتحفيق 
هذا الغرض ٠‏ ! 

إذن لقد أدان كنت الاستعمار بكل أشكاله : استيطان › انشاء مراكز 
تجارية ثابتة » احتلال موانىء أو قواعد في الدول الأخرى » امتلاك أراض 
بطرق احتبالية من شعوب بدائية » الخ قبل أدعياء مناهضة الاستعمار من 
كتاب عصرنا الحاضر بأكثر من مالة ونخمسين عاماً » وکل هذا دون دعاوى 
عريضة ودعاوة طنانة يعلم الله ماذا تفي وراءها من مطامع دنيوية خسيسة : 
الشهرة الزائفة » تأييد مكائد بعض الدول ضد بعض » ابتزاز الأموال وابلحاه » 
ادعاء البطولة والنزعة الإنسانية العالمية» إلى آثمر كل هذه التمويهات المفضوحة. 

لقد بى كنت آراءه هذه على أساس المبادىء العقلية المحفضة › والأوامر 
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الأخلاقية المطلقة : والكرامة الإنسانية الي لا تقبل أي تنازل عنها » وحرية 
الإنسان الي لا يجوز انتهاكها أو التفريط فيها لأي سبب أو داع مهما تكن 
الغاية منه حسنة ؛ ولم تكن في خدمته وسائل دعاوة طنانة مثل برترندرسل 
أو سارتر » ولا كان يعمل لحساب « أية دولة عظمى » كما هي حال دعاة 
هذا العصر الذي نعيش فيه » عصر ‏ الدجالين » اللرن يستغلون فن الاعلان 
بكل مهارة : وبكل خساسة أيضا ! 


امكان قيام قانون عالمي 


أما من يعر ضون على القانون العالمي بحجة عدم إمكان تحقيقه » فيجيبهم 
كنت قائلا : 

« إذا لم يستطع المرء أن يبرهن على أن شيئا ما موجود › فإنه يستطيع أن 
بحاول إثبات أنه غير موجود . فإن لم يفلح بلا النحو أو ذاك ( وهي حالة 
كثيرآ ما حدث ) : فإنه يستطيع أيضاً أن يضع السؤال لمعرفة هل له مصلحة 
في الاقرار بالواحد » أو بالآخر ( افتراضاً )» وهذا من الناحية النظرية أو من 
الناحية العملية » أعني : إما لتفسير ظاهرة معينة ( مثلا بالنسبة إلى الفلكي : 
عودة الكواكب وثباتها ) . أو لبلوغ غابة معينة » هي بدورها إما عملية 
( تكنيكية ) أو أخلاقية ( معنوية ) أي غاية من شأنها أن تجعل من الواجب 
اقتراحها كقاعدة  .‏ ومما لا شلك فيه أن افتراض «8الومعمداه إمكان 
محقيتق هذه الغاية ١‏ الي ليست سوى حكم نظري وأيضا احتمالي ٠‏ لا يمكن 
أن يجعل واجباً . إذ لا بوجد في هذا أي إلزام ( باعتقاد أمر ما ) + لكن 
العمل بمقتضى فكرة هذه الغاية » حى لو لم يوجد أقل اهمال في إمكان 
بلوغها : وإن كان من غير الممكن البرهنة على استحالة نحقيقها ‏ هذا ما 
يلزمنا به الواجب . 

والعقل العملي من حيث الأخلاق يعلن فينا عن نميه الذي لا يقاوم : 
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يجب ألا تقوم أية حرب ؛ لا تلك الي تقوم بيني وبينك في حالة الطبيعة + 
ولا تلك الي تقوم يننا بوصفنا دولا : دولا وإن كانت موجودة داخلياً 
في حالة شرعية » فإنها مع ذلك خارجياً ( أي في علاقالها المتبادلة ) في حالة 
خلو من القوانين - لأنه ليس هكذا ينبغي لكل أحد أن يسعى إلى حقه 
ولهذا ل تعد المسألة مسألة معرفة هل السلام الدائم أمر حقيقي › أو هو 
جرد وهم وسراب ؛ وهلا خطىء في حكمنا النظري حين نقرٌ بالأمر الأول » 
لکن علينا أن نعمل كنا لو أن الشيء الذي رعا لن يكون يجب ألا يكون » 
ومن أجل تأسيسه نقم النظام ( رعا النظام الدمهوري لكل الدولة معا وفرادى ) 
يبدو لنا أقدر النظم على اقتيادنا إلى ذلك › وإلى وضع انباية للحوض 
الحرب الحالية من النجاة الط » الي وجهت كل الدول بغير استثناء 
حى الآن استعدادانما الداخلية » كا لو كانت هي غايتها العليا . وإذا كانت 
غايتنا » فيما يتعلق بنحقيقها » ستبقى دائماً أمنية كريمة » فإننا لا مخطىء بدا 
إذا أقررنا بالقاعدة الي تدعو إلى السعي إلى ذلك دون هدوء ولا لاون + 
لأنبا واجب ؛ أما الإقرار بأن القانون الأخلاقي خداع فينا > فإن هذا هو 
ما يولد الأمنبة » الباعثة على التفور . في أن نكون محرومين بالأحرى من 
كل عقل »› وأن نعتبر أنفسنا وفقاً لمبادئه کا لو كنا من جنس سائر “أصناف 
الحيوان في جهاز الطبيعة . 

ويمكن القول بأن ميثاق السلام العالمي الدائم هكلا لا يؤلّف فقطا جزعءا * 
بل هو الغاية النهائية بأسرها لنظرية القانون في حدود العقل فقط . ذلك أن حالة 
السلام هي الحالة الوحيدة الي فيها ما هو لي وما هو لك تضمنهما القوانين 
بين حشد من الناس المجاورن بعضهم لبعض » والمتحدين نحت لواء نظام 
واحد . وقاعدة هلا النظام ( أو الدستور ) لا يمكن أن نستمد من تجربة أولئك 
الذين رضوا به حى ذلك الحين كعيار لسائر الناس › بل يجب أن تستنبط 
قبلياً بواسطة العقل من امثل الأعلى لتجمع قانوني للناس حت -قوانين عامة . 
والواقع أن كل الأمثلة ( وهي لا تستطيع إلا أن توضح ؛ لا أن ثثبت ) 

1۰) 


خدااعة وهي في حاجة ملحة إلى ميتافيزيقا » يقر أولئك الذين يسخرون منها 
مع ذلك رغم إرادتهم بضرورما حين يقولون » کا بحدث لهم مراراً » 
بأن « خير نظام هو ذلك الذي تكون فيه السلطة للقوانين . لا للناس » . إذ من 
الناحية الميتافيزيقية أي شيء أسمى من هذه الفكرة نفها > الي تلاك 
باعترافهم هم الحقيقة الموضوعية الي لا مراء فيها » وهي فكرة يمكن 
عرضها بسهولة في الأحوال الي تعلرض وهي وحدها ‏ إذا لم نبحث عنها 
ولم ندخلها بطريقة ثورية فجأة ٠‏ أي بالقلب اليف لنظام قائم معيب ( لأنه 
سيكون ثم" ني تلك الأثناء الحظة فيها يتكر كل حالة قانوئية ) » بل ندخلها 
باصلاح غير مشعور به تبعاً لمبادىء راسخة د نةول إا وحدها الي يمكن 
أن تقود إلى السلام الدائم » باقتراب مستمر متواصل من اللير الأسسى 
السا 0 

امي 3 

وإذن لأن كان من المستحيل للوهلة الأولى تحقيق فكرة السلام الدائم » 
فإن من الممكن التأدي إليها باصلاح غير مشعور به يتم تبعاً لمبادىء راسخة 
تقودنا دانم إلى هذا اير الأسمى في ميدان السياسة » ونعني به السلام الداتم 
بين جميع الدول والشعوب في هذا العالى . 


ويحذر كنت في هذا النص من الاستشهاد بالمثال » وهو إتما يقصد ها هنا 
الثورة الفرنسية حصوصا وقد رأى ما أدت إليه من مذابح واستبداد وتحطيم 
لكل المبادىء الي قامت على أساسها . لكنه لم ييأس وظل على إيمانه - حتى آخر 
حياته ‏ بإمكان وصول الإنسانية إلى تحقيق هذا الحلم الرائع » حلم السلام 
الدائم . وهلا نجده في آحر كتاب تولى إصداره إبان حياته وهو ١‏ التزاع 
بين الكليات الخامعية » ( سنة )١1744‏ يقول معلقاً على نتائج الثورة الفرنسية في 
هذا الوقت : 


. نظرية القانون » خائمة -- ص ۲۴۷ -- ۲۳۸ ترجمة فرنسية‎ ٠: كنت‎ )١( 
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٠‏ إن ثورة شعب حافل بالمواهب ٠‏ تلك الثورة الي نشاهدها تتم اليوم 
أمام عيوننا . يمكن أن تفلح أو أن تخفق ؛ ولربما كانت قد كدأست المصائب 
والفظائع إلى حد أن الإنسان العاقل ٠‏ حتى لو كان متأكدا أنه يستطيع أن 
يقود إلى الحير مغامرة أخرى من هذا القبيل . لا يمكن أن بقرر محاولة التجربة 
مرة أخرى بهذا الثمن ؛ ومع ذلك ٠‏ فإن هذه الثورة تبث في قلوب كل 
المشاهدين ؛ وكل أولثلك البعيدين عن المسرح 3 أماني متعاطفة قريبة من 
الحماسة "© ٠‏ 


ثم يقول في موضع آخخر بعد ذلك من نفس الكتاب : « نعم ! إني أؤكد » 
دون أن أكون نيا » ما أستطيع أن أتبأ به للإنسانية » وفقاً لإرهاصات هذا 
العصر ومنظره : أن هذه الغاية ( وهي تحقيق دولة مؤسسة على مبادىء الحق 
القانرني ) ستحقق وستكون امستهلالا” لتقدم مستمر بغير نكسة شاملة " , 

أما القانون العالمي فهو » كا يقول فكتور باش : « حق كل إنسان » 
بوصفه إناناً » في امتلاك حقوق . وهو الذي حول لكل مواطن دولة أن 
يدخل أراضي دولة أخرى . وني هذا الحق في التجول بحرية على الأرضن 
وني عقد اتفاقات قانونية مع سائر الناس - يقوم حق المواطن العالمي 9" » . 

وهذا الحق ( أو القانون ) العالمي يشمل 

١‏ الحق في الاتصال الحر ؛ بين أفراد الدول المختلفة ؛ 


Gibelln من ترجمة جبلان‎ ٠ ١ كنت : و التراع بين الكليات الهامعية » ق ۲ = ص‎ )١( 
. ١988 إلى الفرنية » باریس » عنه الناشر قران » سنة‎ 
من الترجمة الفرنسية‎ ٠١4 التراع بين الكليات الحامعية » ق ۲ = ص‎ ١ : كنت‎ )۲( 
. الم كورة‎ 
V. Basch : « ‘Allemagne classique ct lo pangermanlams رد‎ in Revue de Mé (YF) 
taphyaique et de Morale (1914), t. 22, p. 770. 


Dy 


۲ - الحق في التجول بحرية في سائر أنحاء العالم ؛ 

م اللحق في التجارة بحرية بين الدول ؛ 

4 المساواة في المعاملة بين كل الأشخاص المقيمين في الدولة : مواطنين 
كانوا أو أجاب ؛ 

ه الحق في الحجرة إلى أبة دولة » وني الهجرة من دولة الشخص . 

أما الدواعي إلى هذه المشاركة بين الشعوب والدول فهي إما مادية » أو 
معنوية : 

مادية : هي كون الأرض كروية » وليست منبسطة إلى غير نهاية » 
فهي بالتالي محدودة » ومعنى هذا أن المكان والحيرات الأرضية محدودة ؛ 
وهذا يحم على كل سكانها أن يتشاركوا ويتبادلوا المنافع والخيرات . 

ومعنوية : هي تبادل العلوم والفنون والآداب » الترعة الطبيعية إلى 
الاجتماع بين الناس » الرغبة العامة نحو التقدم » انحاد العقل الإنساتي فهو واحد 
بين الاس . 

وهنا مخطر بالبال المشابه بین آراء كنت ها هنا وبين آراء فرنشکو دي 
بتوريا ( ولد بين سنة ١4417‏ و 1485 ء وتوفي سنة ٠١٤١‏ ) الدومينكي 
الاسباني الذي أشرنا إليه من قبل عند الحديث عن نشأة القانون الدولي أي 
القرن السادس عشر ( راجع ص .)١17/4‏ فإن دي بتوريا ولءطا مك كان 
یری : 

١‏ المساواة القانونية بين الدول ؛ بين أكبرها وأصغرها » بين دول 
الحنود الحمر البدائية » وبين الامبراطورية الأسبانية العظيمة القوية ؛ 

۲ - للق المطلق في الاتصال وني التبادل التجاري بين الدول ؛ 

. التق المطلق في السفر إلى أية دولة والإقامة فيها‎ ٣ 

£ 


وفيما يتصل بالحرب » كان دي بتوريا یری : 

١‏ أن الحرب عقاب لدولة أخلت بالقانون الدولي ؛ فالحرب مشروعة 
ني هذه الحالة » سواء أكانت دفاعية أم هجومية › لأنه إذا لم يكن هناك عقاب 
بوقع على الدول المنتهكة للقانون الدولي » فإن نظام الإنسانية كله سيختل » 
ويصبح الأبرياء فرائس للمذنبين » كما يحدث في داخخل الدولة الواحدة . على أن 
الحناية الي تستحق العقاب عليها هي فقط انتهاك القانون الدولي المعترف به بين 
الدول . ومععى هذا أن الحرب ليست مشروعة لأجل حل نزاع بين دولتين أيا 
كان هذا التزاع › وإما فقط حين يتناول هذا التزاع القواعد المقررة في القانون 
الدولي . 

۲ - لا يحق إلا" لرئيس الدولة وحده حق اعلان الحرب » بشرط أن 
يكون مقر له بتمام الرئاسة . 

٣‏ - وني أثناء الفتال يجوز للعسكريين اتخاذ كل ما هو ضروري للحصول 
على الانتصار : من ضرب وقتل وأحل أسرى ؛ لكن دون نجاوز هذا القدر » 
فلا يحوز مثلا” قتل الحرحى أو الأسرى > اللهم إلا" إذا كانوا هم المسؤولين 
عن قيام الحرب . ولا جوز استرقاق الأسرى إذا كانوا نصارى ! 


٤‏ - لا يجوز الاضرار بأشخاص المدنيين غير المشتركين في الحرب » إلا 
إذا حدث ذلك بطريق غير مباشر أي من أجل اخضاع العنصر المحارب » 
لكن إذا كان الضرر الذي يصيب العنصر المدني غير المحارب أكبر ما يصيب 
العنصر المحارب » فليس من اللحائز قتل العنصر المدني في سبيل محاربة العنصر 
العسكري . كا لا يحوز نسف المدن إن كانت غالبيتها من العنصر المدفي » 
رغم وجود بعض العنصر الحربي فيها ؛ كللك لا يجوز تدميرها » حى لو 
كانت غالبيتها من العنصر الحرني » إذا كان هذا التديير غير ضروري لفتحها . 


ه ‏ أما الأموال » فيجوز الاستيلاء على » أو تدمير » ما منها يستتخدم 


56 


لمباشرة القتال . كذلك بمكن الاستيلاء على الأمرال المتروكة في ساحة المعارك + 
وتكون لمن يجدمها . لكن لا تجوز الاستيلاء على أموال الأفراد ولا تدميرها 
إلا" في الأحوال الاستنائية . حين تقتضي ذلك ضرورات الحرب . 


١‏ - وإذا تم النصر فيجوز الغالب أن يطالب المغلوب بتعويض عن الظلم 
الذي وقع في البداية وكان سبب الحرب . وتعويضات عن الأضرار وعن 
سائر الأشياء الضرورية المحافظة على السلام في المستقبل . ومن ذلك أيضا 
المطالبة بعزل الحكام المل'نين »> والحد من سيادة الدولة المغلوبة » بل وسلبها 
الاستقلال إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الملام وتحقيق الحق الذي 
كان الغرض من الحرب . لكن يجب على الغالب أن يسلك تجاه المغلوب مسلك 
القاضي النزيه الإنساني المشاعر ٠‏ وأن يكون الأغلب عليه الرحمة والعفو 
والصفح ٠‏ 5 


: راجع عن آراء بتوريا ني القانون الدولي‎ )1( 
a) H. Beuve-Méry : La théorie des ورزملانامم‎ publics d'‘aprês François de 
Vitorls et ses rapports avec le drolt contemporaln. Paris, 1929. 
b) J. P. Dealas : La société internationale et les principes du drolt publlc, . 
Paris, 1929. 


© J. Brown Scott : The spanlsh origin of Internatonal law. Fraricisco do 
de Vitoria and his lew of nations. Ox{ord, London, 1934. 


d) A.E. Narzalyi : Doctrina Francisci de Vitorla de Statu, Roma, 1937. 


e) C. Barcia-Trelles : Francleco 06 Vitoria, fundador del derecho interna- 
clonal moderno. Madrid, 1928. 
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وملام دام 


وقد آن الأوان لأن نتحدث عن كتاب كنت : « نحو سلام داتم : 
محاولة فلسفية ¢ Philosophischer Entwurf‏ مله : Zum Ewigen Frieden‏ 

ظهر هذا الكتاب ني سنة ۱۷١١‏ » أي قبل كتاب ١‏ المبادىء الأولى 
الميتافيز بقية لنظرية القانون  »‏ وهو الذي أتينا على عرضه ‏ بعامين . 

وقد صاغه كنت على هيئة المعاهدات الدبلوماسية . ويتألف من الأقسام 
التالية : 

١‏ - ست مواد تمهيدية تصوغ الشروط السلبية لللام : لا يجوز أن 
تتضمن معاهدة السلام أي بند سرّي للاحتفاظ بحق اسعناف الحرب ؛ لا يمكن 
امتلاك دولة مستقلة بطريق المبراث » أو التبادل » أو الشراء » أو المبة ؛ 
اليوش الدائمة يجب أن تزول نبائي مع الزمن ؛ لا يحوز اقتراض ديون 
وطنية من أجل مصالح خارجية للدولة ؛ لا يجوز لأية دولة أن تتدخل بالقوة 
في نظام أو حكم دولة أخرى ؛ لا يجوز لدولة » في حرب مع دولة أخرى » 
أن تقوم بأعمال عدوانية من شأنها أن نجعل من المستحيل عودة الثقة المتبادلة 
بينهما لدى عودة السلام : مثل الاغتيال » دس السم » حرق امتياز ثمنوح » 
التحريض على الحيانة . ويتيعم كل مادة من هله المواد التمهبدية » وكللك 
الأساسية بتعليق . 

۲ - ثلاث مواد نبائية تصوغ الشروط الاايجابية العامة » الداخلية والحارجية 
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الدولية : لقانون السلام : يجب أن يكون النظام السيامي لكل دولة هو النظام 
الجسهوري + القانون الدولي يحب أن يؤسس على اتحاد ( فدرالي ) بين الدول 
الحرة ؛ القانون ( الحق ) العالمي يجب أن يقتصر على شروط الضيافة العالية . 

۳ ملحق أول : يبحث فيه كنت : من الناحية الفزيائية والمادية المحضة ٠.‏ 
في الطبيعة بوصفها ضمان السلام . 

+ ملحق ثان : يدعو فيه إلى إعطاء الفلاسفة التق في تنوير الدولة 
والناكمين فيما بتعلق بالأمور السياسية . وهذا الملحق أضيف إلى الطبعة الثانية 
الي ظهرت في سنة ۱۷۹١‏ . 

ه ‏ ضممة تتناول : )١‏ الحلاف بين الأخلاق والسياسة ؛ ب ) الاتفاق 
بين السياسة والأخلاق . ولي كلا الفصلين تأملات عامة في الفلسفة السياسية 
هي الأساس في هذا الكتاب كله . 
وقبل عرض آراء كنت في هذا الكتاب » بحسن بنا أن نستعرض آراء بعض 
أسلافه . 


أملاف كنت ي مشروع السلام الدائم 


ونحن نعلم أنه في العصر القديم وجدت محاولات لإحلال السلام في العام 
المعروف آئذاك . خصوصا عند اليونان والرومان . لكنها كانت تهدف إلى 
فرض سيطرة دولة واحدة على سائر الدول » كا فعل الرومان فيما عرف 
باسم اللام الروماني فعدسه: حدم الذي فرضته روما على دول أوربا 
وآسيا الصغرى وجنوبي البحر الأبيض المتوسط . وكان الكلبيون والرواقيون 
من دعاة التزعة الكونية على أساس وحدة الحنس البشري . وشيشرون قال إن 
« العام كله يكوّن مدينة واحدة > . والامبراطور الروماني ماركس أورليوس 
مشل الأمم المختلفة بابيوت الخاصة في مدينة وحدة . 
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وجاء العصر الوسيط فأرادت البابوية أن توحد بلاد المسيحية نحت رابة 
البابا . لكن مرعان ما قام التراع بين البابوية والامبراطورية في هذا المجال : 
وإن كان كلاهما قد بدأ باقتسام هذه الوحدة : فالوحدة الدينية من شأن 
ابابا » والوحدة السياسية من شأن الامبراطور . وبدأت الامبراطورية بالتوحيد 
السياسي » فقامت الامبراطورية الرومانية المقدسة الأولى على يد أوتو الأكبر 
سنة 451 2١‏ لتجمع بين شهرة روما القديمة » وقوة الشعوب الحرمانية » 
وقداسة الروح الدينية . ثم كان الصراع الحافل بعد ذلك بين البابوات من 
ناحية » والأباطرة من ناحية أخخرى طوال القرون الثلائة التالية » مما نجده 
مفصلا” في كتب التاريخ السيامي ني العصر الأوربي الوسيط . فلما جاء القرن 
اللعامس عشر كانت « المسيحية بغير زعم يمكن جميع الناس اللحضوع له : 
لا الأب المقدس ر البابا ) ولا الامبراطور  »‏ كا قال اينياس بكولومي 
نماهاهءء ز۴ الذي أصبح بابا فيما بعد باسم : بيوس الثاني . 


وبازدياد الصراع بين الدول الأوربية نتيجة اكتشاف أمريكا سنة ١491‏ 
أصبحت أوربا في القرنين الخامس عشر والمادس عشر مسرحا لحروب 
هائلة » ما حمل بعض المفكرين على بيان أضرار الحرب والسعي إلى وضع 
مشروعات للسلام » بدأت في نطاق أوربا المسيحية » ثم توسعت شيا فشيئاً 


في القرن الثامن عشر لتشمل العام بأسره » ونجترىء ها هنا بذ كر بعضها : 


)1548- 9 1890( فنذكر ولا الراهب الفرنسي امريك كروسه‎ - ١ 
معن سطع الذي كتب كتاباً صغيراً يتألف من 7175 ص + 4 ص مقدمة‎ 
قونيوس اللحديد ء أو مقال في فرص ووسائل‎ ١ : نشره سنة 1771 بعنوان‎ 
كدت سنه ما . وقد‎ ٠ إقرار سلام عام وحرية التجارة في العالى كله‎ 
بدأه ببيان أسباب اروب لائبات أنها لا تستحق ما تؤدي إليه من تكاليف‎ 
في المال والرجال . وهذه الأسباب هي : الشرف » الربح » التعويض عن‎ 
الضرر » التدريب » الدين » اختلاف القوميات » . أما الشرف  هكذا‎ 
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يقول ‏ فشيء تافه إن كان لا بد أن يشترى بسفك الدماء ! وليس في الحرب 
مغالم تعادل ما أنفق فيها من سفلك الدماء وضياع الأموال وخراب الديار 
أما الأديان فيقول عنها : « كل هذه الأديان ( المسيحية. : اليهودية » الإملامية » 
بل والوثية ) تقوم على حجج ٠‏ وتدعي معجزات . وكل واحد منها يزعم 
أنه وحده الأفضل . ولم أحاول الفصل ني هذا اللحلاف ... ولكي أقول 
إنبا جميعآ هدف إل غاية واحدة ء هي الاعتراف بالألوهية وعيادتما . 
وهذا فإن اختلاف الدين لا كن ( إذن ) أن بحول دون السلام العامي »  .‏ 
أما مبدأ القوميات فهو يقربه ولکنه لا يقم له وزنا . يقول : « لاذا أنا » 
أنا الفرنسي. » أضمر الشر لامجليزي أو سال أر وى + لايق ذلك . 
حين أنظر إليهم أنهم ناس مطلي أنا ماما . وأني مثلهم معرض” لخطا والحطيئة : 
وآن كل الأمم تتشارك برابطة طبيعية » وبالتالي لا تقبل الانفصام » . وسيقول 
بسكال شبه هذا حبن صرح في إحدى ٠‏ أفكاره » : .ه هل هناك ما هو أدعى 
إنى السخرية من كون أن إنسانآ له الحق في قتلي لأنه يقيم على الشاطىء ء الآخر 

من الماء ء وأن أميره متشاجر مع أميري_ ٠‏ بينما آنا ليس بي وبينه أبسة 
خحصومة ؟ ) . 


ا بالنسبة إلى 
جيل واحد » بل يستمر طوال الأجيال التالية . 1 


وهذه الغاية يقترح و ضرورة اختيار مدينة يكون فيها لكل السلاطين سفراء 
دائماً » لفض الللافات الي يمكن أن تنشب بينها عن طريق إصدار حكم 
من كل ابداعة . والسفراء ذوو الشأن في التراع بعر ضون شكاوى سادتہم ء 
ويحكم سائر المندوبين دون حيز » . وتتألف هذه الجماعة من سنفراء عن 
( سملا الترتبب ) )١‏ البابا + ۲) السلطان ( العركي ) ؛ ") الامبراطور ( الألماني ) ؛ 
)٤‏ ملك فرنسا ؛ 5) ملك أسبانيا » ثم يستمر في السرد فيذكر ملوك ايران » 
والصين : وسلطان المغرب . وملك اليابان » والمُغْمل الكبير ( الهند ) وعدداً 
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هائلا” من الأمراء والملوك والملاطين والحكام . 
ويرى أن المديئة الأصلح لاجتاع هؤلاء هي البندقية ( فينيسيا ) « لأنها 
شبه محايدة ويستوي لديها الأمراء » . 


ولا محدد كروسيه 6د٣٥‏ الاختصاصات : ولا الاجراءات في هذه 
الجمعية . ولكنه يطالب بالمصالحة › والتوسط للصلح بين الدولالممنازعة . 
فإن ل تفلح محاولات الوساطة غه متددط ه16 ٠‏ فإن الجمعية المذكورة 
يصدر قرارها التحكيمي بأغلبية الأصوات ؛ ويحب تنفيذ القرار : وبالقوة إن 
اقتضى الأمر . 


؟ - وعلى نحو مشابه بقترح ولم بن (11A — 118€) WIUHam Penn‏ 

من أتباع طريقة المقشعرين «#طهد0 الدينية مشروعاً للسلام العالمي » أي 
كتاب نشره سنة 1787 بعنوان : ١‏ بحث ي السلام الحاضر والمستقبل في 
اوربا › بإنشاء مجمع dléte‏ » أو برلمان » أو دولة أوربية » 5 

ويطالب فيه حكام أوربا بالاتفاق فيما بينهم على إنشاء مجمع أو برلمان 
أو دولة » ووضع لانحة للعدالة تطبق عليهم ؛ ويجتمع هذا المجمع ( أو 
البرلمان ) كل عام أو مزة كل عامين أو ثلاثة » أو كلما كان ذلك مفداً . 
ليعرضوا أمامه كل المشاكل المعلقة فيما بينهم . عن طريق شفراء ينوبون 
عنهم لهذا الغرض . وإذا رفضت إحدى الدولة المشتركة المضوع. للحكم 
الصادر ضدها » فيحاول الأاخرون فرضه وتنفيذه بقوة اللاح > وإذا لم تافذ 
الالترامات ني الزمن المحدد في الحكم » فإن كل الدول » مجتمعة ي قوة 
واحدة » تلزم هذه الدولة بالاذعان ودفع تعريضات للطرف الذي وقم: عليه 
الضرر ١‏ وكذلك للدول الي قامت بالندحل .لفرض القرار .. وتكون قرارات 
هذا المجمع ( أو البر لان ) بأغلبية ثلاثة أرباع إلأصوات . 


أما فيما يتعلق بأعضاء هذا المجمع المندوبين عن حتكامهم فإنه على 
قل 


الرغم من إقراره بضرورة الماواة في الحقوق بين جميع الأمم ع فإنه مع 
ذلك بضع بينها فروقاً في عدد المتدربين ٠‏ تبعا لعدد اسكان » ومقدار المصادر 
الطبيعية » والثروة المادية . وإذن فالمساواة القانونية لاتستبعد نوعا من الر تيب 
الحرمي بين الدول . لكنه حرصاً على المساواة بين الأعضاء › اقترح أن تكون 
المنضدة الي يجحلسون حوها مستديرة حى لا يكون هناك تصدار للبعض على 
البعض الآخر ؛ والقاعة نفسها يكون لها عدد كبير من الأبواب » بحيث يمكن 
دخول المندوبين جميعاً في وقتواحد معا . أما رثاسة الحلسة فتكون بالتناوب . 
ولغة المناقشة هي اللاتينية ( باعتبارها لغة رجال القانون ) » والفرنسية ( لأنها » 
كا بقول بن ٠»‏ لغة الطبقة الراقية . ) 


ويعدد بن فضائل السلام على الحرب . أما غريزة القتال وإرادة القوة 
فيدعو بن إلى توجيهها نحو أعمال سلية وءفيدة للمجتمع » مثل الأعمال 
اليدوية واليكايكة . 

۳ وأهم من كليهما ني هذا المجال شارل رينيه كاستل » الملقب 
Abbé de Saint-Plerre‏ ( ولد في StPierreEglilse‏ قرب شربور 
طط شمال غرلي فرنا » في 2168/15/18 وتوفي في باریس في 
4 ركان من دعاة اصلاح الاكليروس والغاء الامتيازات المعطاة 
لبعض الفئات ولامركزية الادارة . 

وقد أصدر في عامي 5 ۱۷۱۳ كتاباً بعنران : « مشروع بعل 
الام في أوريا سل Projet pour rendre la paix perpétuelle ¢ Î‏ 
عون عه ( طبع في مدينة كيان بالمانيا هاةءا ) . وقد أصدر الطبعة 
الأولى في سنة 1/17 › وتلاها ني العام الثالي سنة 101١‏ بطبعة ثانية رد فيها 
مقدماً على ما عمى أن يوجه ضد اقتراحاته من اعتراضات » وظهرت هذه 
الطبعة في ثلاثة مجلدات . واستمر يصدر طبعات جديدة منقحة ومعدالة . 

يبدأ الأب سان بير يبيان أن معاهدات الملام ليس فيها أي ضمان 
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للاستمرار » بل تنطوي على جرثومة حروب مقبلة » ولا تؤدي إلا إلى 
هدنات وقتية عابرة بين حروب . وسيظل الأمر على هذا النحو طالما لم تؤلف 
الدول مجنمعاً منظما . لهذا قدم مشروعه هذا لضمان بقاء السلام . وقد قسمه 
إل : 

١‏ - ثنتا عشرة مادة أساسية ( وني بعض الطبعات : خمس )تتاهادء سعاهه؟ 

؟ ‏ ماني مواد مهدة 

ماني مواد مفيدة ململتانا 


وخلاصتها أنه يقترح انشاء اتحاد بين الأمراء ( الملوك؛ الرؤساء » الخ ) 
لتكوين ما يشبه دولة انحادية ( فدرالية ) » لها دستور فوق الدول » وها وجود 
مستقل » ومهمات واختصاصات متميزة عن تلك اللحاصة بالدول المؤلفة لها . 

وهذه المنظمة إلزامية » بمعبى أنها مى ما تكونت » وتعتبر قد تكونت 
فعلا” إذا انضمت إليها أربع عشرة دولة ‏ فإن كل الحكام يحب أن بنضموا 
إليها وإلا" اعتبروا ؛ أعداء” لراحة أوربا » وأرغموا بالقوة على الانضمام . 
وهله المنظمة دائمة , 


وعلى کل حاكم أن يقنع هو وخطفازه بالأرض الي يمتلكها فعلياً الآن . 
وكانت أوربا قد تحددت أوضاعها من حيث الحدود بموجب معاهدتي وستغاليا 
( سنة 1544 ) واترخت ( سنة ۱۷١۳‏ ) . فعلى هذه المنظمة ضمانهذا الوضم 
وضمان سلامة أراضي كل دولة مشتركة فيها . 

ولا يستطيع الحكام أن يجروا أي تبادل في الأراضي › ولا أن يوقعوا فيما 
يبنهم معاهدة بدون موافقة المنظمة بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات كلها ( وعدد 
الأصوات هو مالة وأربعة ) » وتضمن المنظمة تنفيد التعهدات الخبادلة » 
ومعى هذا أن من الممكن اجراء تعديلات ني الحذود الحالية » إذا وافق على ذلك 
ثلاثة أرباع الأعضاء . 
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ويمكن المنظمة التدخل في الشؤون الداخحلية لأحدى ديها من أجل « المحافظة 
على شكلها الأسامي . ولتقديم مساعدة عاجلة وكافية للأمراء ني الحكومات 
الملكية وللرؤساء بي الجمهوريات ضد الثائرين والمتمردين » . فكأن المنظمة 
ستول أيضاً » إلى جاب المحافظة على السلام . حماية نظم الحكم القائمة أي 
دوا 

رتالف المنظمة من أربع وعشرين دولة من دول أوريا في ذلك الوقت » 
والميئة العليا فيها هي مجلس الشيوخ 56584 › ويتكون من مندوب : ووكيلي 
مندوب ووكيلين ضمعهه عن كل دولة ( أي نخمسة أعضاء عن كل دولة ) 
ومجوز رفض أو طرد أي مندوب » إذا وجد مجلس الشيوخ أن هذا العضو 
يسلك مسلكاً مناقياً لروح السلام والطمأنيئة لأوربا . ويكون الطرد بأغلبية ثلاثة 
أرباع الأصوات . ويختار المجلس رئاً له يسمى أمير مجلس الشيوخ 
ويكون هذا النصب كل أسبوع لمندوب دولة أخرى بالدور . ويتداول المجلس 
إما على هيئة جمعية عمومية أو على هيئة مكاتب (بلحان) . وتنشأ بلحنة لكل حالة 
حالة حاصة بالمصاحة » وأربع لحان دائمة يتألف كل" منها من حمس مندويين » 
وعشرة وكلاء مندو بين وسكرتير . 

و مجلس الشيوخ هو الميئة التشريعية والتنفيذية والإدارية والقضائية؛ وهو 
فوق الدول المختلفة ؛ لأن له امتيازات وسلطات سياسية هائلة : من ذلك أن 
مجلس الشيوخ هذا هو الذي يعيّن خلفاء الأمراء الذين يموتون دون أن يكون هم 
ورفة. 

ولكل دولة عدد سكانها مليون عل الأقل صوت في مجلس الشيوخ » أما 
الدول الصغيرة فتكون بمثابة ولايات تنتخب فيما بينها ممثلها في المجلس . 
وللمنظمة الانحادية سفير ني كل دولة من الدول الأعضاء » ومندوبون للاعلام 
يسمول ١‏ مقيمين 6 «انهل581 . 


أما إجراعات الفصل في التراعات الدولية فيم على مرحلتين : المصالحة 
£ 


والوساطة أي المرحلة .الأولى : والتحكيم في المرحلة الثانية . ويحيل مجلس الشيوخ 
المنازعات إلى اللجنة الخاصة بهذا الغرض عمط 84 الي ذكر ناها من قبل .وتتولى 
هذه اللجنة تسوية النزاع بالطريقة الودية . فإن لم تفلح أي ذلك » يتولى مجلس 
الشيوخ التحكيم . فيرفع تقرير بلحنة المصاللة إلى أءين مجلس الشيوخ فيتولى 
اتو زد نة روز عل أعضاء كلمن الي ول بنرك إلى کک خرى 
التحكيم لالط عنم .ويصدر الحكم على مرحلتين : يصدر ولا“ حكم 
موقت ء يصدر بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضاء المجلس . ولا يصهر الحكم 
النهائي إلا" بعد مرور ستة أشهر من صدور الحكم الموقت : وهو وحده الذي 
ينفل . وهذا الحكم' الهاي هو بمثابة حكم استئناني لكنه استئناف إلزامي ویم 
آلياً دون تقديم أي طلب . ثم يعلن الحكم النهاثي في الدولة الي يعنيها الأمر . 

أما عن العقوبات فهي ضرورية : وها يقرر أن « النيف ليس أقل ضرورة 
للعدالة من الميزان » » وهو قول قريب من قول هربز : ١‏ الموائيق بدون سيوف 
ما هي إلا" حمر د ألفاظ cûvenanta wlthéüt swords are but words‏ ; 

والحاكم (الملك › الرئيش الخ ) الذي بمتشق السلاح قبل أن تعلن منظمة 
الاحاد الحرب عليه » أو الذي يرفض تنفيذ التسوية أو الحكم الضادز من مجلس 
الشيوخ » سيعلن أنه عدو للجماعة وتشعل الحرب ضده إلى أن يفقد سلاحه 
وينفذ الحكم والتسويات الصادرة ضده . 


ويدعو إلى تكوين جيش' دول الفرض نه تأمين السلام » وذلك من أجل 
فرض احترام قرارات مجلس الشيوخ . وني حالة ارب يعين المجلس.بأغلبية 
الأصوات قائداً عاماً للجيش الانحادي » ويرسل كل أمير فرقة” عسكرية 
مساوية » أما في حالة الدول المبغيرة فان الانحاد يسهم في نفقاتٌ ما تسهم به من 
جنود » وذلك بمساهمة إضافية تدفعها الدول الكبيرة . 
. والأموال. الخاصة بالإنفاق على هذه المنظبمة الفدرالية تحصّل من كل دولة 
وفقاً لحصة تتناسب مع مواردها . 
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والمسائل ١‏ العاجلة يعاسمموعم يمكن أن يكتفى فيها بالأغلبية البسيطة 
للأصوات » لكن يحب قبل ذلك التصويت بأغلبية ثلائة أرباع الأصوات على 
اعتبار المسألة عاجلة » . 

أما تعديل المواد «الأساسية» أي الميثاق فيحتاج إلى الإجماع لاقراره . 

ويقرح الأب دى سان ييير أن يكون مقر مجلس الشيوخ هو مدينة أوترخت 
#طعدننة في هرلندة لأن الأفضل كا قال اتخاذ مدينة هولندية لأن الولنديين 
أكثر شعوب الأرض اشتغالا” بالتجارة وأوسعهم مالا“ فيها » ولأن الشعب 
الهولندي أكثر الشعوب ميلا“ إلى المدوء وأشدها حر صا على المحافظة على السلام . 

وينادي بالمساواة في التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة 2 وتنمية 
المبادلات الدولية » ويدعو إلى إنشاء غرف تجارية ومحاكم نجارية أي عتلف 
الول . ويمفي إلى أبعد من هذا فيطالب بالغاء الرسوم الحمركية » وتوحيد 
النقود » وتوحيد الموازين والمقاييس . 

تلك هي اللخطوط العامة لمشروع السلام العالمي الذي وضعه الأب 
دى سان بير Abbé de Saint-Plerre‏ 

وقد جاء جان جاك روسو فاستخرج منه مواضع ونشرها وقدم لها عقدمة 
مهمة - بعنوان : « مستخرج من « مشروع السلام الداتئم ٠‏ للسيد الأب دي سان 
بيير ‏ قام به جان جاك روسو » مواطن من جنيف ( سنة 10/51 ) 9 . 

ويقول روسو في هله المقدمة إن الروحالانسانية لم تفكر في مشروع أعظم » 
ولا أجمل ولا أجزل عائدة من مشروع للسلام الدائم الكلي « بين كل 
شعوب أوربا» (ص )٠١١‏ . وقد عي الأب دي سان بير بهذا المشروع فأطال 


» باريس‎ » 1۳۸ - ٦۰٦ ص‎ ١ + ١ المولفات الكاملة لحان جاك روسو‎ ١ راجعه في‎ )١( 
عند الناشر تساسدمة سامفصلة  2 سنة 1487 . وإلى أرقام هله الطبعة‎ 
. منشير ها هنا‎ 


hi 


فيه التفكير وتابع الدعوة إليه باصرار وحماسة على الرغم ما لقيه في هذا السبيل 
من عنت . 

وفائدة هذا المشروع عامة وخاصة . « والمزايا الي ستنتج من تنفيذه » 
بالنسبة إلى كل أمير رای كل شعب › وإلى أوروبا بأمرها - مزايا هائلة > 
واضحة » لا جدال فيها ؛ وليس ني الوسع صياغة حجج أقرى من تلك الي 
ساقها المؤلف . حقّقوا ابلحمهورية الأوربية طوال يوم واحد ؛ يكن هذا كافيا 
لحعلها تستمر أبداً » لأن كل واحد سيجد فيها بالتجربة ‏ فائدته الاصة في 
الخير المشترك . بيد أن نفس هؤلاء الأفراد الذين سيدافعون عنه بكل قواهم لو 
أنه وجد وتحقق » هم الذين يقاومون اليوم تنفيله » ويحولون بشدة دون 
تطبيقه » كا سيحو لون غداً ( لو أنه تحقق ) دون زواله والبياره . فكتاب الأب 
دي سان سير يبدو لأول وهلة غير مفيد في تحقيق السلام العالمي » ولا ناجم في 
المحافظة عليه . وسيقول عنه بعض القراء المتعجلين إنه تأمل عابث . كلا › إنه 
كتاب راسخ معقول » ومن المهم جداً أن بوجد ۲ ( ص 514 .)57١‏ 

ثم يأخد روسو في بيان الاعتراضات الي تساق ضد هلا المشروع الدي 
وضعه الأب دي سان بيير : 

١‏ - الاعتراض الأول أن يقال : إنه إذا كانت فوائد السلام العالمي 
محققة على هذا النحو الذي يزعمه الأب دي سان بير . فلماذا لم يأخذ به 
حكام أوربا ؟ وإن كان في مصلحتهم » فهل من المعقول ألا يعملوا بما فيه 
المصلحة لحم ؟ وهل هم يفضاون ما ليس فيه النفع » على ما فيه نفع محقق لهم ؟ 

ويجيب روسو قائلا” RS EER‏ > ول 
يكن هؤلاء الحكام مسوقين بالانفعالات وحب الذات . وهذا بن بنبغي أن ير 
بين أمرين » في السياسة وني الأخلاق » وهما E ET‏ 
الظاهرة . والأولى هي في السلام الدائم » كا بين ذلك هذا المشروع ؛ والثانية 
هي في الاستقلال المطلق الذي يحرر الحكام من سطوة القانون ليجعل الأمور 

ذال 


تجري على حسب هواهم . والملوك أو ٠ن‏ يشغلون وظائف مائلة لوظائفهم » 
لا هم لمم إلا أمرين : بط سلطالهم في اللارج » وجعل سلطانهم مطلقا في 
لداعل وما عدا هذا فلا يەم في کی : الصالح العام : سعادة 
ناحية ا ل ل د 


ثم النزاع بين أمير وأمير ‏ من ذا يسل في امكان رفعه إلى محكمة عليا 
نحاكم هؤلاء الناس (الأمراء) الذين يتباهون بأنهم لا يدينون بسلطانهم إلا 
لسيوفهم » وإن ذكروا الله فما ذلك إلا لإنه في السماء ؟ وهل يقبل هؤلاء.أن 
يطيعوا الأحكام الصادرة بالطرق القانونية » وهم الذين رفضوا ذلك في زاعام 
مع الأفراد ؟ وهل يقبلون أن يرفعوا شكاوى لأحد غير سيوفهم ؟ إن النبيل 
البسيط إذا هين يستنكف أن يرفع شكواه إلى محاكم مارشالات فرنسا - فهل 
تريدون من ذلك أن يرفع شكواء إلى مجمع أورني ؟! 


١‏ إن الأمير الذي يسللم أمره لصدفة الحرب لا يجهل أنه يخاطز ؛ لكه لا 
يتأثر بذالك قدر ما ينجذب بالمزايا التي يؤْمّل في الحصول عليها بعد الحرب » 
لأن خوفه من الحظ أقل من رجائه في حكمته اللحاصة : إن كان قزياً »فهو 
يعتمد على قواه ؛ وإن كان ضعفاً » فإنه يعتمد على محالفاته ؛. وأحياناً يعتقد 
أنه يتخلص من مزاجات رديثة ( في الداخل ) » وأن يفل" حد رعايا متمردين » 
بل وأن يصاب ببعض النكسات » والسياسي البارع يللين استخلاص الفوائدٍ 
من هزائمه هو ۲ . رص ۱۲۱ ) . 


۲ وإن قيل إن الحرب باهظة التكاليف» 5 بالسلطان أن يتجنب 
هذه التكاليفٍ - فالرد على هذا بسيط : ذلك أنه من اللمطأ الفاحش أن 
تقوم دابا بالمال مكاسب السلاطين أو خسائرهم ؛ فدرجة القوة الي يريغون 
إليها لا تحب باللايين الي تقتى ... أما عن الفوائد العظيمة الي لا بد أن 
تنتج للتجارة. » عن السلام.العام الدائم » فحتى لو كانت جذه الفوائد مؤ كدة » 
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ولا جدال فيها » فما لما كانت مشتركة بين الجميع » فنا لن تكون حقيقة 
لأحد » لأن مثل هذه الفوائد لا مس بها إلا" عن طريق الفروق بينها لدى 
الناس » ولكي يزيد المرء من فوته الخاصة » فيجب ألا يبحث إلا" عن أموال 
يختص با وحده دون غيره . والأمراء » لما كان يخدعهم مظهر الأشياء » فإنهم 
سير فضون هذا السلام » حين بزنون مصالحهم الشخصية هم : فماذا يحدث 
حين يزنولها بواسطة وزرالهم والوزراء تتعارض مصالحهم دام مع مصالح 
الشعب » ومع مصالح الأمير في أحيان كثيرة ؟ إن الوزراء في حاجة إلى الحرب 
حى يكونوا ضروريين» وليوقعيا الأمير في ورطات لا يستطيع النجاة منها إلا" 
“pe‏ وليضيعوا الدولة » إن اقتضى الأمر » بدلا" من تضبيع مناصبهم ؛ 
إنهم في حاجة إلى الحرب لمضايقة الشعب بدعوى الضرورات العامة » وتوظيف 
محاسيبهم ٠‏ وللكسب في الأسواق » والقيام سر بآلاف الاحتكارات الشنيعة ؛ 
إنهم في حاجة إلى الحرب لإرضاء شهواتهم » ولطرد بعضهم بعضا ؛ إلبم في 
حاجة إلى المرب للاستيلاء على الأمير باقتياده من القصر › إذا حيكت مؤامرات 
خطيرة ضدهم في القصر : وكل هذه الموارد سيفقدوتما بالسلا م الدائمة رص 
)ل 


وحى لو صلحت النوايا لدى الأمراء والوزراء » فليس من السهل 
العثور على حطة مناسبة لتنفيذ هذا المشروع ١‏ لأنه لا بد لأجل ذلك ألا تغلب 
مجموع المصالح اللحاصة على المصلحة المشتركة : وأن يعتقد كل واحد أنه يحد 
ل ع اليك او حي يمكن أن يوؤْمّله لنفسه . وهذا يتطلب تعاون الحكمة 
في كل هذه الرؤوس ء وتعاون العلاقات في هله المصالح > إلى درجة لا ينبغي 
أبداً أن نؤمل في الصدفة أن نوفّر لها كل الظروف الضرورية : ومع ذلك فإنه 
إذا كان هذا الاتفاق لم يحدث » فليس غير القوة هي الي تستطيع تحقيقه ؛ 
لكن الأمر لن يكون حينئل أمر إقناع » بل إرغام » وان ينبغي حيتئذ تاليف 
,كتب ؛ بل .تعبثة.جيوش ! ۲ ( ص 51١‏ ) . 
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وهذا ينتهي روسو من نقده البارع » المبطن بالمديح » لمشروع الأب دي 
سان بيير إلى القول بأنه على الرغم من أنه مشروع حكم جداً » فإن الوسائل 
الي ساقها المؤلف لتنفيذه تكشف عن سلاجة المؤلف » الذي نوهم بطيية قلب 
أن الأمر لا يحتاج إلا إلى عقد مؤتمر » واقتراح بضع مواد ء ثم الموافقة والتوقيع 
عليها » فيصبح كل شيء على ما يرام ! 

لکن « لا نقولن إنه إذا كان مشروعه لم يؤخذ به » فللك لأنه لم يكن 
حسناً ؛ بل لتقل" على العكس تماماً : إنه كان من الحودة بحيث لا بمكن الأخذ 
به ؛ لأن الشرّ والمفاسد » الي منها يستفيد كثير من الئاس » تتحقق من تلقاء 
ذانها . أما ما هو مفيد لعامة الناس فإنه لا يتحقق إلا“ بالقوة » لأن المصالح 
الخاصة تتعارض معه دائماً تقريباً وتقاومه . صحيح أن السلام الدائم هو في 
الوقت الحاضر مشروع مستحيل غير معقول دونه ؛ . .. لكن فلنعير عن 
إعجابنا بهذه اللحطة الحميلة » ولّواس أنفسنا لأننا لا نراها تدحقق » لأن هذا 
التحقيق لا يمكن أن يم إلا بوسائل عنيفة عخيفة للانسانية و( ص ٠١١‏ ) . 

وهكذا انتهى روسو إلى رفض مشروع الأب دي سان بيير »> وإن زین 
هذا الرفض بورود جميلة من الاعجاب والإطراء . 

فهل كان عند روسو مشروع آلحر للسلام الدام ؟ 

هكلا يزعم أنصاره المتحمسون » لكنه ‏ أي هذا المشروع - لم يقيئتض 
لروسو أن يكتبه ! طبعآ هذه ليست حجة ٠‏ بل عبث من القول . فالواقع أن 
روسو لم يشر أبدا إلى أنه بنتوي وضع مشروع للسلام . والذين حاولوا معرفة 
رأي روسو ني هذا الموضوع › راحوا يتلمسون ذلك في مواضع متفرقة من 
كتبه : « مقال في عدم المساواة » » شلرة عن و حالة الحرب ٠‏ » مقالة في 
« الانسكلوييديا » عن « الاقتصاد السياسبي »» كتاب « اميل » ( خصوصاً 
الفصل الحامس ) + « العقد الاجتماعي »  »‏ رسائل من الحبل » » ٠‏ مشروع 
دستور لقورسفة » » ١‏ تأملات عن حكومة بولندة » . لكن هله المواضع كلها 
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لاتتحدث عن مشروع دام للسلام 2 ولا عن تنظم دولي للسلام ولا يمكن أبدا 
أن تولف «نظرية» عن التنظم الدولي؛ كما لاحظ ليدرمان!" محق ١‏ فهيهات 
هيهات أن تكون ولا شبه مخطط لذلك . 


وأغرب ما في الأمر أن روسو في هذا الموضوع يدعي الحرص على الواقعية 
وما بمكن انجازه فعلا ! ولذا نراه كثيراً ؛ يسخر من فكرة « القانون الدولي » » 
لأن قوانينه - بدون عقويات وجزاءات - ليست إلا" خيالات وأوهامآ !| 
أشد” ضعفاً حى من قانون الطبيعة ؛ ؛ « إن القانون الدولي كما كان ليس له 
مان" غير منفعة من" يعن له » فإن قراراته لا حترم إلا بمقدار ما تؤيدها 
المصلحة » . 


Laszro Ledermann : Les précureeurs de l‘organisatlon Internationale, .م‎ 133. (1) 
Neuchatal, ed. La Baconniêre, 1945. 


Jl. Windenberger : La rêpubllque contédérative des petits état. وراجع أيضاً‎ 
أمظ‎ eur le syrtëme de politique étrangère de J+]. Rousseau. Lyon, 1899. 
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خصائص نظرية كنت في السلام 


هؤلاء هم الأسلاف الذين كانوا روافد لنظرية كنت في اللام . لكنه 
يتميز منهم بالحصائص التالية : 

١‏ أنه لم يلجأ إلى العبارات المثيرة للاشفاق على الناس من ويلات 
الحرب » كا فعل كرومه وين والأب دي سان بير : بل كان كلامه دائماً 
عقلياً رزياً . 

۲ - أنه لم يتعجّل تحقيق السلام العالمي » بل رأى أننا أمام مرحلتين : 
الأولى هي تنظم الأمم في هيئة دولية تتولى المحافظة على السلام ‏ وهذا آم 
ميسور التحقيق : وقد تحقتق فعلا في سنة 1414 للمرة الأولى » ثم في سنة 
6 للمرة الثانية ولا ترال مستمرة حى اليوم . والثانية هي السلام الداثم ؛ 
وهو مثل أعلى › أي غابة بعيدة قد لا تتحقق أبدآ » لكن يجب على الأمم أن 
جعلها دائماً هدفاً اليا لها : إنه أمل . وليس جرد سراب » لأن الحرب ليست 
ضرورة حتمية لا مفر منها . 

٣‏ - أنها تسق مع مذهب كنت كله : سواء في نظرية الممرفة » وفي 
الأخلاق . ولا يمكن فهمها أبدا بمعزل عن البادىء الي قررها « نقد العقل 
النظري ٠‏ » و « نقد العقل العملي »: وو تأسيس ميتافيزيقا الأحلاق ›٠‏ و « فكرة 
التاريخ العالمي من وجهة نظر كونية ٠‏ . 

فلتأخذ الآن في تحليل هذه النظرية : 

fff 


١‏ المواد اتمهيدبة الست 
ولنبدا بالمواد التمهيدية الست : 


١‏ - تنص المادة الأولى على أنه 5 جوز أن تتضمن معاهدات الساام 
بذور حروب ا أي أن المعاهدة جب أن يكون من شأئها استبعاد كل 
أسباب الحروب في المستقبل بين الدول الموقعة عليها . وذلك لأن المعاهدة الي 
الي ا ا ا ولت 
سلاماً . ومعاهدة السلام يجب أن تقضي على كل أسباب نشوب الحرب من 
جديد . حى لو لم يشعر بلك الأطراف المتعاقدة أثناء ترقيع المعاهدة ‏ وتفسير 
ذلك أنه قد محدث أحيانا أن تكون ثم مشاكل قديمة معلّقة لم تكن السبب 
المباشر في قيام الحرب الي تنهيها هله المعاهدة : مطالبة بمناطق » ديون قديمة > 
خلاف على الحدود: الخ . وكنت يزى أنه لابد من الاتفاق على تسوية هله 
الأمور القديمة المعقدة ‏ ولو لم يبر ها أحد علنا الآن ؛ وذلك خوفاً من أن يقوم 
« باحث بارع مدقق » فيستخرج هذه الأسباب « من وثائق الحفوظات ؛ ويعل 
منها نكأة للعدوان . ذلك أن التكثم الآن على ادعاءات قدبمة .» لا بيغي أحد 
اثارتها الآن وقد ألبكه الحر ب : هو نوع من ٠‏ التدئيس » فللطضمعتم افتاه 
الذي هو من شيمة أخلاق اليسوعيين » ويجب أن بترفع عنه الوك بل 
والوزراء . 

وني هذه المادة دعوة إذن إلى البحث الدقيق المستقصي عن أسباب الحروب 
بين الدول التعاقدة على معاهدة السلام » للقضاء عليها » يحيث لا يرتكر إليها 
أحد منها في المستقبل خصوصاً إذا شعر بتفوقه في القوة على الطرف الآخر . . 

وفيها أيضاً ما لو كان قد راعاه واضعو معاهدة فرساي سنة 19814 لما 
قامت الحرب العالية الثانية : مثل مردانتسج » والأقليات الألمانة في 
تشيكوسلوفاكيا (السوديت) وني بولندة (بوزنان) ؛ وما لو راعاه. واضعو 
معاهدة بوتسدام سئة ١440‏ لا وجدت .الأسباب الكامئة الآن لاندلاع حرب 
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عالمية ثالثة » آنية لا ريب فيها مهما تأخر موعدها » وذلك بسبب ما قررته من 
أوضاع لا يمكن أبداً أن تضمن السّلام : مثل حدود الأودر نيسه لال انيا 
(الشرقية) » ووضع ألانبا المقسمة على نفسها قسمين » ووضع دول ما يسمى 
بالكطة الشرقية » الخ › الخ . 

كا أن هله الادة تؤ كد ضرورة توافر العلانية التامة في مواد المعاهدات » 
وحظر وجود بنود سرية . 


٣‏ - وتنص الادة الثانية على أنه لا يجوز الاستيلاء على دولة أحرى 
مستقلة » سوام بالميراث » أو التبادل » أو الشراء » أو الهبة . 

وني هذه الادة ند - ضمنية ‏ مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها 
بتفسها ؛ وفيها انكار لأيّ تعديلات في الدول ‏ كلا أو جزئيا . يتم التفاهم 
عليها بين الدول «العظمى»» أو حى إيجاد « مناطق نفوذ نخاصة ٠‏ تتقاسمها تلك 
الدول « العظمى ؛ . 

ذلك أن الدولة ليست قطعة من الأرض تخضع للبيع والشراء والهبة أو 
الميراث ؛ والشعوب ليست سلما للتبادل . خصوصاً وقد كان الزواج بين أبناء 
الملوك في أوربا -- وني العالم الإسلامي قبلها ‏ وسيلة من وسائل الاستيلاء على 
الدول الأخرى مما أدى إلى حروب عنيفة في أوروبا في القرن الثامن عشرء 
نذكر منها ثلاث : حرب وراثة أسبانيا ( ۱۷۰۱ 1714 ) الي تحالفت فيها 
انجلئرة والبلاد الراطئة ( هولندة ‏ بلجيكا ) وأمبراطور ومعظم أمراء لايا 
ضد لويس الرابع عشر ؛ حرب وراثة بولندة ( ۱۷۴۳۳ 777848 ) ؛ حرب 
وراثة انما ( ١148 ٠۷١١‏ ) بين النمسا وفرنسا وبروسيا وأسبانيا 
وحلفاتهم . 


وقد ذكر الأب دي سان بير في المادة الرابعة من مشروعد الأول ( المواد 
الأساسية ) ما يشبه هذه المادة حيت يقول : « تبقى كل سيادات أوربا كا هي 
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في حالتها الراهنة » وتكون لا داعا نفس الحدود الحالية . ولا يجوز اقتطاع 
أي أرض من أية سيادة » ولا إضافة أي أرض بالميراث أو الاتفاق بين اليوت 
المالكة المختلفة » ولا الانتخاب » ولا المبة » ولا التنازل › ولا اليم » ولا 
الغزو » ولا الحضوع الارادي طواعية من جانب الرعايا » ولا أية وسيلة 
أخرى ,20 , 

كللك يؤكد كنت في شرحه لنفس المادة أنه لا يجوز وضع جنود دولية 
مرتزقة » لدولة أخرى ضد عدو ليس مشتركاً بين الدولتين » ١‏ لأن 
الرعايا سيستخدمون ني هذه الحالة كأشياء تستعمل أو يساء استعمالها وفقاً 
للهوى ١‏ . 

فهذه المادة تحظر إذن ايجار جنود دولة لدولة أحرى تستخدمها هله الأخيرة 
في حرببا ضد دولة ثالئة ليست عدوا مشتركا للدولتين الأوليين » وهر أمر كان 
شائعً جد في القرون الماضية » بل لا يزال يوجد حى اليوم وإن اتخل مظاهر 
خداعة مثل : التطوع للحرب ضد الابديولوجية المضادة الخ . 

۳ - و ابلحيوش الدائمة بحب أن تزول لائيآ مع الزمن » . 

هذه المادة تدعو إلى نزع السلاح تدريجياً ؛ وإلى زوال اليوش المحترفة 
I'armée du métler, professional army‏ ع لأن استثجار جنود للقتل وهو 
عثابة معاماة للناس على آم جرد آلات أو أدوات بين أيدي الغير (الدولة) » 
وهلا لا يتغق أبداً مع حق الانمانية في شخصنا » 9 . ويورد كنت ها هنا ملحة 
طريفة فيقول : إن أمير بلغاريآ أجاب أمبراطوراً يونانيا اقرح عليه - على 
سبيل الكرم ‏ أن ينازله في مبارزة فردية لانباء الحلاف بينهما دون اراقة دم 


Seroux d’Agincourt : Expo des projets de paix perpêtuelle de l'abbé مل‎ (03) 
Saint Pierre (et مل‎ Henri IV), de Bentham et de Kant. Paris, Henri Jouve, 
1905, p. 67. 

(۲) تعلق كنت على المادة الثالثة التمهيدية . 
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رعاياهما ‏ أجاب قائلا” : , الحداد الذي عنده كاشات لا يلتقط بيديه 
الحديد المحمى في الكور » " | 

لكن هذه المادة لا تتعلق « بالتدريبات العسكرية » الي بقوم با المواطنون 
ليدافعوا عن أنفسهم وعن وطتهم ضد الاعتداءات القادمة من اللحارج ۾ . 

ولا يكني كنت بالطالبة بتصفية اللحيوش النظامية » بل وأيضاً بعدم 
تكديس أموال طائلة » لأن ذلك سيحمل الدول الأخرى على شن حروب 
وقائية . ذلك أن قوة المال هي أخطر وسيلة تدفع إلى شن" الحرب »> من بين 
القوى الثلاث الداعية إلى الحرب وهي : قوة اليوش › قوة المحالفات › قوة 
المال. 

4 - ولا يحوز للدولة أن تقعرضص ديونا من أجل نزاعاتها اللحارجية » . 

ه البحث عن ٠وارد‏ في الداحل أو اللحارج لمصلحة اقتصاد البلاد ( لاصلاح 
الطرق › واقامة مستوطنات جديدة » وبناء مخازن للسنوات الي يقل فيها 
المحصول » الخ ) هو أمر لا يثير أية شبهة . لكن يوجد جهاز يجعل القوى 
بعضها ضد بعض : إنه نظام من الائنمان بقوم في تنمية الديون إلى غير اة » 
الديون التي تعطى مع ذلك ضماناً في حالة المطالبة الفورية ( لأن الدائئين لا 
يطابون جميعاً بالتسديد في وقت واحد ) ع وهلا اللجهاز ‏ وهو اختراع 
بارع من شعب تجاري في هذا القرن -- يضفي على المال قوة شديدة اللحطر ؛ 
إنه في الواقع كتر متأهب للحرب »2 يفوق كنوز سائر الدول متمعة” » 
ولا يمكن أن يستنفد إلا بالتخفيض المقاجىء للضرائب ( وهو تخفيض يمكن أن 
يؤر وق طويلا” مع ذلك بواسطة ازدهار التجارة وما يحدثه ذلك من أثر على 
الصناعة والربح ) . فهذه السهولة ني القيام بالحرب » مضافة إلى الميل الذي 
يدفع الحكام إلى القيام بها : والدي يبدو أنه فطري في الطبيعة الإنانية › 
هي عقبة كبيرة في سبيل السلام الداثم » 29 . 
)1١(‏ تعليق كنت على المادة الثالثة التمهيدية . 
(۲) تعليق كنت على المادة الرايعة التمهيدية . 
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والخلاصة هي أن الديون الداخلية واللحارجية تفيد إذا كان المقصود بها 
تنمية موارد البلاد ومرافقها : لكنها تضر إذا كان الغرض منها هو تكوين 
احتياطي معدني من أجل الحرب . إذ يمكن الدول الأخرى أن تتحالف فيما 
ينها ضد هذه الدولة الي تقوم بذلك . لأنما تصبح خطراً يدد أمن تلك 
الدول وسلامتها . فهذا الاحنياطي الذي تكونه يسهل القيام بالحرب ؛ ثم ان 
هله الدولة المستدينة بمكن أن تفضي إلى الإفلاس » وتجر إلى الإفلاس أيضاً 
الدول الأخرى الي أقرضتها . 


ه ‏ ولا يجوز لدولة أن تتدخحل بالقوة في نظام دولة أحرى وحكومتها » . 

هذه الدول تنم من التدخل بالقوة في الشؤون الداخلية لدولة أحرى . 
وهذه المادة لازمة عن حق كل دولة في الاستقلال بشؤو ما الداحلة . ولا مجوز 
لأية دولة أن تتدخعل بالقوة ني الشؤون الداخلية : نظام الحكم» الحكومة » الخ 
لدولة أخرى بأية ذريعة من الذرائع . 

والامحناء الوحيد الذي يبيحه كنت لله المادة هو إذا نشبت ثورة في 
داخل الدولة بمقتضاها تنقسم الدولة إلى فسمين كل واحد منهما يشكل دولة 
خاصة تسعى إلى السيطرة على الكل . 

لكن كنت لا يحدد لصالح من يجوز للدولة الأخرى أن تتدخل في هذه 
الحالة . 
وبنتام سعطامع8 طالب انجلرة بعدم التدحل لضمان النظم ي البلاد 
الأجنبية . ١‏ 

أما الأب دي سان بيبر فعلى العكس من ذلك : أبرز أهمية الاشتراك في 
الانحاد بين الدول الذي يفترحه على أساس أن هذه الدول ستهب لنجدة 
الدولة الي يثور فيها المواطنون ضد الحاكم . يقول في المادة الثانية من مشروعه 
الأصلي : « اللمماعة الأوربية لن تتدخل أبدا في شؤون حكومة أية دولة » 

TY, 


اللهم إلا" إذا كان ذلك من أجل المحافظة على الشكل الأساسي ( للحكم ) » 
وذلك من أجل تقديم نجدة سريعة وكافية إلى الأمراء في الملكيات وإلى الرؤساء 
في اللجمهوريات ضد المتمردين والثائرين . وبمذا تضمن للسيادات الورائية 
أن تبقى ورائية بالطريقة وتبع للعرف الموجود في كل دولة » . 

وكنت يبرر استكناءه الوحيد هذا بأن « تقديم مساعدة إلى أحد القسمين ضد 
القسم الآحر لا يعد تدخخلا” في نظام دولة أخرى ء لأن ثم فوضى 2 ٠‏ 
أي لا توجد دولة في الواقع > بل دولتان غير نظاميتين » وإذن ليس هناك 
تدخل في الشؤون الداخلية (ء دولة » أخحرى 

لكنه في آحر شرحه على هذه المادة يقول : « لكن › طالما لم يحل" هذا 
التراع الداخلي ء فإن مثل هذا التدخل من جانب الدول الأخرى من شأنه 
أن ينتهك حقوق شعب مستقل » يناضل ضد مصائبه » وهذه الدول نفسها 
سيؤدي بها الأمر إلى الفضيحة والعار » وإلى نديد استقلال كل الدول ° ع 

فماذا يقصد كنت ببذه العبارة ؟ هل يعود فيسحب الرخصة الي أعطاها 
في الاستئناء الذي ذكره ؟ يبدو هذا من مفهوم كلامه » وإن كان غير واضح 
بدرجة قاطعة . 

كا أنه لا يشير إلى حالة المطالبة بالانفصال من جانب قسم من البلاد » 
وهل ينطبق عليه الاستثناء الذي ذكره . 

7لا يحوز لدولة في حربها مع دولة أخرى أن تسمح للقتال بأن يتخذ 
شكلا” من شأنه أن يحول دون تبادل الثقة بعد ( عند ) عودة السلام . مثال 
ذلك : استخدام السفاحين percussores‏ ¢ وداسي السموم veneflcl‏ < 
وانتهاك شروط الاستسلام » والحض على اليانة 0ناامسلإمم في الدولة 
الي تحاربما » الخ ٠‏ . 
)١(‏ تعلق كنت على المادة العامة . 

fA 


وواضح من هله الادة أن كنت يريد من الحرب - إن قامت ‏ ألا 
تلجأ إلى أساليب خشنة » وأن يشيع فبها روح إنسانية » بحيث يمكن بعد ذلك 
نسيان الحرب » وإلا" فإن من الصعب اذا عاد السلام بعد حرب استخدمت 
فيها أحط الوسائل - أن تلم المراح وتعود الثقة بين الدول المتحاربة » 
وتستأنف العلاقات العادية . 

و ولا بد أن قى الثقة في نفس العدو حتى أثناء الحرب » وإلا لما كان 
اللام مكنا » ولتحول القتال إلى حرب إبادة bellum internecinum‏ ¢ 
بينما الحرب ليست إلا" الوسيلة البائسة اللي يضطر الناس للجوء إليها في حالة 
الطيعة للدفاع عن حقوقهم بالقوة ( هناك حيث لا توجد أية محكمة بمكنها أن 
نحكم بقوة القانرن ) . هنالك لا يمكن اعبار أي من الطرفين عدر ظا 
( لأن ذلك يفترضص حكماً قضائباً ) ونتيجة القتال وحدها ( كا فيما كان 
يسمى : أحكام الله ) هي الي تقرر في أي جانب يقوم الحق . ولا بمكن تصور 
حرب تأديبية تنا لهام مسالاعط بين الدول ( لأنه لا يوجد بہنھا علاقة 
رئيس ومرؤوس ) . - وينتج عن هذا أن حرب الابادة » الي يمكن أن تؤدي 
إلى تدمير الطرفين » ومعهما تدمير كل نوع من الحقوق » لن تدع عجالاة 
للملام الدائم إلا" في المقبرة الكبرى للجنس البشري . وهذا يحب إذن منع 
مثل هله الحرب منعاً بات » وبالتالي منع استعمال الوسائل الي تؤدي إليها . 5 
أما أن الوسائل المشار إليها تؤدي حتماً إليها » فهذا بين : لأنه إذا استعملت 
هذه العمليات اللحهنمية المخزية في حد ذاتها » فإما لن تتوقف مع توقف 
الحرب » بل ستنتقل أيضاً إلى فترة اللام » وستقضي على الغرض منه . 
ومشال ذلك : استعمال الحواسيس هنا5ئ:مئهمام»ه نان » حيث تستخدم 
سفالة الآخرين وخيانتهم ( وهي سفالة لن يكون ني الوسع بعا. ذلك اجتالما) . 

وكنت يؤكد في هذا الشرح ضرورة تجنب حرب الإبادة » مهما غلا 


. تعليق كنت على المادة السادسة التمهيدية‎ )١( 
لزان‎ 


الشمن ؛ وكذلك ينداد بالحروب التأديية ؛ وقد رأينا مزيدا من الشرح لهذه 
الأمور في عرضنا | « نظرية القانون » › قلير اجعها القارىء هناك . 

تلك حي المواد الست التمهيدية » وهي مواد ناهية معبةهانطلطمم : 
ويينما بعضها الزامية بكل دقة أي يحب مراعاتما فوراً ومهما تكن الظروف » 
فإن البعض الآخر لا تنطوي إلا" على إلزام موسّم خاضع للظروف والأوقات : 


ب .- المواد النهائية الثلاث 

. » «النظام المدني لكل دولة يحب أن يكون جمهوريا‎ ١ 

ويجحب أن نوضّح أولا معبى قوله:« جمهوري » . إنه يقصد بابلممهوري 
« النظام الذي يقوم أولا” على مبدأ حرية أعضاء المجتمع ( بوصفهم أناساً ) » 
وثانياً على مبدأ اعتماد الكل ( بوصفهم رعايا ) على تشريع وحيد ومشترك » 
وثالثاً على قانون المساواة بين الجميع ( بوصفهم مواطنين ) ء وهذا النظام 
هو وحده الذي يصدر عن فكرة العقد الأصلي ٠‏ وعليه يحب أن يقوم كل 
التشريع القانوني للشعب . فمثل هذا النظام هو الحمهوري ۲ . 

فليس المقصود « بالحمهوري » عند كنت ما يعرف الآن بهذا الاسم » 
والذي هو ني مقابل النظام الملكي. وإنما يقصد ١‏ بالجمهرري » كل نظام 
سياسي يقوم على أساس احترام حرية المواطنين والمساواة القانونية بينهم » 
يا كان شكله : ملكي » جمهورياً » راسيا » الخ . وني مقابل حق المواطنين 
في الحرية والمساواة » يجب عليهم الاقرار بسلطة الدولة . وبدون خضوع 
كل الرعايا لتشريع وحيد مشترك » فلا يمكن تصور الحرية » ولا يمكن قيام 


. _تعليق كنت على المادة الأولى الأساسية‎ )١( 


بارال 


مساواة . فالحرية والمساواة والسلطة كافتطاد» هي الأسس الثلاث للنظسام 
الحمهوري عند كنت . 

ولا كانت الحرية لا توجد» إذا تجمعت في شخص واحد السلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية » كا يقول مونتسكيو ( ١‏ روح القوانين » الكتاب ١١‏ 
الفصل السادس ) فإن النظام الحمهرري عند كنت يقوم نظرياً على مبدأ الفصل 
بين السلطات . 

وكنت في هذا تأثر أيضاً ب ٠‏ إعلان حقوق الإنسان ٠‏ الصادر في سنة 
4 الذي أعلن « أن الناس يولدون ويبقون أحرارا ومتساوين في الحفوق » . 

والسؤال الذي يضعه كنت في شرحه لهذه المادة هو : هل النظضام 
« ابلحمهوري ٠‏ بالمعى الذي يقصده كنت - هو أبضا الوحيد الذي يمكن أن 
يؤدي إلى [يجاد السلام الدائم ؟ 

ويحبب على هذا السؤال بالايجاب قائلا” ٠‏ إن النظام الحمهوري - بالإضافة 
إلى وضوح أصله › وهو تعبير عن الينبوع الصافي لفكرة الحق » له أيضاً 
ميزة كونه يجعلنا نأمل في السلام الدائم > وهاك السبب : حين ينبغي اللجوء 
إلى رأي المواطنين ( ولا يمكن أن تسير الأمور بغير ذلك في نظام جمهوري ) 
لتقرير ما إذا كان لا بد من القيام بحرب أو لا » فلا شيء أكثر طبيعية من أنهم 
وقد صار لهم أن يقرروا بأنفسهم على أنفسهم كل ويلات الحرب ؛ فإنهم 
يفكرون تفكيراً ناضجاً عميقاً قبل القيام بعشل هذه اللعبة اللعطيرة ( لأنهم هم 
الذين يحب عليهم أن يحاربوا بأنفسهم ؛ وأن يدفعوا نفقات الحرب من مواردهم 
الخاصة » وأن يصلحوا الدمار الذي تفه الحرب وراءها ؛ ويستدينون - 
وتلك قمة البلايا » ديوناً ستجعل السلام نفسه مرا » وقد لا يمكن سدادها 
قبل نشوب حرب جديدة ) . أما في النظام الذي لا بكون فيه الفرد في الرعية 
مواطتاً : ولا يكون بالتالي هذا النظام جمهوريا » فإن الحرب تكون أسهل 
شيء في العالم » لأن صاحب السيادة ليس مواطتآ » بل مالك للدولة » وليس 


f) 


له ما مخشاه » من الحرب » عل مائدته وصيده وقصور لوه ء وأعباء بلاطه » 
الخ ؛ فيمكنه إذن أن يقرر الحرب » وكأنبها رحلة للتزهة »> لأسباب تافهة » 
تارك - في غير اكتراث ‏ أمر تبريرها بحسب ما تقتضيه اللياقة إلى هيثته 
الدبلوماسية وهي مستعدة دابا لتقديم هذا التبرير » 9 . 

أي أنه لما كان النظام الحمهوري هو وحده الذي يتطلب موافقة المواطنين 
- إما مباشرة أو ممثلين في نوابهم ‏ على القيام بحرب ما » ولا كانت ويلات 
الحرب ونفقانها وتخرياتما وما نجره من دیون سيبقى عبؤها باهظا حى في 
مدة السلام ‏ فإن تقرير القيام بحرب ما لا يم إلا" بعد تقدير عميق وتفكير 
دقيق في كل هله النتائج المثرتبة على ادرب » حصوصا وأن المواطنين أنفسهم 
هم الذين سيقاتلون بأنفسهم ويدفعون من أرزاقهم نفقائها ؛ وكل هذا 
يدعوهم إلى التفكير ألف مرة ومرة قبل الاقدام على حوض حرب . أما إذا 
كان أمر تقرير الحرب في يد شخص واحد › هو الذي بملك السيادة » بل 
ويعتبر الدولة كلها ملكا له » فإنه سيعتبر الحرب ممرد نزهة مثل رحلة صيد » 
ولا يخشى منها على متعه ومللاته » وهذا فإنه يخوضها لأسباب تافهة » ويكل 
إلى هيثته الدبلوماسية أمر تقديم المبررات ؛ وهي هيثة مطواعة في خدمة الحاكم 
مستعدة لتقدبم ما يشاء من مبررات تقتضيها قواعد اللياقة في المعاملات بين 
الدول . 

؟ ١‏ القانون الدولي يحب أن يۇس على اتحاد بين دول حرة » . 

هذه المادة رأينا تحليلا” تفصيلياً لها من قبل عند الكلام عن القانون الدولي 
في « نظرية القانون » . (۲ : ۲ : 4هع ص ۲۲۷ من النرجمة الفرنسية ) » 
فلا داعي للعود . 

ويهمنا ها هنا أن نبرز أن كنت في تعليقه على هله المادة يبيئن أن الشعوب 


. تعليق كنت عل الادة الأولى الأساسية‎ )١( 
Yr 


تعارض قيام ملكية عالية » كا تعارض قيام جمهورية عالية » أو دولة 
اتحادية فوق الدول الخاصة . ولهذا يقترح بدلا“ من الدولة الاتحادية العالية » 
اتحاداً بين الدول يبقي على سيادة كل دولة واستقلالها » أو « مرآ دائماً 
للدول ‏ ؛ وبعبارة عصرية نقول إنه يدعو إلى إنشاء هيئة دولية على شكل » 
و عصبة الأمم » القديمة أو « هيثة الأمم المتحدة » 02000 الموجودة حالياً . 

ذلك أن كنت رأى قوة تمك الدول بسيادما واستقلالها » لملا مير بين 
ما يمكن تحقيقه » وما هو مثل أعلى . ووجد أن ما يمكن نحقيقه هو الانحاد بين 
دول مستقلة ذات سيادة وتظل كذلك داحل هذا الاتحاد . أا الدولة الاحادية 
الشاملة فيي مثل أعلى ؛ لا يمكن - الآن على الأقل - نحقيقه . 

والانحاد بين دول مسقلة › اللي يدعو إليه كنت » هو نوع من الالحاد 
الإرادي » الذي بمكن حلّه في أي وقت بين مختلف الدول » وليس اتحادا 
من نوع الولايات المتحدة الأمريكية ‏ مؤمسا على دستور عام » وبالتالي 
ولايقبل الحل  »‏ على حد تعبير كنت نفسه . 

١‏ وإمكان تحقيق فكرة الاتحاد هذه ( والأمر يتعلق ها هنا بالواقسم 
الموضوعي ) › الذي يحب أن يتتسم تريجياً ليشمل كل الدول » ويقودها 
هكذا إلى سلام داثم - يمكن تصوره . لأنه لو حدث لسن الحظ أن شا 
قوباً ومستنيراً اخ شكل جمهورية ( هي بطبعها لا بد" ميل إلى السلام الداثم ) » 
فسيكون ثم” مركز تحالف اتحادي يمكن سائر الدول الانضمام إليه » ابتغاء 
أن تؤمن بذلك حرينها » وفقاً لفكرة القانون الدولي » وتوسيع هذا التحالف 
شيئاً فشيثا بتجمعات أخرى من هذا النوع » © . 

وهكذا يرى كنت كيف بمكن قيام هذا الانحاد : جمهورية تۇس 
بالسلام الدام » تصبح نواة لانضمام دول أخرى إليها في تحالف اتحادي 


, تعليق كنت على المادة الثانية النهائية‎ )١( 
1 


بقصد تأمين حرية أعضائه وملامتهم . ولا يزال هذا التحالف الاتحادي 
يتمع ويتصع تی يشمل كل الدول : مما يمكتن من قيام سلام دائم بينها . 
وقباع انر درل شک انه اشرت في لاا فا من بم + وحذا 
كله أمر يقتضيه العقل العمل ٠:‏ وني نظر العقل» لا توجد وسيلة ‏ عند الدول اللي 
تقوم بينها علاقات متبادلة ‏ أخرى للخروج من حالة انعدام القانونية » تللك 
الحالة التي هي منبع الحروب المعلنة : غير التخلي - كالأفراد ‏ عن حرياتها 
الوحشية ( الفوضوية ) » من أجل الاذعان للسيطرة ( للقهر ) العامة للقوانين » 
يتكوّن ‏ عن هلا الطريق ‏ دولة أمم دادع وعاات تنمو باستمرار 
في حرية » وتشمل في النهاية كل شعوب الأرض . لكن لا كانت الدول 
- تبعآ لفكرتما عن القانون الدولي ‏ لا تريد أبد هذه الوسيلة » وترفض 
بالفرض ناعرط هذ ما هو عادل في المنطق امعط ها ٠‏ فإنه بانعدام 
الفكرة الايحابية اللحمهورية عالية لا يوجد من بديل ( إذا لم نشا أن نضيع 
كل شيء ) غير البديل السلي لتحالف دائم » يوسع نطاقه باستمرار » 
وبمكن أن يقي ( هله الدول ) من الحرب » وأن يكبح تيار تلك الاستعدادات 
المعادية والمعارضة للحق ( للقانون ) ؛ ومع ذلك فإن خطر انطلاقها يظل 
باقيك, 20 , 

و الحق العالمي جب أن يقتصر على شروط الضيافة العامة ٠‏ . 

وكنت في شرحه على هله الادة الثالثة الأساسية يبدأ بأن يؤكد أن الأمر 
بالنسبة إلى هله المادة » كا هو بالنسبة إلى المواد السابقة » ليس أمر إحسان 
وتعاطف إنساتي «اوصسطصولنط2 إنما هو أمر حق" »> ويملا الى ١‏ فإن 
الضيافة تعبي البق الذي لكل أجني في ألا يعامل على أنه عدو في البلد الذي 
يؤجد فيه . ويمكن رفض استقباله إذا كان ذلك لا خطر فيه على حياته » 
ولا مجوز اتخاذ موقف عدائي منه طالما بقي هادا في مكانه . ولا يتعلق الأمر 


. تعليق كنت عل المادة الثانية النهائية‎ )١( 
تلزن‎ 


بحق ضيافة يمكنه أن يدعيه ( فلا بد من أجل هذا من اتفاق خاص عوجبه 
يمكنه أن يتمتع بمسكن لمدة معلومة ) : بل يحق الزيارة الذي مول لكل 
الناس أن يتقدموا ليكونوا جزعاً من مجتمع بموجب حق امتلالك مشترك بين 
الناس لكل سطح الأرض ؛ ولا كانت الأرض كروية » فإنهم الا يستطيعون 
الانتشار فيها إل غير لباية »> وعليهم في النهابة أن يتحمل عل منهم الآخر 
إلى جانبه» إذ ليس لأحد منهم الحق أكثر مما لغيره على قطعة من الأرض : 
- والأجزاء غير المسكونة من سطح الأرض » والبحر › والصحاري » 
تفصل بين هذه المجموعة ؛ ومع ذلك فإن السفينة والحمل ( وهو ١‏ سفينة » 
الصحراء ) يمكتنان الناس من التقارب على هذه الاقاللم الي لا سيد لها 
وأن يستخدموا للتبادل التجاري بينهم الحق الدي بملكه انس البشري على 
المشاع فوق سطح الأرض . وعدم الضيافة الذي بتصف به سكان السواحل 
( سواحل الشمال الأفريقي » مثلا” ) الذدين يستولون على السفن في البحار 
المجاورة › أو يسترقون الغرقى » أو عد الضيافة الذي يتصف به سكان 
الصحراء ( ادو الأعراب ) الذين يعتبرون من حقهم بن وسلب أؤلئك 
الذن يقتربون من القبائل الرحتالة ‏ هو إذن مضاد للقانون الطبيعي ؛ وحق 
الضيافة في الماضي » أعني الحق في الترحيب على أرض أجنبية 2 لا يمتد 
إلى ما وراء الظروف الي تمكن من محاولة عقد تجارة مع الأهالي الأصليين' . ل 
وعلى هذا التحو > فإن أقالم بعيدة بعضها عن بعض يمكن أن تعفد أواصر 
ودابة تتهي بأن تصير رسمية وقانونية » ويمكن الجنس البشري أن يقترب 
اقتراباً حسوساً من نظام عالمي : 

فإذا فحصنا الآن السلوك غير المضياف للدول المتمدينة > لجصوصا الدول 
التجارية في قارتنا ( = أوروبا ) » فإن الظلم الذي بكشفون عنه في زيارتهم 
اللبلاد والشعوب الأجنبية ( وهي زيارة مرادفة أي نظرهم للغرو ) بتخل نبا 
مروعة . إن أمريكا » والبلاد الي بسكنها الزنوج » وجزر.التوابل » ورأس 
. الرجاء الصالح › الخ » كانت في نظر ٠ن‏ اكتشفوها أراضي بدون صاجب » 

fro 


لأنمم لم يقيموا أي وزن لسكانما . وني المند الشرقية ( هندستان ) » بدعوى 
اقامة مراكز تجارية فقط : أدخلوا قوات أجنبية » وأرهقوا السكان الأصليين 
واضطهدوهم » وأثاروا حروباً واسعة جد بن ممتلف دويلات تلك البلاد 
( = الحند ) » ونشروا فيها المجاعة » والفتن والقلاقل » والحيانة وكل ألوان 
الشرور الي يمكن أن تحزن الإنسانية . 

والصين واليابان ‏ وقد جربا أمثال هؤلاء « الضيوف ٠‏ - سلكا يمحكمة : 
وذلك بأن سمحت الأولى ( الصين ) بالوصول » لا بالدخول › إليها » 
والثانية سمحت أيضا بالوصول » لكن لشعب أوربي واحد هو الهولنديون » 
مع منعهم » وكأنهم مثل الأسرى » من الاختلاط بالسكان الأصليين : 
والأسوأ ( أو الأحسن » إذا حكمنا على الأمور من وجهة نظر أخلاقية ) 
هو أنهم لا يستمتعون بشيء أبدآً من كل هله الألوان من العنف حى إن 
كل هذه الجمعيات التجارية على وشك الإفلاس » وأن جزر الكثر » وهي 
مباءة لأقمى أنواع الرّق وأشداه تفنناً » » لم تعد 2 تنتج أي دخل حقيقي » وليست 
- إلا بطريق غير مباشر - مفيدة لغايات شثيلة الحدوى » مثل تكوين ملاحين 
لأساطيل الحرب » ومتابءة الحروب في أوربا لحساب دول تولي أهمية كبيرة 
للتقوى الدينية » وتريد أن توهم الناس أنها عختارة للإعان المستقيم » ينما هي 
تعب من المظالم عينا . 


ولا كانت العلاقات ر المتغاوتة في الوثوق ) بين شعوب الأرض قد 

انتشرت عالياً إلى حد” أن انتهاك الحق ( القانون ) في مكان من الأرض 

يعر في كل مكان » فإن فكرة قانون عالمي لا يمكن أن تعد بعد فكرة 

خيالية شاذة في تصور القانون » بل هي بالأحرى المكمل الضروري لهذا 

القانون غير المكتوب » اللي بشمل القانون المدني › والقانون بين الشعوب 

( القانون الدولي ) الذي ينحو نحو القانون العام للناس بوجه عام » وبالتالي 
Y1‏ 


نحو اللام الدائم الذي يمكن التباهي ‏ على هذا الشرط - بالاقئراب مئه 
باستمرار ۲ ° , 

وقد ترجمنا ها هنا هذا التعليق بتمامه » لأنه أوج هذا الكتاب » وأوج 
النرعة الدولية عند كنت . إنه يقرر فيه : 

أولات : لا يجوز معاملة أي أجني على أنه عدو ؛ 

ثانا : لا يجوز رفض إبواء أي أجني يطلب اللجوء إلى بلد » إذا كان في 
ذلك الرفض خط على حياته ؛ 

الا : لا مجوز لأية دولة أن تعامل الأجني معاملة عدائية طالما يقي 
هادناً في مكانه ؛ أي طا لا لم ينتهك حقوق وقوانين البلد الذي آواه ؛ 

رابع : لا يحوز لأبة دولة باسم و حق الزيارة » أن تُدخيل قوانما في 
بلد أجني » وإلا حول « ححق الزيارة ٠‏ إلى غزو مسلح صريح. . 

خاماً : لا يجوز لأية دولة باسم « حق الزيارة » تأليب أهالي الدولة 
« المستضيفة » بعضهم على بعض - ويشير هنا خصوصاً إلى بربطانيا وما فعلته 
في الحند بواسطة ما سمي بالشركة الهندية الشرقية . 

ويحمل كنت بشداة على الاستعمار : 

١‏ الاقتصادي الذي يحول الأهالي إلى عبيد يستغلون أبشع استغلال 
لاستشمار خيرات البلاد ۽ بلادهم هم ؛ 

۲ - والديي الذي باسمه ترتكب بعض الدول الأوريية - وهو يشير 
ها هنا ني المقام الأول إلى أسبائيا وما ارتكبته من فظائع ومظالم وأهوال سنظل 
إلى الأبد مصدر عار لحا » في مستعمرانما في أمريكا الشمالية والوسطى وبانوية . 
ويسخر سخرية لاذعة من أولئك الأسبان الذن يريدون أن يوهموا الئاس 
)١(‏ تعليق كنت على المادة الثالثة النهائية . 

ا 


أنهم المختارون من العناية الإلهية لفرض الدين الصحيح » وهم في سبيل ذلك 
يرتكبون أبشع أنواع الظلم . 

وما أجمل قول كنت إن الملاقات بين شعوب الأرض قد صارت من 
الوثوق إلى حرجة أن أي انتهاك للقانون وللحق في أية بقعة على سطح الأرض 
يستشعر في كل مكان على ظهر الأرض ! وما أصدق هذا القول الآن وقد 
صارت كل بقعة على الأرض تاثر بما يقع في أية بقعة أخرى مهما ضؤلت ! 

وما أحرى الناس اليوم بتحقيق ما دعا إليه كنت في شرحه لهله المادة 
الثالثة : الآن وقد : 

١‏ انتهك حق الضيافة » فأسدل ١‏ الستار الحديدي » بين شطرين كبيرين 
منه » وصارت اجراعات التنقل بين الدول والمحجرة والاقامة » حى لمدة 
قصيرة » ميفة مشبطة » وأصبح حق اللحروج من البلاد الأصلية إلى الحارج 
بخضع لقيود قاسية » بل وأحياناً كثيرة صار هذا التق مهدرآ تماما كا في 
دول الكتلة الشيوعية › أو شبه مهدر تماما كا في الدول القريبة الشبه منها أو 
الد كتاتورية ( مثل مصر في نجاية الحمسينات وطوال الستينات إلى سنة )1810/١‏ ! 

۲ - وانتهك حق اللجوء السياسي في كثير جداً من الدول » خصوصاً 
دول العام الثالث » حى صار الغدر يبؤلاء اللاجثين السياسيين أمرا يتبارى 
فيه « زعماء » بعض هله الول ! هذا فضلا” عن ألوان العنت والمضايقات 
الي يلقاها اللاجىء السيامي » حسب تقلب أحوال العلاقات بين الدولة الأصلية 
والدولة الأحرى الي بحأ إليها ! لقد صار اللاجئون السياسيون أحياناً سلعة 
للتبادل» ووسيلة للابتزاز والنهديد والوعود والوعيد . وكم ذهبت صيحات 
المحتجين على هذا السلوك من مفكري الدولة الملجوء إليها ‏ أدراج الرياح ! 
حى في الدول الي تتشداق دائما بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ! 

وما أتعس الإنسان » في كل زمان ومكان ! 


كران 


الملحق الأول 


الفسمان للسلام الدائم 


لكن ما هو الضمان لقيام سلام داثم ؟ 

والحواب أقصحت عنه الطبيعة نفسها ‏ ذلك أنها : 

د كل أجزاء الأرض ؛ 

۲ شتتهم بالحرب في كل الأقالبم » حى أكثرها استيحاشا › ابتغاء 
عمار ا ؛ 

. أرغمتهم بنفس الوسائل على عقد صلات متفاوتة في القانونية‎ ٣ 

ويفيض كنت كثيراً في بيان ما هيأته الطبيعة من أجل أن يقدر الناس 
على التعايش مع بعضهم بعضاً على ظهر الأرض ٠»‏ ومن أجل أن يعمروا 
شى أنحاء الأرض : من أبردها إلى أحرّها » ومن أقصاها إلى أدناها > ومن 
أخصبها إلى أمحلها ؛ وما فطته أيضاً من أجل ارغامهم على السكن في مناطق 
لم يكونوا ليفكروا في سكناها لولا الحروب . 


وهنا يثير كنت السؤال ابإبوهري ني السعي إلى السلام الداتم » وهو : 
١‏ ماذا تفعل الطبيعة في هله اللحطة من أجل اقتياد الإنسان إلى الغرض الذي 


اوش 


جعل منه عقله واجبآ عليه » ومن أجل تعضيد ينها الأخلاقية » وكيف تضمن 
تنفيذ ما يحي على الإنسان أن يفعله ولكنه لا يفعله » وفقاً لقوانين حريته » 
حى يرغم على فعله دون اضرار بحريته ؛ حى ولو بقهر من الطبيعة » ووفقاً 
لأنواع علاقات القانون العام الثلاث : القانون المدني » قانون الشعوب » 
القانون العالمي ؟ » . 

ويجيب كنت على هذا السؤال بالاعتبارات التالية : 


١‏ الطبيعة تستخدم ميول الناس من أجل اقرار الإرادة العامة القائمة 
على العقل . ذلك أن كل شعب يحد نفسه أمام شعب آخر يدفعه إلى أن يكوّن 
لنفسه دولة من أجل أن يصير قوة قادرة على مقاومة الشعب الآنحر - والدول 
حى ني شكلها الناقص المالي » تقئرب مما تقضي به فكرة الحق » إذ تبدو 
أغراض الطبيعة وراء الميول النفعية » من أجل تحقيق غرض الطبيعة « فمن 
الح إذن أن الطبيعة تريد على نحو لا يقبل المقاومة أن يعود النصر إلى الحق . وما 
نهمل نحن عمله تتتهي الطبيعة بأن تعمله هي نفسها » وإن كان ذلك بكثير من 
المضايقات . إذا لويت اليراع كثيرا » انكسر ؛ من يرد كثيرا لا يرد شيثاً : . 


؟ - ١‏ وفكرة القانون الدولي تفترض الفصل بين عدة دول مجاورة 
ومستقلة بعضها عن بعض ؛ ولان كان مثل هذا الموقف هو بنفسه دائاً حالة 
حرب ( إذا لم يحل" اتحاد فدرالي دون اندلاع القتال ) »> فإنه مع ذلك 
أفضل في نظر العقل من اندماج كل الدول بين أيدي دولة تجتاج سائر الدول 
كلها وتتحول إلى ملكية عالمية . ذلك أن القوانين تفقد من قونها بقدر ما 
تكتسب الحكومة من امتداد واتساع ؛ والاستبداد الحالي من الروح » بعد أن 
يخنق بذور الحير » ينتهي دان بأن يقود إلى الفوضى . ومع ذلك » فإنه لا 
توجد دولة ( أو حاكم ) لا يريد أن يمن لنفسه سلاما دائماً بالسيطرة على 
العالم كله لو استطاع . لكن الطبيعة تقرر خلاف ذلك . وتستخدم وسيلتين 
لمنع الشعوب من الاندماج في بعضها البعض ولكي تبقيها منفصلة : اختلاف 
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اللغات واختلاف الأديان . وهلا الاختلاف صحيح أنه ينطوي على جرثومة 
كراهيات متبادلة ويزود محجة للحرب ء لكن نتبجة” لتقدم المدية ويمقدار 
ما يتقارب الناس في مبادهم أكثر فأكثر . فإن هذا الاختلاف يؤدي إلى 
التفاهم في حضن سلام لن يكون ثمرة وبضمان إضعاف كل القوى » مثل 
ذلك السلام الناتج عن الاستبداد وهو الذي ذكرناه منذ قليل ( إنه يقوم على 
مقبرة الحرية ) ٠‏ بل بالعكس يم بفضل توازن القوى وسط تنافس شديد 
جد . 

وخلاصة هذا الاعتبار الثاني هو أن انفصال الدول مستقلة بعضها عن 
بعض » وإن كان فرصة لقيام الحرب » فإنه أفضل عند العقل من اندماج 
كل الدول نحت سيطرة دولة واحدة تفرض سلاماً هو في الواقم السلام 
ابلهائم على قبر الحرية » وليس السلام الق الصادر عن الرغبة الصادقة في 
التعاون بين الدول . مثله مثل ما عرف بالسلام الروماني » أي في الواقع 
استبداد روما بسائر شعوب الأرض وإضعافها . إنه سلام قائم على إذلال 
الآخرين وإضعافهم وسلبهم كل مقومائهم . وهلا النوع من السلام هو الذي 
تدعو إليه دولة عظمى اليوم حين تتحدث عن الدول ‏ المحجة للسلام  »‏ ولا 
تعي في ضميرها الحقيقي غير إخضاع مائر العام لسيطرا الوحيدة هي 
وايديولوجيتها ! 

وقد كتنب كنت عند كلامه عن اخحتلاف الأديان تعليقة في الامش 
مهمة » هذا نصها : 

و اختلاف الأديان : تعبير غريب ! مثل هذا كثل ما لو تكلم المرء عن 
أخلاق مختلفة ؛ إنه يمكن أن يوجد أنواع مختلفة من الاعتقادات لا في الدين » 
بل فيما يتعلق بتاربخ الوسائل الي استخدمت لنشره » وهي موضوع دراسة 
نحصيلية هملكت "كا توجد كتب دينية مختلفة ( الابستاق « زندافستا م » 
الفيدا » القرآن › الخ ) › لكن لا يوجد غير دين واحد مقبول لكل الناس 


(٤؟‏ فلفة القانون والسيامة  ١5‏ 


وي كل الأزمان . فما تلك إذن غير محامل [مطلطة؟ للدين ۽ أي شيء 
عترضي ومتغير وفقاً لاختلاف الأمكنة والأزمنة » . 

۳ وكا فصلت الطبيعة بين الدول » فإنها أيضاً تجمع بينها لأسباب فيها 
فائدا مثل روح التجارة الي لا تتفق مع الحرب ؛ ولا كانت الدول في 
حاجة إلى تنشيط التجارة كوسيلة للحصول على المال » وهي أحوج ما تكون 
إليه » فإن روح التجارة تدعو إلى السلام » وإلى تجنب الحرب حى لا تكون 
عائقاً عن التجارة . ١‏ وهكذا فإن الطبيعة تضمن السلام الدائم بواسطة جهاز 
الميول الإنسانية نفسه ؛ وعلى الرغم من أن هذا الضمان ليس كافياً كي بمكن 
التب بحدوثه ومجيثه ( نظرياً ) ؛ فإنه يكفي من التاحية العملية ع ويحملنا على 
السعي في هذا الانجاه ( الذي ليس خياليا محضاً ) » . 

ومن هذه الاعتبارات الثلاثة يتبين أن الميول النفعية الأنانية هي نفسها 
كافية لدقع الناس إلى السلام الدائم ؛ وكأن الطبيعة تستخدم الأثرة المبادلة 
بين الدول لتحملها على السعي لاقرار السلام وتجنب الحرب » خخصوصا 
بفضل روح التجارة الي لا بد آجلا” أو عاجلا“ ‏ أن تستولي على نفوس 
الدول طمعا في المال اللي هو عصب حياا . 


رذين 


الملحق الثاني 


ماده سرية من أجل السلام العالمي 


هذا الملحق الثاني لا يوجد في الطبعة الأولى ( سنة )١48‏ وإنما أضبت 
إلى الطبعة الثانية ( سنة 945/ا11) وببدأ كنت ببيان ما في الكلام عن مادة سرية 
في مفاوضات القانون العام من تناقض › من الناحية الموضوعية . أما من 
الناحية الذائية » أي من وجهة نظر قيمة الشخص الذي يمثليها ويخشى من 
اهانة كرامته » فهي ممكنة . 

« والمادة الوحيدة الي من هذا النوع متفضمنة في القضية التالية : « قواعد 
الفلاسفة عن الشروط الي مجعل السلام العام مكنا يحب على الدول المسلّحة 
للحرب أن تأحذها في الاعتبار » . 


ولقد يدو مهيا لسلطة الدولة التشريعية - ويحب طبعاً أن نعزو إليها 

أكبر حكمة ‏ أن تسعى للتعلم من رعاياها ( الفلاسفة ) فيما يتعلق بمبادىء 

سلوكها تجاه الدول الأخرى ؛ ومع ذلك »> فمن الحكمة جد أن تفعل ذلك . 

الدولة تستدعيهم إذن سر ( مخفية غرضها ) للإدلاء بآرائهم » أي أا ستدعهم 

يتكلمون بحرية وعلا عن القواعد العامة المتعلقة بالحرب واللام ( لأنهم أن 

يتخلفرا عن فعل ذلك من تلقاء أنفسهم إذا لم يلملنعوا من ذلك ؛ وليس ثم” 
TEY‏ 


حاجة ني هذا الصدد لأي اتفاق حاص بين الدول بعضها وبعض › لأن هذا 
الاتفاق متضمّن في الالترام الذي فرضه العقل الكلي ( المشرّع أخلاقيا ) . 

ولسنا ندعي لذلك أنه يجب على الدولة أن تفضل مبادىء الفيلسوف على 
أحكام الفقه القانوني ( هذا المثل للملطة العامة ) ٠‏ بل نقول فقط إن من واجب 
الدولة أن تستمع إليه . والفقيه القانوني امنا( وقد اتخذ شعاراً له : ميزان 
القانون » وسيف العدالة ؛ يستخدم عادة هذا الأخير ( سيف العدالة ) ليس 
فقط لبعد عن الأول كل تأثير خارجي » بل وأيضا » حين لا تريد إحدى 
الكفتتين أن ترجح »من أجل أن يضع منه السيف ( ويل" للمغلوبين مناءا” ع5,). 

وهذا أقوى إغراء يتعرض له الفقيه القانوني امام[ الذي ليس 
فيلسوفاً في نفس الوقت ( حى ولا من ناحية الأخلاق ) » لأن مهمته تقوم 
فقط في تطبيق القوانين القائمة : لا في البحث فيما إذا كانت هذه القوانين 
محاجة إلى الإصلاح » ولأنه مجعل لمذه المهمة » وإن كانت في الواقع مهمة 
في مرتبة دنيا » احدى المراتب الكبرى في ترتيب الكليات ابلحامعية » لأنها 
مزودة بالسلطة ( وتلك هي أيضاً حالة الكليتين الجامعيتين الأخريين ) 97 
وكلية الفلسفة ( = كلية الآداب ) قد وضعت في مرتبة أدنى من هذه السلطات 
كلها مجتمعة » مرتبة دنيا جد . ومن هنا قيل عن الفلسفة إنبا خادمة اللاهوت 
( والأمر كذلك أيضا بالنسبة إلى الكليتين الآخريين ) . ومع ذلك فلسنا نرى 
جيداً ٠‏ هل هي تير أمام السيدة ابلحليلة والشعلة في يدها » أو هي حمل 
ذيلها الحرار وراءها » . 

وليس لنا أن نتتظر أبدآ أن يصبح الملوك فلاسفة” › أو أن يصبح الفلاسفة 
ملوكا » كذلك ينبغي ألا نؤسّل في ذلك . لأن امتلاك السلطة يفسد نحتما الحكم 
الحر للعقل . أما أن على الملوك أو الشعوب - الملوك ( الذين يحكمون أنفسهم 
بأنفسهم عوجب قوانين المساواة ) ألا يدّعوا طبقة الفلاسفة تختفي أو تلترم 


. يعي كلية اللاهوت وكلية الطب‎ )١( 
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المت : بل يدعونما تتكلم علا » فهذا أمر لا غنى لهم عنه ليستنيروا في 
أمورهم ؛ لأن هذه الطبقة ( الفلاسفة ) هي بطبعها غير قادرة على تشكيل 
تجمعات وأندية » وبالالي فنا تفلت من مظنة الاتهام بالدعاوة علمدوهمم5 )2. 

ذلك نص اللحق الثاني ترجمناه بتمامه ها هنا . وجب على القارىء أن 
يتشعر لحجة التهكم فيه من أوله إلى آخره › وهو بكم طالما برع فه كنت › 
وشاهدنا أمثلة عليه من قبل في الحزء الأول من هذا الكتاب حين محدئنا عن 
كتابه و أحلام متنبیء ... ؛ ( راجع ص 117-1647 ) . 

وهو يرتبط با سيكتبه كنت بعد ذلك بعامين ( سنة ۱۷۹۸) عن ١‏ التراع 
بين الكليات الحامعية » . 

والتهكم يبدو في عنوان الفصل : مادة ٠‏ سرية  »‏ ويقصد بالسرية 
ها هنا أن يبقى أمر استشارة الدولة للفلاسفة في الشؤون العامة أمرآ سر بين 
الدولة والفلاسفة فقط ٠‏ حى لا تستشعر الدولة أية « إهانة » من ذلك وهي 
صاحبة اللطان والميلمان . 

ويبدو بعد ذلك في قوله : « ويجب طعا أن نعزو إليها أكبر حكمة ۲ - 
أو هذا ما تدعيه الدولة لنفسها : ألما الأدرى ٠‏ ببواطن الأمور » ٠‏ والأقدر 
على الحكم على الأشياء » و « الأدرى بمصلحة الشعب » و ٠‏ الأوسع علما 
من كل علم » و « الأحكم حكمة من كل حك ٠‏ » الخ الخ إلى آخر كل 
هذه العبارات الي يرددها الحكام الطغاة في كل دولة مستبدة › ما عائينا منه 
الويلات والمظالم الفادحة سنوات طوالاة نحن ومن كان على شا كلتنا من الدول 
في هذا القرن وما سبقه من قرون . وتستمر هذه الدعاوى الكاذبة تنمو وتترايد 
إلى أن تقع الواقعة فيتبين الجميع أن ذلك كله كان أكاذيب وأوهاماً » وأن 
«أحكم الحكماء » كانوا أجهل الحاهلين « والأعلم ببواطن الأمور ونحفايا 
السياسة 6 كانوا أقل الناس قدر؟ من الفهم وسلامة الحكم على الأمور وأضأهم 
حظاً من المعرفة بظواهر الأمور فضلا“ عن بواطنها ١‏ 
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وسخرية كنت من فقهاء القانون مقلذعة حادّة ؛ ولم يدع كنت أيّة 
فرصة للتهكم عليهم دون أن يستغلّها بلوذعية بارعة . وسنجدها في أوسم 
جالما حين نتحدث عن كتاب د النزاع بين الكليات » . ذلك أن فقهاء القانون 
مستعبدون للقوانين القائمة : ومعم ذلك يظنون أنهم سادة القانون ؛ ويتوهمون 
أن وظيفتهم خطيرة › مع ألا في الحقيقة وظيفة في المرتبة الدنيا : إنما جرد 
تطبيق لما وضعه غيرهم ؛ ثم هم يقدآسون القوانين القائمة » ولا يتصورون 
أن من الممكن إصلاحها ! 

ولا ينساق كنت مع أفلاطون في دعواه إلى أن يكون الفلاسفة حكاما 
أو الحكام فلاسفة ! فهيهات ! هيهات ! وكل ما يطلبه من الحكام » ألا 
يكتموا أصوات الفلاسفة » بل يتركونهم يبدون آراءهم بحرية . خصوصا وأنه 
لا حطر على الحكام من الفلاسفة » لأن الفلاسفة لا يؤلفون أحزاباً ولا جمعيات » 
ولا نوادي سباسية » وهم بالتالي لا يمكن أن يتهموا بالقيام بالدعاوة 
عفعمهووهمع ؛ على نحو ما يفعل السياسيون | 

ولو عاد كنت إلى الحياة اليوم لشاهد فوراً أن دعوته هله قد صارت 
أبعد ما يمكن عن التحقيق › الآن وقد صار الحكم لمن يسوق رتلا“ من الدبابات 
أو يدفع سرباً من الطائرات وبتلو ذلك بالبيانات ! 


يفن 


فيمة 


١ 
في الحلاف بين الأخلاق والسياسة‎ 
بشأن السلام الدائم‎ 


الأخلاق علم عملي بالمعى الموضوعي من حيث إنها مجموع من القوانين 
المطلقة الي يموجبها يجب أن نفعل . ومن خير المعقول أن نزعم أننا لا نستطيع 
أن نفعل ما يجب حلينا » إذ لو كان الأمر كذلك » لكان علينا أن نستبعد 
مفهوم الواجب من ميدان الأخلاق . « وهكذا › لا يمكن أن يكون هناك 
نزاع بين السياسة » من حيث هي ممارسة للقانون ( للحق ) » وبين الأخلاق 
من حيث هي نظرية القانون ( الحق ) » وتبا لذلك لا يوجد فزاع بين النظرية 
والعمل » اللهم إلا" إذا فهمنا من الأخلاق : نظرية عامة في الفطنة -«لغطهبك1 
عبطا : آي نظرية القواصد الي تبين أنجع الوسائل لتأمين المصلحة 
الشخصية ‏ لكن هذا معناه انكار وجود الأخلاق عامة . 

والسياسة تقول : «كونوا فطنين مثل الأفاعي ٠ ٠‏ والأخلاق نضيف 
( كقيد تحديدي ) : « وبغير مخادعة مثل الحمائم » . فإذا كانت هاتان النظرتان 
لا يمكن أن تتعايشا معا ني أمر واحد » فذلك أن هناك حقاً تراعاً بين السياسة 
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والأخلاق ؛ لكن إذا كان لا بد من اجتماع الأمرين معا » فإن فكرة الضد” 
تكون غير معقولة حيئذ ؛ ولا يبقى هناك مجال لوضع السؤال لمعرفة كيف 
يمكن وضع حد هذا التزاع . وعلى الرغم من أن هذه القضية : « الأمانة 
أفضل سياسة » تحتوي عل نظرية ينقضها العمل مع الأسف في كثير من 
الأحوال : فإن القضية النظرية هي الأخرى الي تقول : الأمانة أفضل من 
كل سياسة توضع فوق كل افتراض » إنما الشرط المطلق للسياسة معها » . 


وحجة السيامي العملي هي أن الطبيعة الإنانية لا تريد ما هو ضروري 
لوغ المدف من السلام. الدائم إذ لا يكفي لبلوغ هذا الغرض أن يربد كل 
فرد من الناس أن يعيش وفقاً لمبادىء الحربة تحت دمتور شرعي » بل يحب 
أن يريد الحميع هذه اللالة . ومن يملك السلطة لا يسهل عليه أن يملي عليه الشعب 
القوائين  .‏ والدولة الي توصلت إلى التحرر من كل تشريع أجني لن تقبل 
أن تعتمد عل محكمة دول أخرى فيما يتعلق بالطريقة الي ينبغي عليها أن 
تسند بها حقها ضد الدول الأخرى ؛ وحى إذا استشعر جزء من العالم بأنه 
متفوق على جزء آخر لا يقاومه › فإنه لن يرك الفرصة تضيع لزيادة قوته 
بأن يستولي على هذا الحزء أو مخضعه لسيطرته وهكذا فإن كل خخططنا النظرية 
الخاصة بالقانون المدني » وقانون الشعوب والقانون العالمي تتبدد إلى وهم 
لا يقيبل التحقيق ؛ وفي مقابل ذلك فإن الممارسة العملية المؤوسة على 
المبادىء التجريبية للطبيمة الإنسانية » والي لا تحرج من أن تستمد من 
سلوك العالم تعليمات لوضع قواعدها › يمكنها وحدها أن تأمل في العثور 
على أساس راسخ لبناء فطتتها السياسية » . لكن إذا لم توجد حرية » ولا قانون 
أخلاتي مستنبط من هذه الحرية فإن السياسة؛ بوصفها فن استخدام هذا اللمهاز 
لحكم الناس ‏ تمثّل كل الحكمة العملية » ولن يكون مفهوم القانون سوى 
فكرة جوفاء خاوية . لكن إذا رأينا أن من الضروري اتفاق السياسة مع 
الأخلاق » فمن ن الممكن الاقرار بامكان الترفيق بينهما . ٠‏ ولي وسعي أن 
أتصور سياسياً أخحلاقا ۽ آي رجل دولة يقر كبادىء للفطنة السياسية بعبادىء 
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يعكن أن تتفق مع الأخلاق ؛ لكني لا أتصور أخلاقيا سياسيا » أي أخلاقية 
يصنع أخلاقا مناسبة لرجل الدولة . 

فالسيامي الأخلاقي سيكون مبدؤه هو أنه إذا وجد في دستور الدولة 
أو في علاقاتها مع الدول الأخرى نقائص يمكن تلافيها » فإنه من واجب 
رؤساء الدولة ‏ حى لو كان في ذلك تضحية بمصلحتهم الشخصية ‏ أن 
يبحثوا عن وسائل علاجها بأسرع ما يمكن ٠‏ وأن يقتربوا من القانون الطبيعي 
بوصفه النموذج الذي يضعه العقل أمام أعيننا » . لكن من غير العقول أن 
نطلب إليه أن يعالج هذا النقص فوراً وعلى عجل » لكننا نطالبه بأن يستحضر 
ذلك ني ذهنه حى يقترب من هلا الفرض شيعا فشيئا . ولا بأس عليه من 
تأجيل تنفيد الإصلاح المنشود إلى فرصة أكثر مواعمة . 

وقد محدث أن مخطىء الأخلاقيون المستبدون ضد الفطنة الياسية » 
لكن التجربة كفيلة بأن تردهم إلى الطريق الأحسن . وني مقابل ذلك فإن 
السياسيين المدعين السير على الأخلاق إذا زينوا مبادتهم السياسية المضادة 
للحق » بحجة أن الطبيعة الإنسانية عاجزة عن تحقيق فكرة الخير الي يفرضها 
العقل - فإنهم بللك يجعلون من المستحيل اجراء أي إصلاح ٠‏ ويجعلون 
اذتهاك الحق أمر؟ دائماً , 

« وهؤلاء السياسيون الماهرون لا يستغلّون علما عملا بتفاخرون به » 
بل ممارسات عملية عنام" » حين لا يفكرون - وهم يتملفون 
( من أجل مصلحتهم الخاصة ) الالكين الفعليين لاسلطة ‏ إلا" في التضحية 
بالشعب » وبالعالم كله إن أمكن . وهم يسلكون مسلك فقهاء القانون الأقحاح 
( أي الذبن هم فقهاء قانونيون محكم المهنة »لصم ده 2 لا فقهاء 
القانون المشرعين وتاطمودعصتت مل عم ) حين يرتفعون إلى السياسة . 
ذلك لأنهم لما لم تكن مهمتهم هي التفكير ني التشريع نفسه » بل فقط تنفيد 
التعليمات الي يأمر بها القانون الحالي » فإن أفضل دستور بالنسبة إليهم لا بد أن 

لال 


يكون الدستور القائم حالاً » وإذا قامت السلطة العليا بتعديله » فالدستور 
المعدّل » وهكذا يسير كل شيء حب الرتيب الآلي الطلوب . ومع ذلك 
فإن هذه المهارة الي تجعلهم صالحين لكل شيء » نبهت فيهم غرور الاعتقاد 
بأنهم يستطيعون أيضاً أن يحكموا على مبادىء الدستور السياسي بوجه عام 
وفقاً للفهومات الحق ( وبالالي قبليآ » لا تجريبيآ ) ؛ وإذا تفاخروا بألهم 
يعرفون الناس ( وهو ما ينبغي أن يتنظر منهم » لأنمم يتعاملون اک 
يعي أن يعرفوا الإنساة ويا اا يمكن أث بصنع به لگن لا بد للك من أن يف 
المرء نفسه في وجهة نظر أسمى نابعة من الملاحظة الانثروبولوجية ) ؛ وإذا 
تناولوا القانون المدني وقانون الشعوب كا يفرضه العقل » وعندهم مثل هذه 
القصورات ٠‏ فإنهم لن بستطيعوا اجتياز العتبة إلا بروح المشاحنة والمراء > 
متتبعين طر قهم المعهودة ( طرق جهاز Mechanlamu î‏ يعمل ابتداء” 
من قوانين قهر مفروضة بطريقة استبدادية ) » في ميادين فيها أفكار العقل تقتضي 
أن يؤسس القهر القانوني على أساس مبادىء الحرية فقط ء تلك المبادىء 
الي يمكنها وحدها أن تجعل الدستور السياسي مشروعاً . والممارس العملي 
المزعوم يعتقد أنه يستطيع أن بحل" هذه المشكلة بإهمال هذه الفكرة وبأن يطلب 
إلى التجربة أن تدله على أفضل الدساتير الي وجدت حتى ذلك الحين » وإن 
كانت في فالبيتها قد انتهكت القانون ر الحق ) . والقواعد الي يستعيئها 
مدا( دون أن يقر بها صراحة ) يمكن أن ترجع إلى السفسطات التالية تقرياً : 
٠‏ سافعل واعتذر . اهتبل الفرصة المواتية للاستيلاء اعتباطا ( على حق 
الدولة على الشعب أو على شعب مجاور ) » وبعد الفعل » يمكن التبرير على حو 
أسهل وأكثر أناقة » وسيكون أسهل عليك أن توه العنف ( خصوصا في 
الجالة الأولى » حيث السلطة العليا في الداحل هي في نفس الوقت السلطة 
التشريعية الي يجب إطاعتها دون تفكير ) على حر أسهل مما لو حاولت أولاة 
أن تعثر على أسباب مقنعة وأن تستبعد الاعتراضات ٠‏ . وهذه الحرأة Drelstigkelt‏ 
نفسها تهب نوعا من مظهر الاقناع الداخلي فيما يتعلق بمشروحية الفعل » وإن 


fo: 


النجاح even tus‏ مندمط هر بعد ذلك أفضل عام , 

؟ إذا فعلت » فأنكر ما دبرته أنت + مثلا” لدفع شعبك إلى اليأس » 
وبالتالي إلى التمرد » انف أن ذلك ذنبك ٠»‏ وقل بالأحرى إنه ذنب ترد 
رعاياك ؛ أو في حالة زوك لشعب مجاور > ألّق الذنب على طبيعة الإنسان 
الي من شأنها أنه إذا لم يسبق جاره باستعمال القوة » فيمكنه دائماً أن بتوقع 
أن جاره سيسيقه إلى ذلك وسيستولي على ما هو له . 

۳ فرق تسد صا e٤‏ لان ( حرفا : فرق » وسيطر ) . 
أي : إذا كان بين شعبك بعض الزعماء ذوو الامتيازات قد اختاروك حاكاً 
( الأول بسين متساوين primus inter pars‏ ) فرق بينهم وجرّهم إلى 
مشاكل مع الشعب ؛ وتلق الشعب ملوحاً أمامه بالمزيد من الحرية » وعما 
قليل يتوقف كل شي ء على إرادتك المطلقة . أو إذا تعلق الأمر بدول أجنبية » 
فإن الوسيلة الأكيدة لاخضاعها لك الواحدة بعد الأخرى › هي أن تبر بينها 
الشقاق والمنازعات » وتدعي الدفاع داعا عن الأضعف من بينها . 

صحيح أنه لم يعد" هناك من ينخدع ببذه القواعد السياسية » للها 
صارت معروفة للجميع ؛ فليس ثم محل للخجل منها »> كا لو كان الظلم 
فيها أمرآ مفضوحا جد . لأنه للا كانت دول عظمى لا تخجل بدا من حكم 
الحمهور › بل تخجل فقط من حكم بعضها على بعض › وما يمكن أن يؤثر فيها 
فيما يتعلق ببذه المبادىء » بس هو إظهارها » بل تطبيقها دون نجاح 
( لأنه فيما يتعلق بأخلاقية القواعد فإلہم جميعآ سواء ) »> فإنه يبقى لهم دائها 
الشرف السيامي » وني وسعهم قطعاً أن يعتمدوا عليه » أعي ازدياد قوم » 
أيا ما كانت الوسيلة الي يصلون بها إلى نحقيق ذلك » . 

ويفحص كنت عن حقيقة هذه القواعد أو المغالطات » وينتهي إلى آنا 
لا تؤدي إلى نتائج ذات قيمة ولا ثابتة . ذلك لأنه لا يبغي أبدا أن مخضع 


المبادىء للمطامع والأغراض» بل يجب دائما أن مخضم الأغراض للمبادىء . 
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ذلك أن الناس لا يمكنهم الافلات من فكرة القانون سواء في علاقاتهم 
الخاصة وفي علاقاهم العامة . ولا يحرؤون على أن يؤسسوا سياستهم صراحة 
على مناورات الفطنة : وأن يرفضوا كل إطاعة لفكرة القانون العام ؛ بل هم 
يتحدئون دائماً عنه » في الوقت الذي فيه يتخيلون آلاف الحيل والتمويبات 
للانحراف عنه والممارسة العملية . ولحذا ينبغي وضع حد لحه المغالطات » 
وبيان أن كل شر يحول دون نحقيق السلام الداتم إنما يأني من كرن الأخلاقي 
السيامسي يبدأ حيث ينتهي السياسي الأخلاقي والأول - كا قلنا من قبل - 
هو من يصنع أخلاقاً تناسب رجل الدولة ٠‏ والثاني هو رجل الدولة الذي 
يتخذ من مبادىء الفطنة السياسية ما يتفق مع الأخلاق . 

ولحعل الفلسفة العملية على وفاق مع نفسها ء لا بد من حل مشكلة معرفة 
هل ينبغي » ني مشكلات العقل العملي » البدء بالمبدأ المادي أي الغاية والغرض » 
أو بايد الصوري وهو الذي يصاغ هكذا : ١‏ افعل بمحيث يمكنك أن تريد 
أن تصبح قاعدة فعلك قانوناً عام ( مهما يكن الغرض الذي تستهدفه ) » . 

وعند كنت أنه و يجب دون أدنى شلك البدء بهذا المبدأ الأخير » لأنه 
ينطوي ‏ كبدأ قانوني - على ضرورة مطلقة ؛ بينما الأول لا يلزم إلا" 
بشروط تجريبية » أي في حالة فرض غرض يستهدفه المرء وينوي تنفيذه : 
وحتى لو كان هذا الغرض ( السلام الدائم مثلا” ) هو نفسه واجبآ »> فإنه 
يجب أن يستنبط من اليدأ الصوري لقواعد أفعالنا الحارجية  .‏ والمدأ الأول » 
مبدأ الأخلاتي السياسي ( مشكلة القانون العام » وقانون الشعوب » والقانون 
العالمي ) هو مشكلة فنّية مخض صندتعطعة) مسعااممط ٠‏ بينما الثاني » 
أي مدا الياسي الأخلاتي هو مشكلة أخلاقية Problema morale‏ « وهذا 
يفترض أن المرء يسلك طريقا إلى السلام الدائم ممتلفا تماما » وأنه لا يرجوه 
كخير مادي فقط » بل كتتيجة يحب أن ينتجها احترام الواجب . 

وحل المشكلة الأولى » مشكلة الفطنة السياسية ٠‏ يقتضي معرفة واسعة 
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بالطبيعة من أجل تطبيق جهازها على الغاية الي نستهدفها » وبرغم ذلك 
فإن التبجة » فيما يتعلق بالسلام الدائم » ستكون دائماً غير أكيدة ء أيا ما كان 
القسم الذي ننظر فيه من أقسام القانون العام الثلائة . هل ستحمل الشعب » 
أطول مدة ممكنة . على الطاعة والرخاء معاً بواسطة القوة أو تحت إغراء 
التميزات الي تتماق الغرور » بالسلطة العليا لفرد واحد أو باجتماع عدة 
رؤساء ٠‏ أو رعا بنبالة الوظيفة أو بالسلطة الشعبية ؟ هذا أمر' غير مؤكد . 
والتاربخ يقدم أمثلة مضادة بشأن كل أنواع الحكومة ( باستناء الحكومة 
الحمهورية : الي لا يمكن أن تتصوّر إلا" بواسطة سباسي أخلاقي )  .‏ 
وقانون الشعوب المزعوم الصادر عن لوائح عجرّرة بموجب خطط وزارية ‏ 
غير مؤكد اکر > فما هو في الواقع إلا" كلمة خاوية من المعى ؛ إنه يقوم 
على عقود نحتوي في خواتيمها نفسها على نحفظ سري لانتهاكها . وبالعكس » 
نجد أن حل المشكلة الثانية » مشكلة الحكمة السياسية » بفرض نفسه بنفه » 
وهو بین لكل واحد من الناس . وبافسد كل التحابلات ؛ وفضلا” عن 
ذلك فإنه يؤدي إلى الغرض مباشرة » دون إغفال النصائح الفطنة الي حرم 
الاندفاع والعنف في السعي لتحقيق هذا الغرض ٠»‏ وتود أن بقترب منه المرء 
باستمرار مستفيداً من الظروف المواتية . 

وهذا معناه : 9 انشسد' قبل كل شي ء سيادة العقل المحض العملي وعدالته » 
تتحقق غايتك ( وهي نعمة السلام الداثم ) من تلقاء نفسها » . 

ذلك أن من خاصية الأخلاق أنه حى فيما يتعلق بمبادىء القانون 
العام كلما جعلت السلوك أقل توقفا على الغرض المشود » وعلى المنفعة 
المادية أو المعنوية الي ننشدها » كانت أقدر على الايصال إليه . 

والقاعدة الطئانة لكنها صادقة وهي fiat justitia, perest mundus‏ 
ويمكن أن تترجم هكذا : ٠‏ لتد العدالة » حى لو أدى ذلك إلى هلاك 
كل الأشرار ني العالم  »‏ هي مبدأ قانرني جسور يقطع كل الطرق الملتوية 
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الي يرسمها المكر أو العنف . لكن ليس معناها أن يستخدم المرء حقه بكل 
شدة ١‏ وإلا لكان ذلك منافي لواجب الفضيلة » بل هذا المبدأ يلزم بالأحرى 
الأقوياء بألا" ينبذوا أو يضيقوا حق الشخص كراهية أو نعاطفاً مم آخرين . 


وهذه القضية لا تعبي إلا" أن القواعد السياسية يجب ألا تتأسّتس على 
السعادة الي ترجوها الدولة من تطبيقها » أي على الغرض الذي يستهدفه كل 
واحد كبدأ أعلى للسياسة » وإ نما يجب أن تتأستس على الفكرة المحضة للواجب 
القانوني ٠‏ مهما تكن التائج المادية . ؛ إن العالم لن يفنى لآن” عدد الأشرار 
سيكون أقل . والشرٌ الأخلاقي من خصائص طيعته أن يحارب نفسه ويقضي 
على نفسه بنفسه في أهدافه ( خصوصا في علاقات أولئك الذين لديهم نفس 
الاستعدادات ) ويخلي مكانا للمبدأ ( الأخلاقي ) للخير وإن كان ذلك يم 
بام بي 

ليس هناك إذن موضوعيا ( نظريا ) نراع' بين الأخصلاق وبين 
الياسة . أما ذاتياً ( بسبب الميل الأناني عند الناس » وهو ميل ينبغي ألا يسمى 
« عملياً » لأنه ليس مؤسساً على قواعد العقل ) فهناك ‏ وسيكون هناك دابا - 
نزاع » لأنه يصلح دافعاً يحث على الفضيلة . والشجاعة الحقيقية للفضيلة 
( تبعا للقاعدة : لا تستسلم للأشرار » بل واجهئهم بجسارة ) في الحالة الي 
نحن بصددها لا تقوم في عجابهة الشرور والتضحيات الي يمكن أن تُفارئض 
علينا » مامتها بعزم راسخ » بقدر ما تقوم في أن ثبت في أنفسنا وننتصر على 
مكر البدأ الشرير الذي يدفعنا كلبه اللعطير ومغالطاته الغدارة إلى اعتقاد 
أن ضعف الطبيعة الإنسانية يبرّر كل الانتهاكات . 

والواقع أن الأخلاقي السيامي يمكنه أن يقول ان الحكومة والشعب » 
أو الشعب والشعب » لا يظلم كلاهما الآخر على التبادل حين يستعملان 
القوة أو الحيلة الماكرة ليقاتل كلاهما الآخخر »> وإن كانا بخطثان بوجه عام 
في رفضهما لكل احترام لفكرة القانون والحق ؛ الي تسمح وحدها بتأسيس 
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سلام دام . لأنه ما دام الواحد منهما ينتهك واجبه نحو الآخر الي موسي 
النية نحوه أيضاً › > فإنه يحدث لكليهما شيء عادل حينما يوحّد كل منهما 
ا ار ا 1 
أقصى الأزمان مما يقدم إلى الأخلاف إنذاراً نموذجيا . والعناية اللي تن 
مجرى العالم لما ها هنا ما يبررها ؛ لأن المبدأ الأخلاقي لا يزول أبداً من الإنسان » 
وعملا العقل الذي يثرى حضارة طا في تقدم مستمر عله داعا أقدر 
على أن يحقق » وفقا للا المبدأ » الأفكار القانونية » ومجعله أيضاً أكبر نما 
إن انتهكها . ومع ذلك فإن الحلق الذي مكن هذا النوع من الكائنات » 
الفاسدين عامة” » من الوجود على الأرض» يبدو كأنه ليس من الممكن تبريره 
بأي قول في العناية #متندمعط7 ( إذا أقررنا بأن الحنس البشري لن يتحسن 
ولا يمكن أن يتحسن ) ؛ لكن وجهة النظر الي ينبغي أن نحكم منها في 
من السموّ بحيث لا نستطيع - من الناحية النظرية ب تطبيق أفكارنا ( عن 
الحكمة ) على القوة العليا الي لا نستطيع النفوذ إلى أمرارها ‏ وتلك هي 
التتائئج المؤلمة الي سنفضي حتماً إليها حين لا نر بأن المبادىء المحضة لاقانون 
ان عع أي أن اله قات فسن . ووفقاً هذه المبادىء 
يب أن يعمل الشعب في الدولة وتعمل الدول المختلفة في علاقائها بعضها 
ببعض » مهما اعترضت على ذلك السياسة التجريبية . والسياسة الحقة لآ 
تستطيع إذن أن تخطو خطوة قبل أن تحر م الأحلاق ؛ ؛ وعلى الرغم من أن 
اياس هي ي ناتيا ون عسير »© فإن اتحادها مع الأخلاق ليس فنا أبدا » 
لأن الأخلاق تقطع العقّد الي لا تستطيع السياسة حلها حين تكونان على خير 
اتفاق . 

إن القانون ( احق ) يجب أن يعد" مقدآساً للإنسان » مهما كاف ذلك 
اللطة الحا كة من تضحيات جسام . ولا يجوز أن نقسّم ها هنا قسمين متكافئين 
وأن نتخيل الحد الأوسط لقانون ( الحق ) حاضع لشروط عملبة ( تقوم في 
مرتبة وسطى بين الحق [ القانون ] والنفعة ) ؛ ويجب حل كل سياسة أن 
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نحي ركبتها أمام الحق ر القانون ) ء وبمذا يمكنها أن تؤمل في الوصول 
- وإن يكن ببطاء - إلى درجة_ فيها يتلألاً لمعانها الدائم » . 


۲ 
اتفاق المياسة مع الأخلاق 
وفقاً للمفهوم العالي للقائرن العام 


« كل الأفعال المتعلقة محق الغير والي لا نكون قاعدتما قابلة للعلانية هي 
أفعال ظالمة » : هذا المبدأ ليس مجرد مبدأ أخلاقي يتسب إلى مذهب الفضيلة » 
بل يجب أن يعد أيضاً مبدأ قانونيا يتعلق بقانون الناس . « لأن القاعدة الي 
لا استطيع التعبير عنها علانية » دون أن أجعل الغرض الذي استهدفه يصبح 
عباً » والي يجب أن أبقي عليها مرا حى تنجح › ولا أملك الاقرار بها 
علنآً دون أن أثير حتما ضد هدتي معارضة الحميع  »‏ مثل هذه القاعدة 
لا تدين إلا للظلم الذي نهد به كل إنسان : تلك المقاومة الضرورية والكلية » 
والي » تبعا للك > يمكن أن لدأرك قبلياً . - وهلا المبدأ مع ذلك مبدأ سلي 
عض » أي لا يفيد إلا" في تعراف ما ليس عادلا” جاه الغير . - وهو يقبي 
ولا يقبل البرهنة » شأنه شأن البدية » وهو أيضاً سهل التطبيق » كا بعكن 
مشاهدة ذلك من الأمثلة التالية المستمدة من القانون العام ! » . 

ويسوق كنت الشواهد التالية : 

١‏ فيما يتعلق بالقانون العام هلاهاتبك مدز , أي القانون الداخلي 
يقوم الؤال التالي : هل الثورة بالنسبة إلى الشعب وسيلة مشروعة لقلب 
السلطة المستبدة الي يمارسها طاغية مزعوم ؟ 

والحواب أنه ما دامت حقوق الشعب قد انتهكت ٠‏ فإن اسقاط هذا 
الطاغية لبس من الظلم في شيء ‏ هذا أمر لا شك فيه . « لكن من الحق أيضاً 
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أن الرعايا يلكون ملكا ظالاً جداً إذا سعوا للحصول على حقهم ببدذه 
الطريقة » وليس في وسعهم أن يشكوا الظلم إذا هزموا في هذا الصراع » 
وكان عليهم بالتالي أن يتحملوا أقمى العقوبات ٠‏ . 

ولو حاولنا حل هله المشكلة باستنباط دوجماتيقي من مبادىء القانون » 
لطال الاحتجاج لصالح كلا الرأيين المتعارضين . لكن المبدأ المتعالي للعلانية 
في القانون العام بمكن أن يعفينا من هذا الاسهاب . ووفقاً لهذا المبدأ يتساءل 
الشعب : هل كان يحرؤ » قبل عقد العقد الاجتماعي » أن يعلن القاعدة الي 
بموجبها يحق للشعب التمرد والثورة في بعض النالات ؟ لو كان فعل ذلك + 
لكان قد أعطى لنفه حقاً على الحاكم ؛ لكن” الحاكم ذا السيادة لن يبقى بعد 
ذلك ذا سيادة » ولن يكون هناك دستور ممكن » مع أن الشعب كانت نيته 
إيحاد هذا الدستور والنظام . فعدم مشروعية الثورة تتجلى في كون علاتية 
القاعدة الي تسمح بها تجعل الغرض منها مستحيلا” . ولهذا كان لازماً بقاؤها 
مرية » لأنها لو كانت قد أعْلِتت لا قبلها الحاكم ذو السيادة » ولا وقع 
العقد مع المحكومين › ولانتفى قبام الدولة بانتفاء العقد الاجتماعي حينئك . 


أما الحاكم فلا تمه السرية » بل في وسعه أن بعلن صراحة أنه سيعدم 
كل من يثورون ضده حى لو اعتقد هؤلاء أنه هو الذي انتهك القانون 
الأساسي ( الدستور ) أولا ؛ لأنه إذا كان بعلم بأن له قوة لا تقاوم ع فإنه 
لا يخشى »من اعلان قاعدته هذه»على غرضه وخطهه . وثم نتيجة بيئة أخرى 
لنفس البدأ هي أنه إذا يمح الشعب أي ثورته » فإن الحاكم وقد عاد إلى 
صف الرعية يجب عليه ألا مجداد العصيان ليعود إلى الاستيلاء على السلطة ؛ 
كذلك يجب ألا تخشى أن يحاكم على ادارته السابقة . وقد رأينا هذا الموضوع 
تفصيلا من قبل ( ص ۱۲۲) . 

؟- وفيما يتعلق بقانون الشعوب ( القانون الدولي ) » لا محل للكلام 
عن قانون الشعوب إلا إذا افترضنا حالة قانونية بموجبها تتمتع الدول المختلفة 
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بمحماية القانون . والواقع أن قانون الشعوب يتضمن في مغهومه الإعلان عن 
إرادة كلية » تحدد لكل" ما مخصه › وهذه الحالة القانونية يجب أن تصدر 
عن عقد لا يحتاج إلى أن يؤسس على قوانين قهرية » لكنه يمكن أن يكون 
عقد جمع دام وحر . 

لكن يمكن أن يحدث في هله الحالة تعارض بين السياسة وبين الأخلاق 
في الأحوال التالية : 

أ إذا وعدت دولة بشي ء لدولة أخرى » سواء اكان مساعدة » أو 
التنازل عن قطعة من الأرض : أو اعانات » الخ فهل يجوز للدولة الواعدة 
أن تخل بوعدها في الحالة الي تتوقف سلامة الدولة على هذا الاخلال ؟ 

لكن لو أعلنت دولة ما أو زعيمها عن هذه القاعدة علناً ‏ وهي جواز 
إخلالها بوعدها لدولة أخرى - فسيكون من الطبيعي إما أن تتجنبها سائر 
الدولء وإما أن تتحالف ضدها لمقاومة ادعاءاتها ؛ ‏ وهذا يقبت أن السياسة» 
على هذا الأماس » أساس الصراحة » ستخطىء هدفها ؛ وجب لذلك اعلان 
أن هله القاعدة ظالمة . 

ب إذا وصلت دولة” مجاورة إلى مرتبة قرة هائلة remendaڼ Polenta‏ 
بحيث تثير المخاوف لدى جيرانما » فهل يمكن الاقرار بأنما تريد قهر الآخررن 
لأنما تقدر على ذلك ؟ وهل يعطي هذا الأمر الحق للدول الأضعف ني أن تتحالف 
للهجوم عليها » حتى قبل أن ينال الدول الأخخرى أي عدران منها ؟ 

إن الدولة الي تقر علنا بهذه القاعدة لا تفعل غير أن تجلب البلاء على 
نفسها وبأصرع مما كان يتوقع > لأن الدولة العظى ستسبق الدول الصغرى » 
ونحالف هذه سيكون حماية ضعيفة ضد من يستطيع أن بمارس قاعدة : 
فرق تسد . 
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لهذا فإن هذه القاعدة من قواعد الفطئة الياسية إذا ما أعلنت فلا 
تقضي بالضرورة على الغرض منها » وبالتالي هي قاعدة ظالمة . 


ج« لو أن دولة أصغر منعت » بفضل موتعها الحغرافي » أجزاء دولة 
أكبر من التقارب الضروري مع ذلك للمحافظة عل هذه الدولة الأكبر » 
أفلا بحن لحه الأخعيرة أن تخضع الدولة الأولى وتدعجها ني داخل ذاتها ؟ 

من الواضح أن الدولة الأكبر لا يمكنها أن تعلن هذه القاعدة صراحة › 
من قبل ؛ لأنه إما أن تتحالف الدول الأصغر في الوقت المناسب » وإما تتنازع 
دول أخرى كبيرة هله الفريسة : ولهذا فإن هذه القاعدة إذا أعلنت صارت 
غير قابلة للتطبيق والممارسة ‏ وهذا دليل على أمها قاعدة ظالمة ويمكن أن تكون 
ظالمة إلى درجة عالية جداً » فإنه يستوي أن يكون موضوع الظلم صغيرا » 
فإن ذلك لا يمع من كون الظلم الذي بيناه كبيرآ جداً . 

٣‏ - وفيما يتعلق بالقانون العالمي يقول كنت إنه لا داعي للخوض فيه 
لأنه مشابه لقانون الشعوب فمن السهل إذن بيان قواعده وتقوبمها . 

وهكذا يتكشف مبدأ عدم التوافق بين قراعد القانون الدولي وبين 
العلانية ؛ وهذا يقدم لنا معيارآً جيدآ لتعرف اللحلاف بين السياسة والأخلاق . 

والشرط لإمكان وجود قانون دولي هو أن توجد أولا حالة قانون + 
وإلا لما جد قانون عام » وكل قانون يمكن تصوره خارج حالة الطبيعة هو 
قانون خاص محض . وقد رأينا من قبل أن الاتحاد بين الدول الذي ببدف 
فقط إلى منع الحرب كان هو حالة قانون متفقة مع حرية هذه الدول .. 
« فالاتفاق فيما بين السيامة والأخلاق ليس مكنا إذن إلا في اتحاد فدرالي 
( يعلط قبلا » وففاً لبادىء القانون » وهو ضروري ) ؛ وكل فطنة سياسية 
أماسها القانوني هو إقامة اتحاد من هذا النوع في أوسع مداه ؛ وخارج هذا 
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الغرض ٠»‏ فإن كل ٠هارة‏ ليت إلا افتقاراً إلى الحكمة وظلماً مرها . - 
وهذه السياسة اللهيسة لها حيلها الفقهية ناددوه× الي لا تفوقها حيّل 
أبرع البسرعيين ؛ ‏ والتدليس كنافامعم امعم الذي يستخدم 
حين صياغة الاتفاقات العامة باستعمال تعبيرات بمكن تأويلها عند الاقتضاء 
لصالح من يضعها ( مثلا : الفارق بين الحالة الراهنة القائمة بالفعل 0سي متها 
؛ثه؛ مل وبين الخحالة الراهنسة عقتضى الحق #اوعك مل ؛ الاحتمالية 
سدددنلاطهطه5 الي تقوم في أن يتخيل الإنسان لدى الآخرين نوايا 
سيثة أو أن بنشد في مظهر تفوق ممكن واقعاً شرعباً لتدمير دول أخخرى مسالمة  :‏ 
وأخيراً » الحطيعة الفلسفية "° peccatun philosophblcum, peccatillum‏ 
ااعنمهوط الي تقوم في اعتبار ابتلاع دولة صغيرة مرآ هي لو أن دولة 
أكبر منها جد تقدم بهذه الوسيلة حيرا أكبر مز عوماً للعالم . 

ونفاق السياسة تجاه الأخلاق يزودها بالذريعة الي تحتاجها كي تستخدم 
نصالحها هذا الفرع أو ذاك من الأخلاق . وعبة الناس واحترام حقهم كلاهما 
واجب ؛ لكن الواجب الأول ليس إلا" مشروطاً » بينما الثاني أمر غير 
مشروط » أي مطلق . يحب على من يريد الانصراف إلى الشعور اللذيذ 
بالاحان أن يتأكد تماءا أنه لا ينتهكه . والياسة تتفق بسهولة مع الأخلاق 
بالمنى الأول ( أي بوصفها علم أخلاق لفقا ) للبم حق الئاس إلى 
حكامهم » أما الأخلاق مفهومة” با معى الثاني ر أي كنظرية في القانرن) » 
فإن للسياسة بدلا“ من أن تنحني أمامها كا ينبغي » ترى من الأبسر ها ألا 
تسعى للتفاهم معها » وأن ترفض أن تكون ها أبة حقيقة واقعية » وأن ترجع 


(1) الحطيئة الفلسفية عند أصحاب الحيل الفقهية مصاحداممت هي اللعطيئة التي نتتهك 
قواعد العقل ؛ واللحطيثة اللاهوتية هي تلك الي تنتهك القوانين الإلهية . 
والاحتمالية هي الاعتقاد أن السيب المحتمل لسلوك ما يحفظ بكل احتماله بإزاء سبب 
أكبر احتمالا" للسلرك الاي للأول . 


1 


كل الواجبات إلى الاحمان الخالص . وهلا التحايل الذي تقوم به السياسة 
الحبيئة مكن فضحه بسهولة عن طريق العلانية الي يوليها الفيلسوف لقراعده » 
لو أنبا جرؤت فقط على أن تسمح للفيلسوف باعلان قواعده . 

وهذه الغاية أقترح مبدأ آخر متعالياً ومؤکدا للقانون العام تكون صيغته 
هكذا : 

) كل القراعد سنه الي حتاج إلى علانية ( حى تصيب هدفها‎ ١ 
. » تتغق مع القانون ومع السيادة ني وقت واحد معا‎ 

لأا إذا كانت لا تستطيع بلوغ هدفها إلا" بالعلانية » فيجب أن تكون 
موافقة للغابة العامة للجمهور ( السعادة ) الذي تقوم مهمة السيامي الحقيقية في 
الاتفاق معه ( حى يكون اللحمهور راضياً عن حالته ) . لکن إذا لم يكن من 
الممكن بلوغ هذه الغاية إلا بواسطة علانية القواعد » أي بابعاد كل مظنة. 
لوء الثقة عنها » فيجب أيضاً أن تتفق مع حق الحمهور »› لأنه فيه فقط 
يمكن قيام انسجام غابات ابجع . - وعلي أن أجل لفرصة أخرى تفصيل 
القول في هذا الميدأ وإيضاحه ؛ ولنجترىء بالقول بأننا ها هنا بإزاء صيغة 
متعالية : وهذا ينبثق عن كون كل الشروط ( التجريبية لنظرية السعادة ) » 
بوصفها مادة القانون » قد استبعدت منها » وأثنا [نما ننظر فقط في شكل 
الشرعية العامة » . 

وبحم كنت كتاب « نحو السلام الدام » يبذه العبارة التالية مباشرة لا سبق : 

« إذا كان من الواجب - المصحوب بأمل قاثم على أساس - أن نحقق 
سيادة قانون عام الحو وان كلك بعلم جير إل شين مماية : فن 
السلام الدائم ‏ الذي ينبغي أن يدف ما سميناه خطأ حى الآن: معاهدات 
ملام ( وهي في الحقيقة : هات  )‏ ليس فكرة جوفاء » پل مهمة إذا 
أنجزت شيئآ فشيئاً اقتربت من هدفها باستمرار » لأنه ينبغي أن نؤْمّل في أن 
تكون الفتر ات الي تم فيها نفس ألوان التقدم ستكون أقصر فأقصر » . 

لفن 


التراع بين الكليات الجامعية 


وي صميم السياسة أيضآ ّف كنت كتابه بعنوان ٠‏ التراع بين الكليات 
المامعية » » ويتألف - على صغره ‏ من ثلاث أقسام > كتب الأول منها في 
مهاية سنة 1784 ء والثاني قبيل نبابة سنة 1۷۹۷ › والثالث بمناسبة نشر كتاب 
هوفلند عن ومن إطالة الحياة الإنانية » الذي نشر في سنة ۱۷۹١‏ . وإن بين 
هذه الأقمام الثلاثة تفاوتاً ظاهراً في الموضوع › وني قوة الفكر . وظهر 
الكتاب في سنة 17/44 في كينجسيرج عند الناشر نيكولوفيوس " . 

وقد ذكرنا في ابيزء الأول من كتابنا هذا ( ص 4لا )۹١‏ الظروف 
السياسية والفكرية العامة الي أحاطت بنشر هذا الكتاب » فنقتصر على إحالة 
القارىء إليها ؛ ولنشرع في تحليل مضمون هذا الكتاب ‏ كتاب « التراع 
بين الكليات اللجامعية » . 


أ ما هي اللهامعة ؟ 


ويبدأ كنت القسم الأول بتحديد ما هي الحامعة » فيقرر أنها لم تكن فكرة 


Der Stralt der Facultitan, In لمعل‎ Abzchnltten, van Immanuel Kent. هتمق‎ (1) 
berg, bey Friedrich Nicolovius, 1798. 
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رديئة تلك الي دعت إلى إيجاد نوع من نقسيم العمل فيما يتصل بتوفير العلم 
وتحصله › وذلك بإنشاء ماعرف باسم ه الجامعة » Universitit‏ وهي 
هيئة مسنقلة تستطيع : بفضل كلياها(و هي جماعات محتافة باختلاف الفر وع الرئيسية 
للعلم الي يتقاسمها العلماء الخامعيون فيما بينهم ) : أن تقبل طلاب المدارس 
الدنيا الي تطمح إلى دخوها » أو أن تمنح معلمين أحرار؟ ( أي ليسوا منها ) 
درجة معترفا بها اعترافاً عاماً » عقب أداء امتحان . وبتولى التدريس فيها 
أماتذة موتا هم بمثابة مستودعات العلم ويؤلفون هيئة علمية . 
هي هيئة أساتذة الجامعة . 


لكن إلى جانب هؤلاء العلماء المتسبين إلى هيئة الحامعة » يمكن أن يوجد 
علماء مستقلّون لا ينتسبون إلى الحامعة . لكنهم من حيث امهم يكرسون أنفسهم 
لفرع فقط من فروع العلم ء فإنهم يؤلفون هيئات حرة تسمى ١‏ الأكاديميات » 
أو « الجمعيات العلمية » » هي عثابة ورش Werketêlten, atelier‏ + كا 
يمكن أن يوجد أيضاً علماء يعيشون على حال الطبيعة » أي يعمل كل منهم 
لنفسه بنفسه . حارج كل لانحة أو تنظيم عام » على تنمية العلم ونشره » 
بوصفهم هواة amateurs‏ ,#طمططملة . 


كذلك ينبغي أن نمز من العلماء بمعى الكلمة من هم مجرد متعلمين » 
أي أناس حصلوا دراسات » وصاروا بذلك قادرين على تصريف الأمور 
في الوظائف العامة في الدولة . وهؤلاء بوصفهم أداة حكومية ( من رجال 
دين » وقضاة وأطباء وموظفين ) هم تأثير شرعي ( قانوني ) في اللحمهور » 
ويؤلفون طبقة خاصة من المتعلمين الذين ليسوا أحراراً في التصرف في العلم 
وفقا لأحكامهم الخاصة » بل فقط تحت رقابة الكليات الخامعية . وجب 
وضعهم تحت إمرة الحكومة لأنهم يتوجهون ويتعاملون مباشرة مع الشعب » 
وهم جهلاء ( مثل الكهنوت بازاء الرعية ) وهم سلطة تنفيذية خاصة في 
مجال اختصاصهم الاداري » ولمذا يب تشديد الرقابة عليهم حى لا يعملوا 
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على إهمال القوة الي تير » وهي قوة من شأن الكليات الجامعية . وبعبارة 
أوضح : ينبه كنت إلى أن موظفي الدولة على ملف درجاتهم يجب ألا 
توكل إليهم ملكة الحكم على الأمور الي تاج إلى علم » لأن هذه المكلة هي 
من شأن العلماء وحدهم . أعبي الأساتذة في ممتلف الكليات اللجامعية . 


ب أحوال الكليات 


وتنقسم الكليات الي تتألف منها الجامعة إلى قسمين : 

١‏ ثلاث كليات عليا هي : كلية اللاهوت › وكلية الحقوق »2 وكلية 
الطب . 

؟ ‏ كلية واحدة دنيا هي : كلية الفلسفة © , 


وهلا التقسيم يتضح منه أن من أوعز به هو الحكومة › لا هيثة العلماء : 
لأنه لا يندرج ني الكليات العلبا إلا" تلك الي نهم الحكومة بأن تعرف هل 
التعليم فيها يجب أن يكون على هذا النحو أو ذاك › أو أن يعلرض علا ؛ 
أما الكلية الي لا تتم إلا" بالعلم ومصلحة العلم فقط ء فهي تنعت بألا و د يا » 
على أساس أن الحكومة لا تتم بما يجري فيها من تعليم وما يمارس فيها من 
بحث عامي . « ذلك أن ما يهم الحكومة ني المقام الأول هو ما يوفر لها أقوى 
تأثير وأدوم تأثير ني الشعب ؛ وموضوعات الكليات العليا هي من هذا النوع . 
وخذا فإن الحكومة تحتفظ لنفسها بحق إجازة التعليم في الكليات العليا ؛ أما 
التعليم في الكلية الدنيا > فإنها ت ركه لعقل شعب العلماء . = لكن الحكومة إذا 
كانت تجيز مذاهب » فإنها لا نتولى هي نفسها التعليم : بل تكتفي بأن تطالب 


(1) على القارىء أن ينتبه إلى أن كلية الفلسفة في اللهامعات الألمانية تعتي : كلية الآداب 
وكلية العلوم معا . 
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بإدخال بعض المذاهب في الكليات المناسبة لها في عرضها العام » وباستبعاد 
المذاهب المضادة . ذلك أن الحكومة لا تقوم بالتعليم » بل تأمر فقط أولئك 
الذين يتولون التعليم ( ولتكن الحقيقة ما تكون) لأمهم حبث تولوا وظائفهم 
قبلوا ذلك بموجب عقد . والحكومة الي تشغل نفسها بمذاهب » ولتيجة” 
أيضاً لنماء العلوم أو تحسنها › ويتخل شخصها العظيم دور العام > لن يؤدي 
ذلك با إلا" إلى فقدان الاحترام الواجب لها » بسبب هذا الاداعاء ؛ وإنه 
لأمر أدنى من مكانتها أن تتورط مع الشعب ( مع طبقة علماء ) الذي لا بفهم 
المزاح » ويعامل بنفس المعاملة كل أولنك الذين يتدخلون في شؤون العلم . 

ولا بد قطعاً من أن توجد في الخامعة مؤسسة علمية عامة تحتوي على 
كلية مستقلة عن أوامر الحكومة فيما يتعلق بمذاهبها » ولا الحرية إن لم يكن في 
إعطاء أوامر فعلى الأقل في إصدار الحكم عليها جميعاً » كلبة مهمتها علمية » 
أي مهمتها هي الحقبقة » وني هذه الكلية يحق للعقل أن يتكلم بصراحة ؛ 
إذ بدون هذه الهرية فإن الحقيقة لا يمكن أن تتجلى ( حى لو كان هذا مضرا 
بالحكومة ) » بينما العقل حر بطبعه ولا يتلقى أي أمر يأمره بقبول شي ء ما على 
أنه حقيقي ( لا : اعتقد" » بل : أنا أعتقد اعتقادا حرأ ) . فإذا كانت هذه 
الكلية » برغم هله اليزة الكبيرة ( وهي الحرية ) عت يأنها دنيا » فالسبب 
في ذلك يرجم إلى طبيعة الإنسان ؛ ذلك أن من يستطيع أن يأمر » حى لو كان 
خادما متواضعاً للغير » يتخيل أنه أسمى من غيره الذي وإن كان حرا فإنه 
لا پأاسر أحدا م ٩‏ . 


(ا) کت : «التراع بين الكليات الحامعية » في «١‏ مۇلفات كنت Kant : Welk ٠‏ 
+ ۹ ص 785158٠‏ › درمشتات امسو سنة 14۷0 = ص 1۷-1 
من الأرجمة الفرنية لحبلان هللأطة6 .7 عند الناشر فران ٠‏ بط" سنة 
۳ باريس . وإلى كلتيهما سنشير في هذا الفصل اللخاص بكتاب « التراع بين 
الكليات الجامعية و , 
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ج - هبدأ تقسمم الكليات الحامعية 


والدوافع الي حدت بالحكومة إلى إنشاء الكليات ترجع إلى هدفها من 
التأثير في الشعب . وهذا بمكن تقسيم هذه اادوافع قسمة عقلية إلى ثلاثة : 

١‏ الخير الأبدي لكل إنسان ؛ 

۲ ثم خيره الاجتماعي ؛ بوصفه عضواً في مجتمع ؛ 

م وأشيراً اللير الحسماني »> وهو أن يعيش طويلا” وينعم بصحة 
جيدة . وبالتعليم الخاص بالأول من هذه الخيرات تستطيع الحكومة أن يكون 
ها تأثير عظيم جداً حى على أعمق أفكار رعاياها وعلى ميوهم السرية جدا ؛ 
ابتغاء الكشف عنها وتوجيهها . 

وبالتعليم الخاص بالخير الثاني ٠‏ تستطيع الحىكومة أن تخضع سلوكهم 
الحارجي لقوانين الدولة . 

وبالتعليم الخاص بالهير الثالث » تستطيع الحكومة أن تؤمّن وجود شعب 
قوي وافر العدد يمكن استعماله في تحقيق أخراضها اللحاصة . 

فوفقاً للعقل إذن يظهر أن الأرتيب المتخذ للكليات العليا هو : كلية 
اللاهوت أولا” » تتلوها كلية الحقوق » وأخيرآ كلية الطب . 

هذا من ناحية العقل . أما من ناحية الغريزة الطبيعية » فإن الطبيب هر 
الأهم للإنسان »› لأنه يحفظ له حياته » ويتلوه رجل القانون » الذي يعده 
بأن يمن له أمواله الزائلة » ويأني في المرئبة الأخيرة ( حى لو كان الإنان 
يعالج سكرات الموت ) : الكاهن » وإن كان الأمر يتعلق بالسعادة الدائمة » 
لأن هذا الأخخير ‏ أي الكاهن » رغم اطتابه في تمجيد النعيم في الحياة الآحرة » 
فإنه مع ذلك يرغب في البقاء في هذه الدنيا ( الزائلة ) البائسة مدة أطول بفضل 
رعاية الطبيب . 
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والكليات العليا نقيم تعليمها الي وكلته الحكومة إليها على أساس دما هو 
مكتوب ٠‏ #اتطءة ومن الواضح أن هذا المكتوب يجب أن يتضمن لوائح » 
أي نظربات » صادرة عن مشيئة رئيس › وليست في ذانما صادرة عن العقل » 
وإلا" لما كان في وسعه أن يطالب بالطاعة ؛ وهلا ينطبق أيضاً على « الكود » 
( التشريع ) ٠ Code, Gesetzbuch‏ فيما يتعلق بالنظريات الي تعرض 
للجمهور › وهي يمكن أي استنباطها من العقل ٠‏ لكنها لا تمحفل بالعقل 
بل تتخذ أساسها من الأمر الصادر إليها من المشرّح . 

والكتب الي تؤلفها الكليات تختلف كل الاختلاف عن ٠‏ الكود » » 
لأنا ليست ها مهمة غير تيسير فهم ؛ الكود ٠‏ وممارسته عملياً » وليست لها أية 
سلطة . 

« ولهذا السبب فإن اللاهوتي الكتاي ( بوصفه يتسب إلى الكلبة العليا » 
كلية اللاهوت ) لا يستمد تعاليمه من العقل » بل من ٠‏ الكتاب المقدس » 
اط ؛ وأستاذ القانون لا يستمد تعاليمه من القانون الطبيعي ؛ بسسل من 
القانرن المدني ؛ وعالم الطب لا يستمد علاجاته الخاصة بالجمهور - من 
فسيولوجيا الحسم الإنساني » وإنما من اللانحة الطبية . 

وإذا خاطرت إحدى هذه الكليات بإدخال شيء مستمد من العقل » 
فإنها ببذا نهين مشلطة القوة الي تأتمر بها وتدخل في بلاد الفلسفة © الي 
تسر تسرع منها بلا رحمة - كل الريش الزاهي الذي تستمده من هذه السلطة 
وتتصرف معها على قدم المساواة والحرية  .‏ وهذا يجب على الكليات العليا 
أن تفكر قبل كل شيء في ألا تتورّط في نزاع مم الكلية الدنيا ( = كلية 
الفلسفة » أي كلية الآداب والعلوم ٠)‏ بل عليها أن تتجنب هله الكلية الأخيرة 


(1) أي كلية الفلسفة وهي كلية الآداب والعلوم بحسب التقسيم السائد في ابلنامعات الألمانية . 


ببراعة حى لا يعاني الاعتبار الذي تتمتع به لوانحها من استقلال كلية الفلسفة 
بالفكر الحر العقلي » 9 , 

ومعبى هذا أن هذه الكليات الثلاث : اللاهوت » والحقوق » والطب ‏ 
لا تتولى القيام بالأبحاث الداخلة في موضوعاها > مسئئدة إلى العقل » أو إلى 
التجربة العلمية ٠‏ لأا لا تبحث بحثاً عقلاً ولا تجريبية » وليست لها حرية 
القيام بللك » بل أعماها كلها تفسير وشرح للوائح تفرض عليها من خارج . 
ولتوضيح هلا المعى » يأخذ كنت في بيان خصائص كل واحدة من هذه 
الكليات : 


)١‏ خصائص كلية اللاهرت 


أما في كلية اللاهوت فإن اللاهوتي الكتاني يبرهن ‏ مثلا” - على وجود 
لله بهذا الدليل وهو أن الله تكلم في الكتاب المقدس . أما أن يكون الله هو 
نفسه تكلم بواسطة الكتاب المقدس - فهذا ما لا يمكن » ولا يجب على » 
اللاهوتي الكتاني أن يبرهن عليه » لأن هذا من التاريخ » وما دام كذلك 
فهو من شأن كلية الفلسفة . ولحذا فإن اللاهوتي يجعل من وجود الله موضوعا 
إعانياً قاع على نوع من الشعور بألوهية الإيمان » وهو شعور لا يمكن البرهنة 
عليه ولا تفسيره ؛ ولا يستطيع اللاهوتي في عرضه للشعب أن يثير مسألة 
الأصل الإلمي لهذا الإيمان » لأن الشعب لا يفهم شيئا ني ذلك بوصفه مسألة 

كذلك لا يجوز للاهوتي أن يعزو إلى كلمات الكتاب المقدس معى لا 
يضق تماما مع التعبير الوارد فيه » معبى أخلاقي مثلا” . ولا كان لا يوجد 


(1) كنت : «التراع بین الكليات ۲ ط ١‏ ص 7١-7١15-1١١6‏ من الترجمة الفرنسية 
المد كررة . 
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مسر إنماني ينعم بتصريح ( بإذن ) إغي » فإن اللاهوتي الكتابي يجب عليه 
أن يعتمد على الانفتاح على ما هو خارق الطبيعة » بدلا“ من أن يقر بتدخل 
العقل ليتولى هذا التفسير . 

كذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأوامر الإلية من حيث مشيثتنا > فإن اللاهوني 
الكتاني يحب عليه على الأقل - ألا يعتمد على الطبيعة » أي على قوة الإنسان 
الأخلاقية ( الفضيلة ) » بل على اللطف الإهي > وهو ذو تأثير تارق للطبيعة . 


ولو تورط اللاهوتي الكتابي مع العقل بشأن أية قضية من هذه القضايا » 
حى لو تأدى العقل إلى نفس الغرض بكل أمانة وجد ؛ فإن شأنه سيكون 
شبيها بشأن أخي رومولوس : إنه سيقفز جدار امان الكنيسة ويتصل في بيداء 
أحكامه وفلسفته الخاصة » ويتعرض لكل مخاطر الفوضى بعد أن أفلت من 
النظام الكتسي الذي يزوّد ‏ وحده ‏ بالنجاة . 

والكلام هنا إنما هو عن اللاهوتي الكتالي المحض عتصدط الذي لم تلوله 
روح استقلال العقل والفلسفة . 


ب - خصالص كلبة الحقرق 


والقانوني العالم يبحث في القوائين الي تكفل حقوق الناس لا بحسب 
ما يفضي به العقل » ا بل مسي الكود 4 الضامر رشنا والمعنيكق عليه من 
السلئطة العليا . ولا يحق لنا شرعاً أن نطالبه بالبرهنة على حفيقة هله القوانين 
والأساس في سَتها » ولا أن يدافع عنها أمام اعتراضات العقل . « ذلك 
لأن الأوامر ordonnances, Verordnungen‏ هي الي جعل الئيء عادلا ۽ 
أما الببحث عما إذا كانت هذه الأوامر نفسها عادلة » فتلك مسألة ينبغي 
على القانونيين أن يرفضوا تماما الحوض فيها » بوصفها مضادة الإحباس 
السليم . وسيكون من المزل أن يريدوا الافلات من إطاعة إرادة خارجية 
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عليا » بدعرى أن هله لا تتفتق مع العقل ء لأن الاحترام الواجب للحكومة 
يقوم. في أن هذه لا ترك لرعاياها حرية الحكم فيما هو حادل أو غير عادل » 
وفقاً لتصورام هم » بل ( ينبغي أن يتم ذلك ) وفقا لأوامر وتعليمات السلطة 
التشريعية . 

لكن حالة كلية الحقوق أفضل عملاًء في نقطة واحدة »> من حال كلية 
اللاهوت ؛ ذلك أنها تملك مفسّرا مرئيا القوانين » وهو إما قاض أو في 
الاستثناف - بلحنة من القضاة ٠‏ و ( في المقام الأعلى ) المشرع نفسه ؛ والأمر 
لا بحري على هذا النحو حين يتعلق بتفسير عبارات كتاب مقدس في كلية 
اللاهوت . لكن يوجد ني مقابل هله المزيّة عيب يوازيها وهو أن القوانين 
المدنية خاضعة للتعديل إذا جاءت التجارب بأفكار جديدة أو أحسن » بينما 
الكتاب المقدس لا يقبل أي تعديل ( لا بالنقصانء ولا بالزيادة) وينبغي أن 
يعد“ مغلقاً إلى الأبد. وكذلك فإن شكوى القانونيين من أنه من المستحيل نقري 
الأمل في معيار محدآد بالدقة لممارسة القانون صاع هداز هذه الشكوى 
لا وجود لها عند اللاهوتي الكتاني . لأنه لا يمكن أن نسلب هذا اللآهوتي ادعاءه 
أن حقائده لا تملك هذا المعيار الواضح المحد”د بالنسبة إلى كل الحالات . 
وإذا كان الممارسون للقانون ( من محامين أو مندوبين للعدالة ) لا يريدون مم 
ذلك - إذا أساعوا نصح الموكل وسببوا له بذلك ضررآ ‏ أن يعد وا مسؤولين 
ob consillurn nerno tenetur‏ ( = لا أحد مسؤول عما ينصح به ) » 
فإن اللاهوتيين الممارسين ( الوعاظ والمرشدين الروحين ) يتحملون المسؤولية 
كاملة وبدون تحفظ » ويقررون أنهم ‏ أو على الأقل هذا ما يوحي به لدى 
سماعهم - ضامنون أن كل شيء سيحكم.عليه في الآحرة کا قرروا هم في 
الدنيا ؛ ومن المحتمل أن يروا لو دعوا إلى الاقرار صراحة بأنهم يراهنون 
بأرواحهم على صحة ما يريدون من الئاس أن يعتقدوه استناداً إلى الكتاب 
المقدس . ومع ذلك فإن من خصائص مبادىء هؤلاء المعلّمين الشعبيين ألا 
يتركوا أي مجال للتشكيك في صدق ما يؤكدونه » وهم يستطيعون أن يفعلوا 
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ذلك خصوصاً وهم لا يخشون أن تفشدهم التجربة في هذه الحياة الدنيا» © . 


+) خصائص كلية الطب 


لما كانت الحكومة تم بالطريقة الي با يعالج الطبيب صحة الشعب » 
فإن من حقها رقابة الطرق الي يتخذها الأطباء في العلاج . وذلك عن طريق 
لحنة مؤلفة من ممارسين الطب في كلية الطب : وعن طريق تعليمات صحلية . 
لكن الطبيب صانع » يتمد صنعته من الطبيعة مباشرة ء ولا فإنه يتخرج 
في كلية فيها يدرس ما يؤهله لممارسة الصناعة الطبية » ويمخضع لأحكامها . 
وهله الكلية ليست كالكليتين السابقتين ر اللاهوت › والحقوق ) اللتين 
تدان الأوامر من رئيس » لأن كلية الطب إنما تستمد أوامرها من الطبيعة 
تفسها . وهذا فإن التعليمات الصحية تقوم لا في ما يجب على الأطباء أن يفعلره » 
بل بالأحرى فيما يجب عليهم أن يتجتبوه : وهو أنه يجب أولا" أن يوجد 
للجمهور أطباء » وثائياً ألا يوجد ترف للطب بمجرد الممارسة . ومن حيث 
المبدأ الأول تسهر الحكومة على الرفاهية العامة » ومن حيث البدأ الثاني تسهر 
على الأمن العام فيما يتعلق بأهمية صحة الشعب ؛ وهاتان النقطتان تؤ لفان 
نوع من الضبط » ولمدا فإن كل لانحة طبية لن تتعلق في الواقع إلا" بالضبط 
الطبي Medizinische Polizei‏ 

وملا كانت كلة الطب أكثر حرية من كليبي اللاهوت والحقوق » 
وقريبة جداً من كليّة الفلسفة » وهي حرة تماما حى فيما يتعلق بمذاهيها في 
تكوين الأطباء » لأنه لا بمكن وجود كتب » مصداق عليها من السلطة العليا » 
خاصة بالطب » بل فقط كتب مستمدة من مصادر الطبيعة ؛ كا لا يوجد 
قانون بالعى الحقيقي فيما مخص الطب › إن فهمنا من القانون : الارادة 
الصلبة للمشرع »> بل فقط تعليمات افع › ومعرفة هله التعليمات 
(۱) كنت : «التراع بین الكليات » ط۱ ص ۱۹ 7١‏ "7 764 فن ار جمة الفرلسية 

المذكورة . 

زفن 


لا تؤلف علمآ » لأن العلم يقتضي نسقاً منظماً من النظريات تملكه الكلية » 
ولكن لا بحق للحكومة أن تصادق عليه ء لأنه لا يوجد في أي « كرد » . 


تعريف الكلية الدنيا وأقسامها 


يمكن تعريف الكلية الدنيا ( كلية الفلفة ) ألما القسم من الحامعة الذي 
لا يعبى إلا" بالمذاهب الي لا تؤخط على ألما توجيهات صادرة بأمر من رئيس . 
صحيح أنه قد يحدث اتباع مذهب عملي » لكن من المستحيل اعتباره حقيقياً 
لمجرد أنه صادر عن رئيس ( أو ملك ) › لا موضوعياً » ولا ذاتيآ . وهذا 
فإن الأستاذ في هذه الكلية حين يتعلق الأمر بصحة بعض المذاهب الي ينبغي 
عرضها على اللحمهرر لا يمكنه الاستناد إلى أمر صادر عن سلطة عايا » كا 
لا يستطيع الطالب أن يداعي أنه آمن بها بموجب أمر صادر إليه › اللهم 
إلا" إذا تعلق الأمر بالعمل سآ ,دمناءه > وحبى في هله الحالة فعليه أن 
يقر ؛ بحكم , حر » أنه تلقى فعلا” مثل هذا الأمر » وأنه ملّرّم أو على الأقل 
ممص له ني اتباعه :وارد الي تیک :بطريقة مسعقلة أي رة تن 
العقل . وكلية الفلسفة ملزمة بالاستناد إلى العقل لتبرير المداهب الي تضعها ؛ 
ولهذا تعتبر كلية حرة لا تعتمد إلا على ما يقضي به العقل » لا على ما تقرره 
الحكومة . 

ولا بد من ايجاد قسم في اللمامعة هو كلية الفلسفة » ذلك لأنها ‏ فيما 
يتعلق بالكليات الثلاث العليا ( اللاهوت » الحقوق › الطب ) - تفيد في 
مراقبتها وضبط أقوالها ومذاهبها » لأن كل شيء يتوقف على الحقيقة . 
وهي الشرط ابلتوهري الأول للعلم . ويمكن أن نسلّم لكلية اللاهوت ادعاءها 
المتعجرف بأن كلية الفلسفة خادمة لها » « لكن يبقى مع ذلك السؤال هل هذه 
تتقدم حاملة” الشعلة أمام سيدتا ابلحليلة » أو هي تتبعها حاملة” ذيلها ! » المهم 
هو أن تواضع كلية الفلسفة” ومعناه أنها حرة في أن تكتشف الحقيقة لصالح 
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كل علم ووضعها تحت تصرف الكليات العا من شأنه أن يجعلها بمأمن من 
كل الام › ولا غبى عنها . 

وكلة الفلسفة تشتمل على قسمين : )١(‏ قسم العلم التاريخي ويندرج فيه : 
التاريخ » الحغرافيا » اللغويات » الدراسات الإنانية مع كل ما يقدمه علم 
الطبيعة من معرفة تجريبية ؛ (۲) ق قسم العلوم العقلية المحض ويندرج فيه : 
الرياضيات البحتة » الفلسفة المحض » ميتافيزيقا الطبيعة والأخلاق ‏ كذلك 
تشمل العلاقات المتبادلة بين هذين القسمين من العلم . ومعى هلا أن كلية 
الفلسفة تشتمل على كل أجزاء المعرفة الإنانية » كما تشتمل من الناحية 
التاريمية على الكليات العليا » اللهم إلا أنها لا تجعل من كل هذه الأجزاء » 
أعني العلوم أو الأوامر اللخاصة بالكليات العليا > مضمون فحصها ونقدها » 
بل موضوع فحصها ونقدها » مستهدفة” منفعة العلوم . 

وهكذا لا تستطيع كلية الفلسفة أن تطالب بحق الفحص عن حفيقة كل 
العلوم . ولا بمكن الحكومة أن تمنع قيامها ووجودها » إلا" إذا كانت الحكومة 
تعمل ضد مصلحتها الموهرية . ويجب على الكليات العليا أن تقبل اعثراضات 
كلية الفلسفة وشكوكها › الي تعر ضها علانية . 

وليس غير مارسى الكليات العليا ( رجال الدين » وموظفو العدل » 
والأطباء)هم الذين يمكن منعهم من أن يعار ضرا علا المداهب الي وكلت الحكومة 
إليهم عرضها وتطبيقها » ومنعهم من أن يلعبوا دور الفلاسفة » فذلك مالا يجوز 
السماح به به إلا" للكليات » لا للموظفين المعينين من قبل الدولة » لأن هؤلاء 
يستمدون علمهم من هذه الكليات وحدها . ولو شاء الوعّاظ ورجال العدالة 
أن يَفضُوا للشعب باعتراضاتهم وشكوكهم حول التشريع الديني أو المدفي » 
فإنهم سيثيرون الشعب ضد الحكومة . أما الكليات فعلى العكس من ذلك 
لا تعارض إلا مع بعضها البعض باس العلم ع وهو أمر لا يهم" الشعب منه 
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شأنه ٠‏ ويعد نفه مَلْرماً بالالترام بما بعلنه الموظفون الذين تكلفهم الحكومة 
بهذه المهمة . 

وهذه الحرية المكفولة للكلية الدنيا كلية الفلسفة - وهي حرية ينبغي عدم 
وضع أية قيود عليها ‏ ستكون نتيجتها هي أن تستطيع الكليات العليا ( وقد 
ازدادت علماً وفهماً ) أن ترد الموظفين إلى جادة الحقيقة باستمرار . 


النزاع اللامشروع بين الكليات العلا من ناحية 
وبين الكلية الدليا من احية أحرى 


لكن هذا الوضع سيؤدي قطعاً إلى قيام نزاع بين الكليات العليا من 
جانب » والكلية الدنيا من جانب آخر- وهو نزاع إما مشروع »وما غير 
مشروع | 

والتزاع يكون غير مشروع إذا كان نزاعا عاماً بين الآراء الي لا يجوز 
إصدار أحكام من العامة عليها » هذا من ناحية الموضوع ؛ أما من ناحية 
الشكل فيكون النزاع العام غير مشروع إذا كان النقاش غير قائم على جج 
موضوعية تتوجه إلى محخاطبة عقل الحصم ٠‏ بل يقوم على دوافع ذاتية تحدد 
الحكم تبعآ للعاطفة لضمه إلى جانبه إما بالحيلة والخداع والإفساد . وإما بالعنف 
أو التهديد به . 

والغاية من النزاع بين الكليات هي التأثير على الشعب ؛ ولا يمكنها أن 
نحصل عليه إلا" بالقدر الذي به تستطيع كل واحدة منها جعل الشعب يعتقد 
أنها هي الأقدر على توفير السعادة له » بينما هي مختلفة كل الاختلاف في الطريقة 
الي تريد بها أن حقق هله السعادة للشعب . 


والشعب لا يجعل سعادته في الحرية قبل كل شيء . بل في الأغراض 
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الطبيعية . أي في الأمور الثلاثة التالية : أن يكون سعيداً بعد الموت » وإبان 
الحياة مع سائر الناس أن تضمن أمواله وحقوقه القوانين المدنية : رثالا أن 
يرجى الاستمتاع البدني بالحياة في ذانها : أي التمتع بالصحة وطول العمر . 

وكلية الفلسفة لا بم ببذه الأمنيات إلا بواسطة قواعد مستمدة من العقل » 
وهي بالتالي حريصة على مبدأ الحرية . ولا تتملك إلا" بجا يستطيع الإنسان 
أن يضعه من تلقاء ذائه : أعني : العيش بأمانة » عدم إيذاء أحد من اناس » 
الاعتدال في الاستمتاع والصبر في المرض والاعتماد خصوصاً على تلقائية 
الطبيعة . وهذه الأمور لا تحتاج إلى علم غزير » بل يمكن الاستغناء عنه 
لتحقيق هذه الأغراض لو قنع المرء بكبح شهواته واسترشد بعقله في تبرير 
أموره » وهذا ما لا بهم به الشعب أبداً . لأن الشعب يريد قضايا مقيولة » 
ولا يريد كلام . وكأنه مخاطب الفلاسفة قائلا” : « أيها الفلاسفة ١‏ كل 
ثرئرتكم أنا أعرفها منذ وقت طويل ؛ لكن ها هوذا ما أحرص على معر فته 
منكم بوصفكم علماء : كيف أستطيع » حى لو عشت عيشة الأشرار ؛ 
أن أحصل » قبل إغلاق الأبواب بقليل » على تل كر ة دخول ملكوت السموات ؟ 
كيف أكسب قضيتي حتى لو لم يكن الح معي ؟ وكيف أظل” سليما معافی 
وأعيش عمراً طويلا" » حى لو كنت قد استهلكت وأسأت استهلاك قواي 
البدنية ؟ لقد درسم من أجل أن تعرفوا أنتم أكثر ما يعرف الواحد منا ( حن 
الذين تعاملونهم على آنہم حمقى ) » وکل ما ندعيه ينحصر في أن يكون لدينا 
احساس سليم ۲ . 

وببدو من هذا کا لو كان الشعب يذهب إلى العالم كا كان يذهب من 
قبل إلى العرّاف والساحر اللذين يفهمان ني الأمور اللحارقة > لأن ابمحاهل 
يتصور أن لدى العالم معرفة خارقة . د ومن الطبيعي إذن أن نتوقع أنه لو تجاسر 
إنسان على أن يظهر بمظهر مثل هذا الصانع للخوارق والعجائب › فان الشعب 


. من الترجمة الفرنسية‎ ۳١ ص‎ = ۴١ ص‎ ١ كنت : والتراع بين الكليات » ط‎ )١( 


نفل 


سيكون وراءه » وسينصرف بازدراء عن كلية الفلفة . ورجال الأعمال 
في الكليات العليا الثلاث هم دائما من أمثال هؤلاء الصانعين للخوارق والعجائب » 
حين لا تمككن كلية الفلسفة من أن تعمل ضدهم علا : لا من أجل تدمير 
نظرياهم » بل فقط لمجرد وضع عقبة أمام القوة السحرية الي يعزوها إليهم 
الاعتقاد الحراني عند الشعب » وأمام المراسم الي ترتبط بها » كما لو كان المرء 
وقد استسلم لأمثال هؤلاء القادة البارعين قد أعفى نفسه من كل نشاط شخصي » 
واثقاً أنه سيبلغ الأغراض التي يبتغيها عن طريقهم . 

فإذا اتخذت الكليات العليا أمثال هذه البادىء ( وهم لم يتُخصّصوا 
لذلك قطعاً ) » فإنهم يكونون ويبقون دانم ني نزاع مع الكلية الدنيا . لكن 
هذا التزاع غير مشروع » لألما تعتبر انتهاك القوانين ليس فقط عقبة ومانعاً » 
بل وفرصة مواتية لابراز صناعتهم الكبرى ومهارمم العظيمة لوضم كل 
شيء في نصابه » بل في حالة أحسن مما لو لم تتدخل صناعتها ومهار تجا . 


والشعب يريد أن يوجنه » أعبي ( في لغة الديماجوجيين ) أن يخلداع . 
لكنه لا يريد أن يوجهه علماء الكليات ( لأن حكمتهم أعلى جداً من مستواه)» 
وإنما أن يوجهه وكلاؤها الذين يفهمون ني الشؤون العملية » أعني رجال 
الدين 4 ورجال العدالة > والأطباء الذين بوصفهم تمارصين لديهم أكر 
الادعاءات منفعة” ؛ وعن هذا الطريق فإن الحكومة» الي لا تستطيم أن تفعل 
في الشعب إلا بواسطتهم ٠‏ تنج هي الأخرى إلى أن تفرض على الكليات 
نظرية غير صادرة عن الحكمة المحضة لعلمائها . ولكنها إنما تقر بفضل 
التأثير الذي يمكن بواسطتها رجال أعماها أن يؤثروا في الشعب . لأن الشعب 
يتعلن » بطبعه » خصوصاً با يلزمه بأقل مقدار من التعب ومن استعمال 
عقله : وبما يوق على خير وجه - بين الواجبات والميول › فمثلا فيما 
يتعلق باللاهوت يتعلّق الشعب بالقول بأن الاعتقاد الحرني يؤدي بذاته إلى 
النجاة » دون فحص ( ولا حى فهم ) ما ينبغي اعتقاده . وأنه بأداء بعض 
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الشعائر المفروضة يمكن محو الذنوب فوراً » وفيما يتعلق بالقانرن يعتقد الشعب 
أن مراعاة حرفية القانون تعفي من البحث عن نيّة الشارع . 

وي هذا إذن نزاع غير مشروع : وجوهري › ولا يمكن فضه أبدا » 
بين الكليات العليا من جهة ٠‏ والكلية الانيا من جهة أخرى › لأن مبدأ التشريع 
بالنسبة إلى الكليات العليا » والذي يعزى إلى الحكومة . سيكون الفوضى 
نفسها » مرخصآ بها من الحكمة  .‏ ذلك لأن الميل » وبوجه عام : ما يراه 
المرء مناسبا لته الخحاصة . ليس من حقه أن يصير قانوناً وبالتالي لا يجوز 
أن تعتبره كذلك الكليات العليا ؛ والحكومة الي تصادق على أمور كهذه 

هذه الكليات العليا في نزاع مع كلية الفلفة ؛ وهو نزاع لا يمكن 
احتماله أبداً » لأنه سيقضي اما على هله الكلية الأخيرة » وتلك هي أسرع 
وسيلة » لكنها أيضاً ( تبعاً لتعبير الأطباء ) وسيلة بطولية لوضع نباية لتزاع 
مع حطر حدوث وفاة م © , 


التزاع المشروع بين الكليات العليا من جهة 
والكلية الدنيا من جهة أخرى 
وإلى جانب ذلك التزاع غير المشروع بين الكليات العليا من جانب » 
والكلية الدنيا ( كلية الفلسفة ) من جانب آخر » يوجد نزاع مشروع . وتفسير 
ذلك أن المداهب الي تعرضها الكليات العليا هي كا قلنا لوائح صادرة عن 
المشيئة اللحاصة بالارادة الإنسانية » وهله المشيئة ليست معصومة من الحطأ . 
وهي لا تستطيع مع ذلك أن تجترىء بهذه اللوائح دون أن تفحص عن حقيقتها 
أو تعرف ما هو الحقيقي منها » فإنها مضطرة إلى إخضاع هذه اللوائح للعقل » 


(۱) الكتاب نفسه ط ١‏ ص 7 ۳١‏ = ص "١‏ 7 من ار جمة الفرنسية , 
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وتلك هي مهمة كلية الفلفة لأنها تقوم على التفكير العقلي » لا على المشيثة 
الإنسانية أو الميول الخاصة بالحكومة أو بالشعب ٠‏ وهذا لا يمكن أن ينم 
إلا" إذا وقرنا لكلية الفلسفة الحرية المطلقة في تناول الأمور بالنقد العقلي 
المحض غير اللحاضع لأية سلطة سوى سلطة المنطق العقلي . 

ولا كانت اللوائح الي تقررها الإرادة الإنسانية ( إرادة الحكومة » 
إرادة الشعب ٠‏ إرادة الفرد ) ليست بالضرورة منطقية على ما يقضي به 
العقل » فلا مفر من وقوع نزاع بين كلية الفلسفة فيما تصل إليه من نتائج 
في فحصها العقلي وبين الكليات العليا فيما تقرره من أمور مصدرها الإرادة 
الإنسانية . والتزاع ها هنا مشروع صادر عن طبيعة كلية الفلسفة ومهمتها 
من ناحية » وطبيعة الكليات العليا ومهمانها من ناحية أخرى . وموقف كلية 
الفلسفة ليس مشروعا فحسب من ناحية الحق بل وأبضآ هو واجب عليها أن 
تقوم به » واجب إن لم يكن أن تقول كل الحقيقة علا وجهاراً » فعلى الأقل 
أن تعمل على أن كل عبد يقال أو يقئرح لا بد أن يكون حقاً و صادقاً . 

فإن كان مصدر المذاهب أو النظريات مبررا بالتاريخ » ومعتيراً مقدساً 
واجب الطاعة ء فإن لكلية الفلمفة الحق بل وعليها الترام البحث عن صحة 
هذا المصدر بروح نقدية . وإن كان المصدر حقلياً : وإن عرض على شكل 
معرفة تاريخية ( على شكل وحي ) » فلا بجوز منع كلية الفلسفة من أن تفتش 
ني العرض التاريخي عن الأسباب العقلية التشريع ٠‏ وأن تقومه من الناحية 
الأخلاقية أو المصلحة العملية . وإن كان المصدر جمالاً » أي مؤسساً على عاطفة 
مقرونة بمذهب . مثل شعور التقوى تجاه تأثير خارق للطبيعة ٠‏ فيجب أن يكون 
من حق كلية الفلسفة أن تبحث بالعقل البارد الحادىء وأن نحكم علنا]ً على 
أصل ومضمون الأساس المزعوم لهذا المذهب دون أن ترهبها القدامة الي تحيط 
بكو ضوعه . 
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ويلاحظ على هذا التزاع المشروع ما بلي : 

١‏ هذا التزاع لا يمكن ولا ينبغي أن يسوی باتفاق ودي طللافمعنهه 
منانوموهمه بل هو يقتضي صدور حكم . له قوة القانون : كأنه حكم 
قاض في قضية » والقاضي ها هنا هو العقل . ذلك لأنه لا يمكن أن يكون 
ها هنا توية إلا" بانعدام الأمانة وباخفاء أسباب اللحلاف - وهذا أمر يتنافى 
تماماً مع روح كلية الفلسفة الي تستهدف عرض الحقيقة علانية" . 

۲ وهذا التزاع لا بمكن أن يتتهي أبداً : وعلى كلية الفلسفة أن تبقى 
مسلّحة هذه الغاية » لأن الحكومة ستصدر قطعاً لوائح تنظيمية بالنسبة إلى 
المذاهب الي تعرض علانية . ذلك أن الحرية المطلقة لإبداء كل الآراء علا 
رعا تصبح خطراً إما على الحكومة » وإما على اللحمهور نفسه . ولا كانت 
كل القواعد معرّضة لحطر الحطأ أو عدم المناسبة ٠‏ لأنما تأتي من الناس أو هم 
على الأقل يصادقون عليها ؛ وهذا يجب على كلية الفلسفة ألا تلقي أبدأ سلاحها 
أمام الحطر الذي يتهدد الحقيقة الي يجب عليها أن تحميها » لأن الكليات العليا 
لن تتخلى أبدا عن الرغية في الحكم . 

» وهذا التزاع لا بمكن أن ينتقص من الاحترام الواجب للحكومة‎ ٣ 
ذلك لأنه ليس نزاعاً بين الكليات وبين الحكومة » بل هو نزاع بين كلية‎ 
وكلية أخرى : ورمكن الحكومة أن تشهده وهي مطمئنة الال » لأنما وإن‎ 
» أحذت نحت حمايتها بعض قواعد الكليات العليا » فما لا تحمي الكليات‎ 
بل فقط من أجل‎ ٠ بوصفها جماعات علمية . من أجل حقيقة هله القواعد‎ 
مصلحتها هي الخاصة › لأنه لا يليق بمقامها أن تقرر ما هي حقيقتها الباطنة‎ 
وتلعب بذلك دور العالم . والكليات العلا ليست مسؤولة أمام الحكومة إلا" عن‎ 
التعليم الذي توفره لرجال الأعمال من أجل العترض العام » لأن هؤلاء‎ 
يتتشرون بين ابحمهور . أما الآراء الي تناقشها الكليات فيما بين بعضها وبعض‎ 
فإنها تنتشر بين نوع آخر من ابلحمهور هو جماعة العلماء الاين يشتغلون في‎ 

۷۹ 


العلوم ؛ والشعب لا يفهم فيها شيئا » والحكومة ترى أنه من غير اللائق بها 
أن تنشغل بمنازعات العلماء . 


4 - ويمكن هذا التزاع أن يبقى » إذا كان ثم اتفاق بين جماعة العلماء 
وجماعة المواطنين ٠‏ فيما يتعلق بالقواعد الي لا بد أن تؤدي مراعانما إلى 
حدوث تقدم مستمر في طبقي الكليات نحو مزيد من الكمال » مما يبيء السبيل 
في النهابة إلى القضاء على كل القيود المفروضة على حرية الرأي العام من قبل 
مشيئة الحكومة . 

وعلى هذا النحو يمكن أن يأني اليوم الذي تصبح فيه الأخيرة هي الأولى » 
فتصير الكلية الدنيا ( كلية الفلسفة ) هي العليا » لا من أجل ممارسة السلطة» 
وإنما من أجل إسداء النصائح إلى الحكومة مالكة السلطة » الي ستجد بهذا 
في حرية كلية الفلسفة وحكمتها » وسائل أفضل من سلطتها المطلقة » لبلوغ 
اياتها . 


والحلاصة : 


أن كنت يرى أن مهمة كلية الفلسفة هي الفحص عن صحة المذاهب 
الي تذهب إليها كليات : الإلهيات والحقوق » والطب > بواسطة العقل 
دون التأثر ولا التقيد بمشيئة أو ميول أحد » فرداً كان أو حكومة . ويجب 
من أجل هذا أن تتوافر لها الحرية المطلقة للقيام ببذه المهمة الخطيرة . ولا 
عليها إن وقعت بسبب ذلك في نزاع مع هذه الكليات ٠»‏ فهذا أمر طبيعي 
لأن معتمدها هو العقل وحده » بينما ما يسمى بالكليات العليا ( اللاهوت » 
والحقوق » والطب ) تعتمد على لوائح ومذاهب تصدر إليها من خارجها ومن 
خارج العقل » ولهذا فإنها أحيانآ تتفق وما يقضي به العقل » وأحياناً أخرى » 
رعا كانت الأغلب » لا تتفق مع العقل . وإذا كانت الحكومة تعنى بالاشراف 
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على الكليات العلا لأنما هي التي تزودها بالأداة الحكوية ( من رجال دين » 
وقضاة : وأطباء ) » فيجب على الحكومة في نفس الوقت أن تكف يدها عن 
التدحل في حرية كلية الفلسفة لأنه بدون هذه الحرية لن نستطيع هذه الكلية أداء 
مهمتها . 

ذلك موقف كنت من العلاقة بين كلية الفلفة من ناحية ٠‏ ركليات 
اللاهوت » والحقوق ؛ والطب من ناحية أخرى . 

لكن كتاب « النزاع بين الكليات » لا بقتصر على النظر في هذا الموضوع » 
بل يتطرق إلى موضوعات عديدة أخرى سر اها بمناسباتها . 


fA) 


فلسفة التاربخ 


م يخص” كنت فلسفة التاريخ © بكتاب مفصل قائم برأمه ٠‏ ونما علينا 
تلمسها في أبحائه المفردة التالية : 
«١‏ فكرة ني التاريخ العام لغَرض عالمي » " - نوفمير منة ١7/84‏ . 
Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltblugerlicher Absicht‏ 
:” - و البداية المفتر ضة لتاريخ الإنسانية » ينابر نسنة 11/85 , 
Mutmanslicher Anfung der Menschengeschichte »‏ » 
٣‏ وانقد كتاب هودر : « أفكار في تاريخ الإنسانية ع سد منة 60 . 
؛ - القسم الثاني من كتاب « التزاع ‏ بين الكليات الجامعية ٠‏ ويخناول 
مسألة : « هل ابلس البشري في تقدم مستمر .نحو الأحسن ؟ ٠‏ (.ط ١‏ ص 
11۲-۱( . 


هو نباية كل الأشياء ؛ ‏ سنة ١1/44‏ . 


4 راج عن ظلسفة الاريخ عند كنت : 
e) Fritz Medicus : Kaxis Philosophies der Geschickte, Berlin 1902, 82 8.‏ 
b) Klam Weyand :‏ 
Rrgraungthefte, 65. (‏ .سمدم 
2( ترجمنا هذا البحث ونشرناه في « مجلة المخمعية التاريمية اللصرية ‏ سنة 1808 + ثم 
أعدنا نشره في “كتابنا : « التقد التاريخي ٠‏ ص ۲۸۱ - ۲۹۸ ٠‏ القاهرة سنة 19517 
(ط ۳ » الكويت سنة )1۹۷١‏ > وعلى ترجمتنا هله سنعتمد في اقتباسالنا فنه . 
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لات 


التاريخ العام 


أفعال الإنسان على مدى التاريخ إنما تصدر عن إرادته الحرة . فهل يمكن » 
رغم ذلك » إخضاعها لقواعد عامة ؟ 

هذا ما ينبغي على فلسفة التاريخ أن تبحث فيه . إنها تريغ إلى اكتشاف 
نظام واطراد في مسلك أفعال الإنان . 

وهنا يلاحظ أمران : الأول أن نفرّق بين أفعال أفراد الإنسانية بوصفهم 
أفراداً » وبين جماع أفعال النوع الإنساني بوصفه كلا . 

والثاني : أن سلوك الإنسان ليس غريزيا كله » شأن الحيوان ٠‏ کا أنه 
ليس عقليآ كله » إتما هو بين بين . وهذا ما يكشف عنه التاريخ : فالناس 
لا يصدرون في أفعالهم عن خطة موضوعة كاأنهم عقلاء ذوو نزعة عالية » 
كنا أنهم ليسوا يرين بمجرد الأهواء المتغيرة . 


فإذا كان من الواضح أن الناس بوصفهم أفراداً مختلفو الأهواء › أفلا 
يمكن مع ذلك أن تترى في مجرى تاربخ اللحنس البشري ألوانآ من الاطراد » 
قريبة من قوانين الطبيعة ؟ وهل لا يمكن أن نتصور أن للطبيعة غاية تسعى إلى 
تحقيقها » وتتخذ من النوع الإنساني أداة لهذا التحقيق ؟ 
1A1‏ 


لقد كانت مالك النجوم في نظر الفلكيين شاذة لا تخضع لقوانين ثابتة » 
لکن جاء كيلر  ٠١۷١(‏ 1770) فاكتشف لا قوانين ثابتة . وتلاه نيون 
ففسّر هذه القوانين وفقاً لعلل عامة أي الطبيعة . فهلا يمكن أن يقوم فبلسوف 
في التاربخ فيكشف سالك الناس المشتتة قواعد ثابتة قريية من تلك القوانين 
الفلكية ؟ 

هكذا ظن كنت » ومخيل أنه قادر على القيام بهذه المهمة » وعرض ذلك 
في كتابه « فكرة في التاريخ العام لغرض عالمي » › فقدم فيه تسع قضايا 
نناظر قوانين كبلر الفلكية : 

)١(‏ القضبة الأولى تقول : « كل الاستعدادات الطبيعية لكائن ما قد 
هيّئت على نحو من شأنه أن تتحقق كاملة” ذات يوم » وفقا للغرض المنشود ٠‏ . 

وقد بى هله القضية على فكرة الغائية في الطبيعة » ومؤداها أن كل 
عضو في الطبيعة قد هيّىء لأداء وظيفة . والإنسان عضو في الطبيعة » فهو 
مهيأ إذن لأداء وظيفة . وإلا لكانت الطبيعة عابثة » ولكانت الصدفة هي 
المتحكمة في أمور الكون . 

(۲) والقضية الثانية تقول : « لا بد أن تتحقق في الإنسان (بوصفه الكائن 
العاقل الوحيد على ظهر البسيطة ) تلك الاستعدادات الطبيعية الي دف إلى 
استخدام العقل » تتحقق كاملة" في النوع › لا في الأفراد ؛ . 

وأساس هذه القضية أن في الإنسان استعدادات ٠‏ ويحتاج تحفيقها إلى 
أعمار عديدة متصلة ؛ وهذه الاستعدادات لم تضعها الطبيعة في الإنسان عبثاً 
لأنبا ‏ كا تقرر القضية الأولى ‏ لا تفعل شيئاً حبثاً . ولا كان عمر الفرد 
الراحد قصيراً محدو دأ » لهذا جعلت الطبيعة نحقيق هذه الاستعدادات من شأن 
النوع الإنساني كله على مدى الزمان » لا من شأن فرد واحد أو عدة أفراد 
ذوي أعمار محدودة قصيرة . 


TAY 


(”) والقضية الثالثة تقول : « لقد أرادت الطبيعة أن يتتج المرء بنفسه من 
نفسه كل" ما يتجاوز نطاق التنظهم الآلي لحياته الحيوانية » وألا يشارك في أية 
سعادة أ و كال آخر غير ذلك الذي أوجبه لنفسه بعقله وهو حر من الغريزة » 

ونفسير هذه القضية هو أن الطبيعة وهت الإنسان : العقل” وما يقوم 
عليه من حرية الإرادة . وهذا يعي أن على الإنان أن يسترشد بالعقل في 
تدبير أموره ٠‏ خصوصاً وا كانت شحيحة بالنسبة إلبه كل الشح » 
مما جعله مضطراً إلى استخدام عقله في تزويد نفسه با ضنت به عليه الطبيعة . 

ومن قيجة ذلك أن مشقة البناء ضخمة . ومن هنا فلن ينعم بالسكى فيه 
إلا" المتأحرون » وكأن” الأسلاف غا عملوا وشقوا وا كي بتمم الأخلاف . 
« لكن مهما يكن من غرابة هذا » فإنه أمر ضروري مع ذلك ما دام من 
المقرر أن نوعاً حيوانا لا بد أن علك عقلا » ا 
- الي سعموت كلها » ولكن” نوعها َي قابل للفناء ‏ سيصل مع ذلك 
إلى تمام نحقيق استعداداته » . 

(4) القضية الرابعة  :‏ إن الوسيلة الي تتذرّع بها الطبيعة - من أجل 
نحقيق النمو في كل استعدادانها ‏ هي التعارض فيما بينها داخل الجماعة » 
طالما كان هذا التعارض مؤديا في النهاية إلى نظام قانون » . 

وتفسير ذلك أن الطبيعة اتخات من التنازع بين الناس » رغم أنه يتنافى 
مع اجتماعهم › وسيلة لايقاظ الحمم الكامئة في الناس » وذلك بقهر الميل إلى 
البطالة » وببث روح الخافسة والطموح . وهذا هو الدافع إلى انتقال الإنسان 
من البداوة والسدذاجة إلى الحضارة > و والحضارة إتما هي القيمة الاجتماعية 
للإنسان » فتنمو المواهب شيا فشيئا » ويتربى الدوق ؛ وبالتنوير المستمر 
تستحيل الحالة الأولية الفطرية إلى تكوين نوع من التفكير » مير فيه 
الاستعدادات الطبيعية الساذجة ‏ عرور الزمان ‏ إلى مبادىء أخلاقية محددة » , 

وملا يصبح كنت قائلا” : و الحمد للطبيعة إذآ على الشقاق الاجتماعي » 


A 


والعبث المتسابق المتحاسد » والطمع النهم في التملك بل واللطان ١‏ فلولاها 
لبقيت كل الاستعدادات الطبيعية في الإنسان راقدة لا تظفر بحظها من النماء ! 
إن الإنسان يريد الوفاق ؛ لكن الطبيعة تعرف خيراً ما هو جيد بالنسبة إلى 
نوعه : إنما تريد الشقاق . هو يريد الدعة والقناعة » لكن الطبيعة تريد منه 
أن يخرج عن الركود والتراخي والقناعة المتبطّلة » كيما يلقي بنفسه في حومة 
العمل والكفاح » وي مقابل هذا يستكشف الوسائل للنجاة من هذه الأخيرة 


ببراعة ومهارة » . 

أما يخيل إلى المرءءوهو يقرأ كلام كنت هذاءأنه إنما يقرأ لبشه ؟! 

(ه) القضية الحامسة : « المشكلة الكبرى للنوع الإنساني » واي أرغمته 
الطبيعة على أن يجد لها حلا > هي الوصول إلى تكورن مجتمع مدني يحكمه 
قانون عام » . 

وتفير هذا أنه في المجتمع وحده يمكن تحقيتق استعدادات الإنسان »وبالتالي 
غرض الطبيعة . ولا بد لهذا المجتمع أن يكون حراً » وني نفس الوقت منظما 
بدمتور كامل عادل للمواطنين » والتاجة هي الي ترم بي الإنسان على 
الانضواء تحت سلطان القانون . 

)١(‏ القضية السادسة تقول إن مشكلة إيجحاد مجتمع مدني تسوده الحرية 
والقانونية مع و هي في الوقت نفه أعقد المشاكل . ولن يحلها بنو الإنسان 
إلا" متأخرا » . 

ذلك أن الأنانبة تسيطر على نوازع الإنسان » « فلا بد له من سيد يكسر 
غلواء إرادته الأنانية ويحوجه إلى إطاعة إرادة يعترف با اللجميع وهم 
أحرار . لکن انی له بہذا السيد ؟ إنه لا يمكن أن يكون إلا من بين بي 
الإنسان . لكن هذا بدوره هو الآنحر حيوان » وبالتالي في حاجة إلى سيد » . 
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تختارهم اللجماعة . والصعوبة الكأداء هي في العثور على مثل هذا اليد الذي 
ينبغي أن يكون ١‏ عادلا” لوجه العدالة نفسها » وأن يكون مع هذا إنساناً . 
ولذا فإن هذه المسائل أعقد المسائل كلها ؛ ماذا أقول ! بل إن حلها على 
الوجه الكامل مستحيل ... بيد أن الاقتراب من هذه الغاية قد جعلته الطبيعة 
من واجينا » . 


(۷) القضية السابعة : « إن مشكلة إيجاد دستور كامل للمواطنين تتوقف 
على مشكلة أحوال دولية خارجية قانونية » ولا حكن أن حل" بدون هذه 
الأخيرة » . 

أي أنه لا كانت أية دولة إنما تعيش وسط مجموعة من الدول تؤثر فيها 
وتتأثر بها » فلا يمكن حل مشكلة النظام الداخلي للدولة دون أن يحسب حساب 
للدول الحارجية . ولن يم ذلك إلا" بإيجاد نوع من النظام بين الدول يحداد 
ويؤمن علاقاتها بعضها ببعض . يكون بثابة الدستور المدني من الناحية 
الداخلية . إنه دستور خارجي في مقابل الدستور الداخلي . 

وهذا الدستور الحارجي يضعه اتحاد الدول فيما بينها . لكن لا كان 
الوصول إلى ذلك الاكحاد أمراً عسير المنال » فستظل الدول في حروب وعدوان 
بعضها على بعض . « وسيبقى النوع الإنساني حيس هذه الحال » حى يقر 
له أن يعمل جهده ... من أجل الحروج من هذه الحالة العمائية للملابسات 
الدولية » . 


(۸) النظرية 9 0 کن ا أن یری تاریخ النوع الإناني في [ 
ا ا EFE‏ 
الوحيد الذي تستطيع الطيعة فيه أن تمي كل استعدادالها في الإنسانية تمام 
الندمية و , 


وهذه القضية نتيجة منطفية ‏ للقضايا السابقة ٠‏ . وهي تقرر أن 
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تاريخ النوع الإنساني يكشف في مجموعه عن خطة وتصميم صادرين عن الطبيعة 
يريغ إلى إيجاد دستور كامل داخلي في داحل الدولة الواحدة » وخارجي آي 
علاقات الدول بعضها ببعض . أما الدستور الداخلي فقد تحقق على نحو متفاوت 
في الكمال ‏ في بعض الدول . أما الدستور الحارجي فلم يوجد حى عهد 
كنت إلا" في صورة أولية جد » لكن بدأ بنرك الشعور بوجوب إنجاده لدى 
كل الدول؛ « وني هذا ما بعطي الأمل في أنه بعد كثير من الثورات الإصلاحية 
سيتحقق - ذات يوم -. ذلك الحدف الذي استهدفته الطبيعة وجعلته أسعى 
أغراضها وهو : بلوغ وضع دولي عام يكون يمثابة الحم الذي ستنمو 
فيه كل الاستعدادات الأصلية في النوع الإناني» 

وهو الذي جمله كنت موضوعاً لكتابه : نحو السلام الداثم ۽ على النحو 
الذي فصلناه من قبل . 

(4) القضية التاسعة : و يجب أن نعد القيام بمحاولة فلسفية لتصوير 
التاربخ العام للعالم على أساس تصمم للطبيعة بهدف إلى الاتحاد المدني الكامل في 
النوع الإناني - نقول إنه يجب أن تعد" هذه المحاولة ممكنة » بل ومفيدة 
بالنسبة إلى غرض الطبيعة هذا ٠‏ . 

وهنا ينبه كنت أنه ليس المقصود من هله الفكرة في تصوير التاريخ 
العام للعالم أن يفرض المرء على وقائع التاريخ أن تندرج في قالب هذه الصورة 
قسراً » وإلا" لكان التاريخ جرد تأليف لقصة . وكل ما يقصده كنت بهذه 
الفكرة أن تكون ٠‏ دليلا” يهدينا إلى عرض هذا اللحليط غير القائم على خطة 
من الأعمال الإنسانية في جملتها على الأقل » نقول : مَرضه بطريقة تنظيمية ». 
هي إذن جرد فكرة يستعين يبا المؤرخ في عرض أحداث التاريخ . 

ويبادر كنت فيرد على الاعتراض الذي يقول إن كتابة التاريخ وفقاً 
لفكرة سابقة من شأنه أن يصرف النظر عن انجاد التأريخ عا«دملقة أي علم 
التاريخ وهو القام على أساس تجريبي » لا قبلي ‏ يرد كنت على هذا الاعتراض 
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بأن يقول « إنما هي فكرة عما عسى أن يحاول عقل فلسفي ( يجب أيضاً أن 
يكون موفور العلم بالتاريخ جداً ) من وجهة نظر أخرى » . ومعتى هذا أنه 
لا بد لكتابة التأريخ من توافر المادة التاريخية اليسورة للمؤرخ والاحاطة بها 
جيدا » ثم كتابة التأريخ بعد ذلك على أساس فكرة ٠‏ ربعا كانت هذه الفكرة 
الي عرضها كنت من خير هذه الأفكار » ويعني بها أن التاريخ العام مني على 
خبطة قصدت منها الطبيعة إلى قيام اتحاد مدني كامل في النوع الإنساني . 


۹f 


۲ 
هل النوع الالساني يتقدم نحو الأحسن باستمرار ؟ 


وني فكرة التاريخ الي عرضها كنت هله ما ينىء عن وجود تقدم 
مستمر نحو الأحسن في تاريخ النوع الإنساني . فعلى أي أساس يمكن تقرير هذا 
المعى ؟ 

يتعرض كنت هذا الموضوع في القسم الثاني من « التراع بين الكليات 
الحامعية » . فيحدد المطلوب أولا” وهو أن المقصود من ذاك ليس الناحية 
اليولوجية » عى أن أجناساً بشرية جديدة ستنبثق ‏ بل التاريخ الأخلاتي . 

ثم يتساءل : كيف يمكن أن نعرف أن هناك تقدماً مستمراً نحو الأحسن ؟ 
نحن هنا بإزاء ما سيحدث في المستقبل . فأنى لنا أن نعرف المستقبل ؟ 

والحواب : إذا كان المتنبىء هو نفضه اللي يضع الأحداث ويرتبها » 
فإنه يستطيع التنبؤ يها . وهذا ما حدث لأنياء اليهود ( ارميا » دانيال » 
حزقيال » الخ ) الدين تنبأوا بدمار دولتهم » ذلك لأنهم هم أنفسهم السبب في 
هذا الدمار . ذلك أنهم بوصفهم قادة لشعبهم قد أثقلوا نظامهم بتكاليف 
ديلية وأخرى مدلية حى صارت دولتهم تكن نحت وطأة هله التكاليف 
خصوصا وسط الشعوب المجاورة . وكانوا هم الدعاة لفرض هله الأعباء » 
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فكان في وسعهم أن يتنبأوا بالتالج الوخيمة الي ستنتج حتماً عن هذه الأعباء . 
و وساستنا ء في نطاق تأثيرهم » يفعلون الشيء نفسه : وهم سعداء بتبوءاتهم . 
فهم يقولون : يجب أن نأخذ الناس با هم عليه ني الواقع » لا كا يتخيل 
المتحللقون الجاهلون بالعالم » أو الخالمون الطيون أنجم ينبغي أن يكونوا . 
وكان عليهم أن يقولوا ‏ بدلا" من : « بما هم عليه ني الواقع » : ١‏ كما 
صنعناهم نحن بقهر ظلم » وبخطط مدبرة أوحي با إلى الحكومة » أي عنيدة 
ومائلة إلى التمرد »> ولا شك أنه حين يرخى العنان › فإن نتائج وخيمة ستحدث » 
وتبرر تنبؤات رجال السياسة هؤلاء المد عبن للفطنة » 2" , 

وكذلك يفعل رجال الدين حين يتنبأون بانحلال رابطة الدين » وظهور 
المسبح قرياً » فإنهم يعملرن كل ما في وسعهم الحدوث ذلك » لأنم لا 
يوصون كنيستهم بمبادىء أخلاقية يمكن أن تؤدي إلى الإصلاح وتحسّن أحوال 
الناس المعنوية » بل يجعلون المهم هو اقامة الشعائر والطقوس والتمسلك بالإيمان 
التاريي » وهم ببذا وإن أوجدوا اجماعاً آلي على دستور مدني 2 فإلهم لا 
يولّدون استعدادات أخلاقية ؛ ثم تراهم بعد ذلك يتشكون من قلة الدين » 
بينما هم" السبب في حدوث ذلك . 

والأحوال الي تنطوي على تنبو ثلاث : 

١‏ فإما أن يكون اهنس الإنساني في تقهقر مستمر حو الأسوأ ؛ 

؟ - وإما أنه في تقدم مستمر نحو الأحسن » بالنسبة إلى مصيره الأخلاقي ؛ 

۳ وإما أنه پیقی دائما على الدرجة الراهنة من قيمته الأخلاقية بين 
أعضاء اللحليقة ( وهو نظير الدور الأبدي الدائر حول نفس النقطة ) . 


(۱) كنت : والتراع بين الكليات » ط ١‏ ص ٠۳۳‏ = ص 44 46 من الترجمة الفرنسية 
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ويمكن أن ينعت القول الأول بأنه إرهاب أخلاقي ( أو : معنوي ) 
والثاني بأنه مذهب في السعادة ٠‏ أو نزعة ألفية ° متسعملائك ذا ما 
نظرنا إلى المسيرة إلى الأمام من منظور فيح › وننعت الثالث بأنه ابدبراوية 
 Abderitismus‏ , 

ويفحص كنت عن صحة هذه الأقرال الثلائة : 


١‏ فأما القول الأول فليس بصحيح « لأن السقوط في الأسوأ لا بمكن 
أن يستمر دانم في الحنس الإناني » لأنه إذا سقط إلى درجة معينة أهلك 
نفسه بنفسه . وهذا فإنه حين تتكدس اب حرام الشنيعة والشرور على هيئة جبل » 
يقرل الناس : الحالة لا يمكن أن تسوء أكثر من ذلك ؛ لقد صرنا في اليوم 
الأخير ؛ ويحلم ذو الرؤى بعودة كل شيء وبعالم متجدد حين يكون هذا 
قد هلك بالنار ٠‏ . 

۲ -وأما القول الثاني » أي مذهب السعادة في تصورتاريخ الإنسائية 
فيمكن أن بلاحظ بالسبة إليه أنه « بمكن دانم أن نسم بأن كية اللير 
والشر › المغروزة في طبيعتنا » بقى في أساسها ثابنة هي هي نفسها ولا يكن 
أن تراد ولا أن لقص في نفس الشخص ؛ وإلا » فكيف يمكن هله 
الكمية من اير » في أساسها ٠‏ أن تزيد » لأن ذلك لا بد أن ينم” بحرية اللات ع 


(1) نسبة إلى العقيدة الي كانت منتشرة في أوربا منذ القرن الثاني ال يلادي » ومفادها أن 
المبح سيعود إلى الأرض في منة ألف » ونجد نظير؟ لها عند الشيعة المسلمين الاين 
يتتظر ون عجيء المهدي الذي سيمل الأرض عدلا بعد أن ملثت جوراً . 

(۲) نسبة إلى مديئة ابديرا عله ( مدينة يوئاية على ساحل تراقيا قرب مصب مهبر 
نستوس ) مسقط رأس ديكمقريطس واشتهر أهلها بالغباوة والغفلة » ومن ثم جاءت 
الصفة اليونانية 6>:م830» للدلالة على : مغفل » أله »> ساذج . لكن لا تفهم 
استعمال كنت لها في هذا الموضم للدلالة على المذهب القائل بأن حالة الإفسان ثابتة 
لا تقدم ولا تتقهقر . 
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وي هذه الحالة فإن الذات بدورها ستكون في حاجة إلى رأس مال من اللير 
أكبر مما تملك فعلا” ؟ - إن المعلولات لا يمكن أن تتجاوز قوة العلّة الفاعلية ؛ 
وهكذا فإن كية اللير الممزوجة في الإنان بالشر لا يمكن أن تتجاوز حدا 
معنا من هذا الخير › فوقه يمكنه أن يمو بمجهوده › ويخدم دانم نحو 
الأحسن . ولا فإن نزعة السعادة ماسعفندهسقةب8 » مع آمالها الزائفة » 
تبدو غير مقبولة ويلوح ألا تدع القلبل من الأمل في صالح تاريخ تنبؤيء 
للإنسافية » من ناحية التقدم المستمر في طريق الخير ؛ . 

 "‏ أما القول الثالث فيبدو أن له أغلبية الأصوات ٠‏ لأن الحماقة المنشغلة 
هي خاصية نوعنا : فالمرء يدخل مسرعاً في طريق اللير لا من أجل البات 
فيه » لكنه بقلب خطة التقدم » خحوفا من التعلق بموضوع واحد » حى لولم 
يكن ذلك إلا" من أجل التنويع > ويبني المرء من أجل أن يستطيع الهدم وأن 
يفرض على نضه المجهود اليائس ليدفع إلى القمة صخرة سيسوفوص "© 
٥0ء‏ ليتركها تسقط من جديد . فهنا إذن مبدأ الشر في الطبيعة 
الإنسانية لا يبدو أنه مخلوط بمبدأ الحير ء بل يبدو بالأحرى أن هذين المبدأين 
يوازن كل منهما فعل الآخر » وتكون نتيجة ذلك هي القصور الداتي ( المسمى 
هنا : الحالة الراهنة المستمرة ) » والنشاط الفارغ » من أجل تبادل اللحير 
والشر الواحد مكان الآخخر بالتقدم والتقهقر » إلى درجة أنه يحب أن نعد 
حركة التبادل الي يقوم بها جنسنا على الأرض مرد لعبة عرائص -2660ةاة 
تعمد ؛ وهذا في نظر المقل لا يمكن أن يعطي النوع الإنساني قيمة 
أكبر من سائر أنواع الحيوان الي تمارس هذه اللعبة المُسلية بتكاليف أقل 
ودون انفاق أي ذكاء ۾ " , 
)١(‏ تقول اسطورة سيسوفوس إنه حكم عليه في عالم الأموات يأن يدقع الى القمة صخرة 

كانت ما تلبث حين تصل إليها أن تسقط إلى السفح من جديد » ما يضطره إلى معاودة 

هذا المجهود الشاق باستمرار . 
(۲) كنت : « التراع بين الكلياتوط١‏ ه17" احص ۹۷-۹١‏ من الرجمقالفر نية . 
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كيف نحل" إذن مشكلة التقدم هذه ؟ 

لا يمكن حلها عن طريق التجربة » أعني عن طريق مشاهدة أحوال 
الإنسان » منذ القدم حى الآن . ذلك لأننا لو أثبتنا أنه ظل يتقدم حى الآن 
نحو الأحسن » فمن يضمن لنا أن الأمر سيمستمر على هذا النحو في المستقبل ؟ 
وبالعكس لو تبن لنا أنه ينحدر دابا نحو الأسوأ » فمن يدرينا لعل الحال أن 
تنقلب عكساً » فيبدأ الصعود من جديد عند نقطة ما وسيستمر بعد ذلك في 
التقدم نحو الأحسن . ذلك أننا بإزاء كائنات حرّة في أفعالها بمكن أن لي عليها 
تعهداً ما يحب عليها أن تفعل . لکن لا يمكننا أن نتنأ بأنها ستفعل ما يحب 
عليها » وأنها ستتخذ عظة مما وقع ها من بلايا كيما تعمل على نحسين أفعالها . 
ولقد قال الأب كوابيه مره اطه'1 ( ۱۷۹۲-۱۷۰۷ ) وهو فلكي 
وفزيائي فرنسي - : « يما الفانون المساكين ! لا شيء عند كم ثابت اللهم 
إلا" عدم الثبات » . 

ولو استطعنا أن نعزو إلى الإنسان إرادة خيّرة بالفطرة ؛ لأمكن أن 
نتنبأ يقينآً بتقدم النوع الإنساني نحو الأحسن » لأن الأمر سبرجع حينئك إلى ما 
يستطيعه الإنسان نفسه . لكن نظراً إلى ما في تركيب الإنسان من مزيج من 
الحير والشر ٠‏ وهو مزيج لا يدري ما هي النسبة فيه › فإنه لا يستطيع أن 
يعرف ماذا سيحدث . 

ومع ذلك فينبغي أن نربط التاريخ التنبؤي للإنسانية بنوع من التجربة 
الي تكشف في النوع الإنساني عن استعداد لكونه علة للتقدم نحو الأحسن . 
وني وسعنا أن نتنب عن حادث بأنه معلول لعلة معلومة » إذا حدئت الظروف 
الي تعين على ذلك ؛ ومن الممكن أن نتنبأ أن هذه الظروف ستحدث › وفقاً 
لساب الاحتمالات كما في القمار ؛ لکن لا يمكن أن نحدد إذا كان جيء هله 
الظروف المواتية سيم إبان حيائي وسأعانيه » آم لا . « ولا بد إذن من البحث 
عن حادث يشير » على نحو غير محدد من حيث الزمان » إلى وجود علة من 

1۹¥ 


هذا التوع وإلى فعل علية في الإنانية » ويسمح باستستاج حدوث تقدم نحو 
الأحسن كتيجة لا مفرٌ منها » نتيجة يمكن حيتظذ بسطها إلى تاريخ ۾ الزمان 
الماضي ر أعي أن التقدم نحو الأحسن وجد دائماً ) . اکن محيث لا يكون 
هذا الحادث هو نفسه العلة » وإنما ينبغي أن يعد إشارة عليه » علامة 
تأر يخي ة signum remmorativum, demonstrativumn, prognosticun‏ < 
يستطيع إذن أن يبرهن على ميل الإنسانية » منظوراً إليها في مجموعهاء أعي 
لا بحسب الأفراد ( لأن هذا سيفضي إلى سرد وحساب لا يتتهيان ) » بل 
بحسب الأقسام الي توجد فيها : إلى شعوب ودول 232 . 


فهل يوجد في عصرنا الحاضر حادث يبرهن على هذا اليل الأخلاقي 
للإفسانية ؟ 

يحب أن ننه أولاة إلى أن هذا الحادث لا يتألف من أفعال أو جرائم مهمة 
يرتكبها الناس » ولا أن من شأنه أن يحمل ما كان كبيراً في نظر الناس سيصبح 
صغيراً » والصغير كبيرا » ولا أن من جراله تختفي أبنية سياسية قديمة ومجيدة 
وكانما اختفت بفعل ساحر » وحل محلها غيرها وكأنما انبثقت من عمائق 
الأرض . كلا › لا شيء من هلا . ونا الأمر أمر طريقة تفكير المشاهدين 
الي تتجلى علانية” ني لعبة الثورات الكبرى » واي على الرغم من حطر 
المتاعب النقيقية البي يحلبها مثل هذا التحرز » فإنها تكشف عن مصلحة كلية » 
أزيبة مع ذلك » لأنصار حزب ضد أنصار حزب آخر > كاشفة” بذلك 
( بسبب العمومية ) عن طابع للإنسانية بعامة وأيضاً ( بسبب التزاهة ) عن 
طابع أخلاقي _للإنسانية » على الأقل في أعماقها » ليس فقط يسمح بالرجاء 
في التقدم نحو الأحسن ٠»‏ بل وأيضاً يؤلف مثل هلا التقدم › بالقدر الذي به 
يمكن بلوغه فعلا” . 


© من الأرجمة الفرنية‎ ٠٠١ ص‎ = ١47 ص‎ ١ كنت : هالتراع بين الكليات » ط‎ )١( 
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وسواء أنجحت الثورة ‏ الي نرى شعباً روحياً يقوم بها في هذه الأيام » 
أم أخفقت » وآنہا تكداس الشقاء واللحرائم الفظيعة إلى حد أنه لو أن إنسانا 
عاقلا“ قام بها من جديد مؤملا” في اناما على نحو سعيد » فإنه مع ذلك لن 
يقرر القيام هذه التجربة مرة أخرى مهما يكن امن > - فإن هذه الثورة 
تجد مع ذلك في نفوس كل المشاهدين ( غير المتورطين في هذه اللعبة ) تعاطفاً 
في الطموح يقترب من الحماسة مجرد ظهوره يعرض صاحبه للخطر » تعاطفا 
ليس له من سبب إذن غير الاستعداد الأخلاقي الجنس الإنساني . 

والسبب الأحلاقي الذي يتدخل ها هنا مزدوج : فهو أولاة حق الشعب » 
حين يريد أن يعطي نفسه دستورا سياسياً على النحو الذي يراه حا » في 
ألا يعرقه عن ذلك قوى أخرى ؛ وثاناً الغابة » وهي أيضاً واجب » وأعني 
بها أن دستور الشعب يكون وحده متفقاً مع التق وحساً من الناحية الأخلاقية » 
إذا كان بطبعه صاللاً لتفادي حرب عدوانية ‏ ولا يمكن أن يكون كذلك 
إلا" الدستور ابحمهرري 7" › نظرياً على الأقل ‏ وصاللاً تبعاً لذلك لأن يوجد 
في الظروف الي بفضلها تستبعد الحرب ( وهي ينبوع كل الشرور وكل 
فساد في الأخلاق ) » ويملا يتأمّن التقدم نحو الأحسن للجنس الشري سلبياً » 
رغم كل عوراته » التقدم بدون عوائق على الأقل " » . 

وإذن فكنت يرى في الثورة الفرنسية » على الرغم ما ارتكبته من فظائع 
وجرائم » وفيما أثارته من حماسة في نفوس هن يشهدونها من بعيد ولا يشاركون 
فيها » مثله هو والميفون الألمان بعامة » يرى في ذلك حادثاً يحري في عصره 
يدل على الميل إلى التقدم نحو الأحسن عند بي الإنسان . 


. يقعصد : الثورة الفرنسية‎ )١( 
. 77٠ راجم شرحنا لما يقصده كنت من هذه الكلمة في ص‎ )۲( 
من الترجمة‎ ٠١١ ٠١١ص‎ = 1408 - ۱٤۳ص كنت : و التراع بين الكليات » ط۱‎ )۳( 
. الفر نسية‎ 
مضل‎ 


ولحلا فإن كنت يتنبا » بناء على إرهاصات هذا العصر » أن الانسان 
سيتقدم نحو الأحسن باستمرار وهذا ينتهي إلى تأكيد أن « ابلهنس البشري قد 
تقدام داتعا نحو الأحسن » وسيتقدم هكذا دائما ني المستقبل ©937٠‏ , 

فإن نساءلنا : أي مكسب يأتي به التقدم للنوع الانساني ؟ فالحواب أنه 
يزيد من آثار الشرعية ( القانونية ) في الأفعال الموافقة للواجب › أي كانت 
الدوافم إليها . وشي فشيئاً يقل باموء الأقوياء إلى العنف › وتزداد إطاعة 
الناس للقوانين » ويزداد الإحسان » وتقل النازعات في القضايا » وترداد 
الثقة بالعهود والوعود . وبمتد ذلك إلى الشعوب نفسها في علاقاتها الحارجية حى 
المجتمع العالمي . 

بأي ترتيب يمكن أن يتم التقدم نحو الأحسن ؟ 

والحواب : إن ذلك لا يمكن أن يتم بسير الأمور من أسفل إلى أعلى » 
وإنما بسيرها من أعلى إلى أسفل . 

فليس لنا أن ننعظر أن يتم التقدم نحو الأحسن بواسطة تربية الشباب في 
الأمرة » ثم في المدارس من أدناها إلى أعلاها » بفضل ثقافة عقلية وأخلاقية 
بقوبها تعليم ديي . - متصورين آنا نضل بذلك إلى تنشئة مواطنين صا بين 
وإلى مزيد من التقدم لما هو خير . فإن ذلك من العسير جداً أن يؤدي إلى النجاح 
المطلوب . والسبب في ذلك أن الشعب يتصور أن تكاليف تريبة الشباب يحب أن 
تتحملها الدولة > لا الشعب » لكن الدولة ليس لديها من المال ما تنفقه لدفم 
مرتبات معلمين أكفاء يؤدون مهمتهم بغيرة وحماسة > لأن الدولة تستنفد 
مواردها في الحرب » ومن ناحية أحرى فإن الثريية لا تؤتي مارها المرجوّة 
إذا لم تدبر وفقاً للحطة مدروسة بعمق تولى وضعها السلطة ذات السيادة ؛ 


. ترجمة فرنسية‎ ٠٠١ ص‎ - 19١ ص‎ ١ كنت : «التراع بين الكليات ؛ ط‎ )١( 
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ولا بد للدولة هي الأخرى أن تصلح نفسها لا يالثورة بل بالتطور والتقدم 
المستمر نحو ما هو الأحسن . 

لكن لا كان الذين سيحققون هذه التربية هم أيضاً من البشر » وهم 
ربوا أيضاً هذا الغرض » فإنه بسب نقص الطبيعة الشرية وعرّضية الأحداث 
الي تعين على تحصيل النتيجة › ينبغي وضع الأمل في التقدم: في حكمة من 
أعلى ( اسمها ٠‏ العناية » حين تكون غير مرئة لنا ) بوصفها شرط ايحابياً ؛ 
أما ما بمكن أن ننتظره من بي الإنسان » فليس لنا أن نننظر إلا" الحكمة السلبية 
ونعي با أن يجعلوا الحرب « وهي أكبر عقبة في سبيل الأخلاق  »‏ - أكثر 
انسانية أولا” » وأندر وقوعاً بعد ذلك , وأخيراً أن يلغوا كل حرب هجومية » 
كيما يسلكوا السبيل إلى نظام قائم على التق وقادر على التقدم باصرار نحو ما هو 
أحسن . 


. من الترجمة الفرنسية‎ 11١ الكاب نفسه ء ط ۱ ص۱۹۰ = ص‎ )١( 
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۳ 
بداية تاريخ الإنسانية 


لكن تاربخ الإنسانية تعتوره المناقص › بسبب انعدام الوثائق . وهنا يقوم 
السؤال : هل يجوز ملء هذه المناقص”"؟ 

یری كنت أنه لا بأس من مها حى يتضح مسار التاريخ . ٠‏ لكن 
التأربخ الموتف كله من افتراضات يلوح أنه ليس أحسن حالا من مخطط 
لتأليف قصة . ودا لن يؤدي إلى تأريخ افتراضي » بل إلى جرد تخيلات ٠‏ "© . 

ومثل هذا المعيار ينطبق على تأريخ بداية الإنسانية : فيجب الا نتخيلها 
تخيلا“ » بل علينا أن نتصورها وفقا لما توذن به التجربة من أن الإنسان لم يكن 
أحسن ولا أسوأ ما هو الآن » وهذا معيار يتفق مع قياس النظير على الطبيعة . 

فلنتساءل الآن : متى » وي أية ظروف » بدأ الوجود الأخلاتي للإنسان ؟ 
إن الوثائق لا تدلنا على شيء في هذا الصدد . وليس أمامنا إلا" وضع فروض 
تستند إلى أول تطور للحرية الي بقيت حى ذلك المين مجرد استعداد طبيعي : 
وليس من شك في أن تاريخ الإنان الحقيقي نما بدأ مع أول فعل صدر عن 
إرادة حرة » أما قبل ذلك الفعل فإن الإنسان كان جرد طبيعة » يخضع للغريزة 


)0 كنت : «البداية المفترضة لتاريخ الإنمانة وط ١‏ ص ١‏ . 
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ولا بحس" بحاجات غير تلك الي وضعتها الطبيعة فيه . 

ويتصور كنت نفمه وهو يقوم بتأريخ بداية الإنسانية كأنه رحالة يقوم 
برحلة ترفيهية » ودليله فيها الفصول من الثاني إلى الادس في سفر التكوين من 
التوراة . وحتى لا يوغل ني التخيلات » فإنه يبدأ بالفروض التالية : 

١‏ وجود الإنسان » الكامل التكوين » الذي لا يحتاج إلى معونة أمه ؛ 

؟- وجود زوج : رجل وامرأة > به يم التناسل واستمرار الذرية » 
زوج واحد حى لا تنشب الحرب فوراً من مجرد وجود أسر بعضها إلى جوار 
بعض » ولا شك أن وحدة الأسرة أعى أن يكون الناس جميعا من أصل أسرة 
واحدة هو أفضل ترتيب ونظام . 

مه وأضع هلين الزوجين ( الرجل والمرأة ) في مكان مزود بما يحمي 
من هجوم الحيوانات المفترسة وبكل ألوان الغذاء الذي وفّرته الطيعة » 
مكان هو بمثابة حديقة ( جنة ) حيط بها جو معتدل باستمرار . وأكثر من هذا 
فإني أفترض ذلك فقط بعد أن يكون قد خطا حطوة جبارة في المهارة لاستخدام 
قواه » ولا أبدأ إذن من بداوة الطبيعة » © , 

4 - وهمكلا أبدأ من إنسان يستطيع الوفوف والسير » والكلام المؤلف 
من تصورات ٠»‏ وبالتالي يستطيع التفكير . 

والغريزة » وهي « صوت الله ؛ » الدي يصغي إليه كل الحيوان ؛ لا بد 
آلا كانت هي الي تقود المخلوق اللهديد وحدها . وهدته هله الغريزة إلى 
اتخاذ بعض الأشياء لغذائه » والامتناع من غيرها . ولا حاجة بنا إلى افتراض 
وجود غريزة خاصة مفقودة لتؤدي هذا الدور » بل رعا .كان يكفي لذلك 
جرد حاسة الشم » وقرابتها ب بعضو الذوق » وصلة هذا الأخير بأعضاء الهضم » 


. 4 الكتاب نفهط اص‎ )١( 
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وبالحملة ما يؤدي إلى التمبيز بين ما يفيد وما لا يفيد من الأشياء في التغذية . 
ولا حاجة إلى افتراض أن هذه الحاسّة كانت أشد إرهافاً مما هي الآن . 


وطالما بفي الإنسان غير المجرب منقاداً لصوت الطبيعة هذا » فإنه كان 
سعيداً حّسن الخال . لكن مرعان ما بدأ العقل فيه يتحرك » وربا كان 
لحس" الابصار دور أبضا في توسيع المعرفة بوسائل التغذية إلى ما وراء حدود 
الغريزة . لكن كان الأمر سيسير سيرآ حسنآ » لو لم ينجم عن ذلك تناقض في 
الميول » لأن من طبيعة العقل أن يتصور يال شهوات ليست بالضرورة متفقة 
مع الطبيعة » بل تنافيها » وهو مايسمى بامم « الشهوة » الع لسع مقا 
بيد أن نجاح أول محاولة قام بها العقل للخروج بالإنسان من نطاق الغريزة 
كان له تأثير مهم جد حاسم فيما يتصل بالسلوك في الحياة . وهكذا وجدت 
أول مناسبة للصراع بين العقل » وبين صوت الطبيعة ؛ وكان ذلك أيضاً 
أول محاولة للاختيار الحر . فاكتشض الإنسان في ذاته قدرة على أن تار بنفسه 
لنفه طريقته ني الحياة » وأنه ليس مضطراً مثل سائر الحيوان إلى الترام 
طريقة واحدة . ولا بد أن هذا الاكتشاف أثار في نفسه في الوقت عينه حاوف 
وقلقاً حول كيفية استخدام حذه القدرة الي اكتشفها في ذاته » بينما هو لم 
يعرف بعد خخصائص الأشياء اللفية . لقد أصبح وكأنه على حافة هاوية » 
إذ انفتح أمامه ما لا نهاية من الموضوعات الي يشتهيها بعد أن كان مقتصراً 
من قبل على ما تدفعه الغريزة إليه » وصار من العسير عليه أن مختار من بينها » 
وبعد أن أحس" ببذه الحرية في الاختيار » صار من غير الممكن له أن يرجم 
إلى الارتباط بأمر الغريزة . 

وإلى جانب غريزة الاغتذاء » الي نحفظ بها الطبيعة وجود الفرد » وجدت 
غريزة الحنس الي تضمن بها الطبيعة بقاء الأنواع . والعقل الذي نحرك » 
أراد أيضآ أن يحدث تأثيره في هذا المجال أيضاً . فوجد الإنسان أن إغراء 
الجنس › وهو يقوم لدى الحيوان على دافع وقي عابر موسمي » بمكن أن 
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يزيد ويتنوع وأن يستمر طوال الوقت » إذا ما حجب موضوعه عن الحواس » 
ما يمنع من الملل الناجم عن أشباع الغريزة الحيوانية . فكانت ورقة اين 
( سفر التكوين ۳ : ۷) نتيجة لفكرة كبيرة من العقل ني أول درجات نموه 
لأن الميل إلى حجب موضوعات الشهوة عن الحواس يدل على الشعور بسيطرة 
العقل على الغرائز . وشيئاً فشيئآ تطورت الشهوة الحيوانية إلى فتنة مثالية » 
فانتقلت شهوة الحنس الحبوانية إلى الحب » ومع الحب انتقل الإنسان من جرد 
الشعور بالتعة إلى تدذوق الحمال ولا“ في الإنسان وحده » ثم بعد ذلك في 
الطبيعة كلها . وأصبح أدب التعامل مع الآخررين أساسا في الاجتماع الحفيقي » 
وكانت هله أول نظرة في تربية الإنسان بوصفه لوقا أحلاقاً . و لقد كانت 
هله البداية ضئيلة » لكنها حدث لل » من حيث الها أعطت طريقة التفكير 
انجاهاً جديداً تمامً » وهو أهم من كل السلسلة الطويلة من التوسعات التالية في 
الحضارة © , 

وكانت الحطوة الثالئة للعقل هي توقع المستقبل . وهه القدرة على استحضار 
الزمان المستقبل كانت علامة حاسمة على امتياز الإنسان بالقدرة على الاعداد 
للمستقبل وفق أغراضه » وإن كانت في الوقت نفسه مصدراً مومه وغمومه 
اي يثيرها المستقبل المجهول . وأبصر الرجل تزايد تعبه من أجل أن يؤمن 

لنفسه ولزوجه ولأولاده من بعده الغذاء في المستقبل » وأبصرت المرأة ما 
فرضته الطبيعة على جنسها من عناء في الحمل والولادة . ولمح كلاهما ما 
مختغي وراء الصورة وهو الموت » وإن كان عتوما على كل حي واستشعرا 
القلق والفزع منه » وأدركا أن استعمال العقل قد أدى إلى كل هذه المصائب . 
وم يكن أمامهما من عزاء إلا" الرجاء في أن مخف الأعباء عن ذريتهم في 
المستقبل . 

واللحطوة الرابعة والأخيرة الي خطاها العقل وارتفع با الإنسان تماماً 
)١(‏ كنت : الكتاب نفه ط ١‏ ص 4. 


0 فلسفة القانون والسياسة  ٠١‏ 


فوق مرتبة الحيوان هي حين أدرك غرض الطبيعة وكان ذلك لأول مرة حين 
قال للنعجة  :‏ إن الفراء الذي تلبسينه لم تعطك الطبيعة إياه من أجل نفسك » 
وإعا من أجلي آنا » - ثم انترعه منها ولبسه هو ( سفر التكوين (MN: ٣‏ . 
فمن هذه اللحظة شعر الإنسان بأن له امتيازاً على كل الكائنات في اللحليقة » 
ولم يعد عبرد رفيق لها » بل نظر إليها على أنها وسائل وأدوات تحت تصرف 
مشيثته لتحقيق أغراضه وإشباع حاجاته . وأحس” في نفس الوقت أنه لا 
يستطيع أن بقول لسائر بي الإنسان ما قاله للنعجة وسائر الحيوان » لأن لإخوانه 
في الإنسانية من الحقوق في خيرات الطبيعة مثل ما له هو » وكان ذلك هو 
الأساس في الشعور بالحاجة إلى إنشاء مجتمع مدني تحكمه قوانين لإعطاء كل 
ذي حق حقه وتأمين حقوق الناس بعضهم تجاه بعض . 


وهكذا صار الإنسان مساويا لسائر الكائنات العاقلة أيا ما كانت مكانتهم 
( سفر التكوبن ‏ : 77) : أعني أن يعامل سائر الناس معاملة الند » وألا يرى 
فيه وسيلة بل غابة في ذالها . وهذا هو الأساس في الماواة اللاحدودة بين 
الناس > حى مع أوفرهم مواهب 2 ولیس لأحد الحق في أن يسود غيره 
ويبيمن على أموره ويتصرف في إرادته » بل الكل سواسية لا ميزة لأحد على 
آحر من حيث البدأ . 


وهذه اللدطوة مرتبطة بانطلاق الإنسان من حضن الطبيعة . وهذا التحول 
وإن كان باعناً على الشرف فإنه في نفس الوقت حافل بالأخطار ١‏ لأنه 
انشع من حالة الرحاية الطفولية وكأنه انترع من جنة > كان يلقى فيها العناية 
دون أن يتعب ( سفر التكوين ۳ : ۲۳) » وأصبح في العالم الفسيح .حيث يتنظره 
التعب والحموم والمصائب المجهولة . وفي المستقبل سيغريه الحلم يجنة من 
صم خياله » ينعم فيها بالبطالة والراحة والسلام . لكن يقوم بينه وبين هذه 
الحنة التي يحلم بها العقل الذي لا يسمح له بالعودة إلى حالة البداوة والسذاجة 
الي غادرها ( سفر التكوين ‏ : )۲١‏ . فيدفعه العقل إلى تحمل المتاعب الي 
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يمزع منها » وإلى السعي وراء الرهات وإلى نسيان الموت نفه الذي بفزع منه . 

ومن هذا العرض لبداية تاريخ الإنساية » وفيه أوّل كنت الاصحاح 
اثالث من سفر التكوين ( في التوراة ) تأويلا” عقلي حضاريا » يتبين أن 
« خروج الانسان مما صوره له العقل أنه أول مقام لنوعه ؛ أعني ابحنة » 
ليس شيعا آخر غير الانتقال من بداوة المخلوق الحيواني اللحالص إلى مرحلة 
الإنسانية » من أسر الغريزة إلى هداية العقل » وبالحملة : من وصاية الطبيعة 
إلى حال الحرية . أما هل كسب الإنسان من هذا التغيير » أو خسر - فلم 
يعلد علا للسؤال إذا تأمل المرء في مصير نوعه » الذي لا بقوم إلا" في 
التقدم نحو الكمال › مهما اعتور محاولاته المتوالية » في سلسلة طويلة من 
الأعضاء » من نقالص وأخطاء  .‏ بيد أن هذه المسيرة الي تعد بالنسبة إلى 
النوع الإنساني تقدما من الأسوأ إلى الأحسن » لم تكن كذلك بالنسبة إلى الفرد . 
فقبل يقظة العقل » لم يكن ثم أمر ولا نجي » ولا انتهاك » لكنه لما بدأ عمله 
وامترج بالحيوانات بكل قونها » وكان هو ضعيفاً » فكان لا بد من حدوث 
شرور وما هو أسوأ منها لدى العقل الاقف المتحضر » كانت مجهولة في حالة 
ابلجهالة وبالتالي البراءة . وكانت الخطوة الأولى من هذه اللالة هي سقوط من 
الناحية الأخلاقية › أما من الناحية المادية ( الفزيائية ) فقد نجمت كية من 
الشرور في الياة غير معروفة من قبل كنتيجة لهذا الستقوط » وبالتالي لهذا 
العقاب . فتاريخ الطبيعة إذن يبدأ من الحير » لأنه من عمل الله ؛ وتاريخ 
الحرية يبدأ من الشر » لأنه من عمل الإنسان . وبالنبة إلى الفرد » الذي 
اعتمد على نفسه فقط في استعمال حربته » كان مثل هلا التغيبر خسارة ؛ 
وبالنسبة إلى الطبيعة » وهي توجه اغراضها مع الإنسان نحو النوع » كان ذلك 
كسا . لهذا كان على الفرد أن يعد" كل الشرور الي يتحملها وكل الشر الذي 
يرتكبه راجعا إلى مسؤوليته هو » ولكن في الوقت نفسه أيضاً بوصفه عضرا 
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في الكل ( في النوع ) كان عليه أن يعجب بحكمة هذا الغرتيب وما فيه من 
غائية . 

وعل هذا النحو أيضاً يستطيع الإنسان أن يوق بين أقوال جان جاك 
روسو الشهير ‏ تلك الأقوال الي تلوح في الظاهر متناقضة ‏ أن يوفق 
بينها وبين ما بقضي به العقل . وهو في بحئه عن تأثير العلوم وعن عدم المساواة 
بين الناس يبين بح التزاع الذي لا محيد عنه بين الحضارة وبين طبيعة ابحنس 
البشري بوصفه نوعاً فزبائيآ » فيه كل فرد يبلغ مصيره تماما . لكنه في كتابه 
« اميل ؛ وكتاب « العقد الاجتماعي » وكتب أخرى يحاول من جديد أن يحل 
المشكلة الأعوص وهي : كيف يجب أن تسير الحضارة من أجل أن ننسّي 
استعدادات الإنسانية بوصفها نوعا أخلاقياً » حتى تحقق مصيرها » ميث 
لا تتعارض الحضارة مع هذا بوصفه نوعاً طبعبا » تعارضاً عنه تنبثق كل 
الشرور الحقيقية ( لأن الحضارة لم تبدأ بعد بدءآ حقيقياً وفقاً لامبادىء الحقيقية 
لتربية الإنسان والمواطن معاً » وهيهات أن تكون قد اكتملت ) . تلك الشرور 
الي ترهق الحياة الإنمانية » وكل” الرذائل اللي تحط من قدرها ء بينما الدوافع 
إلى الرذائل » الي ينسب إليها السبب في هذا المجال » حسنة في ذانها ووافية 
بالغرض من حيث هي استعدادات طبيعية »> بيد أن هذه الاستعدادات » لا 
كانت تستند إلى حال الطبيعة المحضة » فإنها يتقدم الحضارة تعاني المضرة ٠.‏ 
وهذا أيضا يضر » إلى أن يعود الفن الكامل فيصبح طبيعة : وهذا هو الغرض 
النهائي من المصير الأخلاقي للنوع الإنساني م ^ . 


مرحلة العمل والنزاع . وهنا لا بد من قفزة كبيرة لنضع الإنسان من جديد 
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دفعة واحدة في حوزة الحيوانات المستأنسة والنباتات الي نرّعها بفضل البذور 
والفسائل من أجل توفير غذائه ( سفر التكوين 4 : ؟) وهنا لا بد أن يقع 
الشقاق بين الناس الدبن ظلوا حى ذلك الحين في سلام ووثام » ونجم عن 
ذلك تنوع أساليب الحياة وتشتت الناس على وجه الأرض . وحياة الرعي 
ليست فقط هانثة » بل هي أيضاً تعطي خير زاد لأن الملف كان موفورا في 
الأراضي غير المسكونة . وني مقابل ذلك نجد أن فلاحة الأرض كانت شاقة » 
وتتوقف على أحوال اللهو » وبالتالي كانت غير مأمونة » واحتاجت إلى سكن 
مستقر » وإلى ملكية الأرض » وإلى قوة كافية لحمايتها من كل اعتداء ؛ 
أما الراعي فيكره هله الملكية » الي تحد من حرية الرعي . ولذا بدا للفلاح 
أن الراعي نال رعاية أوفر من السماء > ولحلا شعر بالحسد نحوه ( سفر التكوين ه 
: 4) . والواقع أن الراعي بدا في نظر الفلاح قدى ني عينه ٠‏ لأن القطيع الراعي 
لا يرحم المزروعات . ومن هنا كان على الفلاح أن يلجأ إلى العنف الحماية 
مزروعاته وأرضه وأشجاره . وكان لا بد من الفصل الواسع بين الفلاح 
والراعي ( سفر التكوين ه : )١5‏ . وهلا الفصل بينهما يكوّن العصر الثالث . 

والأرض الي تحتاج إلى الفلح والاستنبات والغرس ( خصوصا بالأشجار ) 
محتاج إلى الاقامة الدائمة في منازل ثابتة ؛ وحماية هله تحتاج إلى مساعدة عدد 
كاف من الناس . ومن هنا استلزم هذا اللون من الحياة التجمع » بدلا“ من 
الانتشار » وإقامة القرى ( الي تسمى خطأ : مدلا ) لحماية الناس والأرض 
من الرعاة المتوحشين أو الرعاة الرحل . وصار من الممكن تبادل حاجات 
الحياة ( سفر التكوين ‏ : )٠١‏ . ونشأت عن ذلك الحضارة بالضرورة » 
وبداية الفن » وازجاء الفراغ » والاجتهاد ( ه : ۲۱ ٠‏ 17) . وأهم من 
هذا كله بدأت إقامة منشآت للنظام المدني والعدالة العامة ؛ وبالحملة اقامة 
حكومة لا يمكن ممارسة العنف ضدها (ه : "37 ) 014 . 

وعن هذا الوضع الأول الخام أمكن شيئا فشيثاً أن ينشأ الفن الإنساني 
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بكل أنواعه » ومن بينه كان أكثره فائدة فن الاجتماع والأمن المدني ؛ 
وتكائر النوع البشري › ومن نقطة وسطى هي بمثابة خلية حل انتشر المعسّرون 
في كل مكان . ومع هذا العصر بدأت أيضاً اللامساواة بين الناس » وهي ينبوع 
ثر بالكثير من الشر » وبالكثير من اللير أيضاً . 

وطالا ظلت الشعوب المؤلفة من الرعاة الرّحّل » الي لا تعترف بغير 
الله سيدأ محوم حول سكان المدن والفلاحين الذين نحكمهم حكومة من البشر 
٩(‏ : 4) > وكان كلا الفريقين يكره الآخخر  »‏ فقد استمرت الحرب 
بينهما » أو على الأقل خطر الحرب » وني الداخل شعر الئاس بأن الحرية خير 
لا يقدر بشمن » وبدون الحرية لا تجارة ولا ثروة . 

ومع الزمن كان لا بد العرف المتزايد عند سكان المدن ‏ ذلك الترف 
الذي كان من شأنه » أن يجعل نساء المدينة المتجملات بالزينة يلقين في الظلام 
ببغايا الفيافي القذرات ‏ أن يكون مصدر إغراء شديد في نفوس أولثك الرعاة 
(ه : ۲) » وأن يدعوهم إلى الاختلاط بسكان المدن وأن يقبعوا في البؤس 
المتلألىء للمدن . 


ويتتهي كنت إلى ترديد ما سيردده ي كل موضع من التذكير ببلايا 
الحروب والاستعداد للحروب » مما يؤدي إلى إنفاق كل قوى الدولة وكل 
نمار الحضارة عبثاً » وإلى سلب الناس حريتهم بدعوى التحصن ضد الخطر 
اللعارجي . وهذا يكوّن الهم" الأول للإنسان . 
أما الهم" الثاني فيقوم في قصّر الحياة » مما يسبب للإنسان قلقاً مستمراً » 
ويدعوه إلى تلمسّس العزاء في حياة أخرى . 
والأمنية الثالثة للإنسان » أو بالأحرى الحنين الأجوف ر لأن الإنسان 
يشعر بأن ما يتمى لن يتحقق أبداً ) هي الظلال للصورة البهيجة للعصر الذهبي 
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الذي طلما تغى به الشعراء : وأعي بذلك : التحرر من كل الحاجات الي 
تبهظ كاهلنا بألوان ارف » والاقتصار على الضروري من حاجات الطبيعة › 
والمساواة بين الناس » والسلام الترايد فيما بينهم + وبالحملة : الاستمتاع 
الخالص بحياة خالية من الحموم تقضى في الاسترخاء والبطالة أو لعب الأطفال ! 
وهلا الحنين هو الذي تعبر عنه قصة روبنصن كروزو وأمثاها من الرحلات 
إلى الحزر ابخنوبية ما يكشف عن تقزز الإنسان من الحياة . 

ومثل هذا التصوير لتاريخ الإنسان مفيد ي تبصيره بحاله » وفي جعله 
يقر بأن ما حدث لا بد من الاعتراف بأنه من صنع يده » وعليه أن يتحمل 
سؤويته . 

ويم كنت هذا المَرّض للبداية المفترضة لتاريخ الإنسانية بالعبارة اأتالية 
المافلة بالدلالة : 

و وهكذا فإن حاصل أقدم تاريخ للإنسانية قامت الفلسفة ببحثه هو : 
الرضا بالعناية » وبسير الأمور الإنسانية في مجموعها » وهوسير لا عضي من 
الخير إلى الشر > بل من الأسوأ إلى الأحسن تدريياً ؛ وكل احد منا مدع 
إلى أن يسهم - بقدر ما يستطيع - في هلا التقدم »> دعوة” صادرة عن الطبيعة 
نفسپا ٠‏ رط ۱ ص 57). 
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وكما تناول كنت موضوع بداية الإنسانية » كذلك تناول موضوع نباية 
كل الأشياء > وذلك في محث صغير بعنوان « لباية كل الأشياء » ظهر سنة 
١ ٤4‏ ويدحل في باب الأبحاث الحفيفة الي تطرّق اليها كنت وانسمت 
بالتهكم أحياناً . 

يبدأ كنت هذا المقال بايراد تعبير يقال » خصوصا في لغة التقوى » 
عن الإنسان المحتضر › وهو أنه و يحضي من الزمان إلى الأبدية » . 

ولن يكون لهذا التعبير معنى إن قصد بالأبدية هنا : الزمان المستمر إلى 
غير نهاية » لأن الإنسان بذلك لا حرج عن نطاق الزمان » وإنما ينتقل 
من زمان إلى زمان باستمرار ‏ ولهذا يجب أن يكون المقصود من ذلك هو : 
مباية كل زمان » باستمرار الإنسان دون انقطاع » وهذا الاستمرار ##نوط 
إذا ما نظرنا إليه على أن وجوده مقدار ‏ هو مقدار لا بمكن مقارنته بالزمان . 

وهله الفكرة مروعة › لأآنما تقود إلى حافّة هاوية لا يخرج منها من 
يغوص فيها » وكا قال الشاعر هلر ععللمةة (8١/ا١ ‏ /الالا١)‏ : :إن 
الأبدية تمسك به في مكان جاد” لا يترك أحداً يعود منه » تمسك به براعين 
قويتين ۲ . 


ا 


بيد أن هذه الفكرة أي نفس الوقت جذّابة » لأن الإنسان لا بمكن أن 
بمنع عينيه المرتاعتين من توجيه النظر فيها من جديد باستمرار ؛ ١‏ ولا تشبعان 
من التطلع » كما قال فرجيل . 

إنه فكرة حصبة وسامية : من فاحية بسبب غموضها » ما يجعل المخيلة 
أقدر منها لو كانت في النور . ومع ذلك يجب أن تربط ربطاً دقيقاً بالعقل 
الإنساني العام على نحو عجيب » لأا يقر عليها لدى كل الشعوب العاقلة 
في كل الأزمان » لابسة هذا الشكل أو ذاك . 

فإذا تتبعنا الانتقال من الزمان إلى الأبدية كما يتصوره العقل من الناحية 
الأخلاقية » فإننا نصطدم بنهاية كل الأشياء بوصفها متزمنة وموضوعات 
للتجربة الممكنة . 

والأيام هي بمثابة أولاد للزمان » لأن اليوم التالي هو من نتاج اليوم الابق . 
وكا أن الولد الأخير يسميه أبواه الولد الأحدث لماع وعمهصاز › فإن 
اللغة الآلمانية تسمي اليوم الأخير ( الذي عنده يتوقف كل زمان ) باسم : 
اليوم الأحدث ه55 اسز مل . وهذا اليوم الأخير ( الأحدث ) 
ينتسب أيضاً إلى الزمان » لأنه يحدث فيه شيء » ولا ينتسب إلى الأبدية حيث 
لا يحدث بعد" ثبي م وإلا لكان ذلك ر أي حدوث شيء ) استمراراً للزمان . 
وما يحدث في هذا اليوم الأخير هو حساب الإنسان على أفعاله إبّان نحياته . 
إنه يوم الحساب . وهذا فإن حكم قاضي العالم  (‏ الله ) هو النهاية الحقبقية 
لكل الأشياء في الزمان » وهو ني الوقت نفسه بداية الأبدية ( السعيدة أو 
الشقية ) الي هي من نصيب كل إنسان . ولمدا فإن اليوم الأخير ينطوي في 
داخله على الحساب الأخير . 

فإن اعتبرنا أيضاً أنه ينتسب إلى اليوم الأخير نباية العالم كا يتصوّرونمها » 
أعي : سقوط النجوم من قبة السماء > وسقوط هله القبة السماوية نفها 
( أو طيها كطي للسجل" للكتاب ) » واحتراق النجوم والسماء » وخلق 

اوذفن 


سماء جديدة وأرض جديدة مستقراً للأبرار » وخلق المحم مقر للفجار ‏ 
فإن يوم الحساب هذا لن يكون اليوم الأخير » بل سحلوه أيام أخرى عديدة 
مختلفة . لكن لا كانت فكرة لهاية كل الأشياء لا تستمد أصوها من التفكير في 
السير الفيزيائي ( المادي ) بل السير الأخلاقي ( المعنوي ) للأشياء في العالم ۽ 
هذا بنبضي تصور الأبدية تصوراً معنوياً > وتصور تلك الأمور الأخيرة » 
الي لا بد أن تحدث بعد اليوم الآخخر على أنها تصويرات حسية للتتائج الي 
ستحدث في اليوم الآخر › ولكنها في حقيقتها معنوية . 

ومنل أقدم العصور كان هناك مذهبان في تصور الأبدية : أحدهما واحدي 
يعد جميع الناس ( بعد فترة تقصر أو نطول فيها يكفّر الإنسان عن سيئاته ) 
بالنعم الأبدي ؛ ولثاني ثنوي يعد المختارين وحدهم بالنعم ؛ بينما يلقي 
بالبقية في اع ال . ولم يكن من الممكن وجود مذهب ثالث يعد 
الجميع بالححم ١‏ بدي » لأنه لن يكون ثم" ميرر علق الإنسان . وهذه الصعوبة 
نفسها قائمة في ملهب الثنوية » إذ بمكن المرء أن يتساءل : لاذا الأقلية فقط 

هي الي يقدر لحا النعيم » بينما الغالبية العظمى يلقى بها في ابلتحيم إلى الأبد ؟ 
ا ا إذن ؟ 

ولكن كلا الملهبين يتجاوز القدرة النظرية للعقل الإنساني » ولا مناص 
من قصرهما على الاستعمال العملي . ولن نستطيع من الناحية النظرية تفضيل 
أحدهما على الآخر ؛ لكن يمكن من الناحية العملية تفضيل مذهب الثنوية 
على مذهب الواحدية » لأن المله بالأخير يبدو أنه يبدهد النفوس في أمان غير 
مكثرث » بينما مذهب الثنوية يحمل على السعي إلى الخير وتجنب الشر جى 
يظفر المرء بالنعم الأبدي . 

لكن لاذا ينتظر الناس نماية للعالم ؟ ولو سم لهم بهذا › فلماذا تنتظر 
غالبية الناس هذه النهاية بمخوف وفزع ؟ 

أما السؤال الأول فيجاب عنه بأن يقال إن العقل يقول للناس إن مدة 
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العام لا قيمة لها إلا" من حيث نحقق الكائنات العاقلة فيها غاياتها من الوجود » 
ولا كان هذا لا محدث في الدنيا ء فلا بد أن نفترض نباية للعالم الحالي » 
وقيام الأبدية الي فبها بمكن الكائنات العاقلة أن تحقق فيها غاياتها . 

والسؤال الثاني يقوم على أساس الرأي القائل بأن النوع الإنساني ناقص 
فاسد ؛ وهذا فإن نايته هي أعلى حكمة وعدالة . ومن هنا ينتظر الناس هذه 
النهاية بفزع هائل . ومن هنا كان كل تصوير لعلامات الساعة أو اليوم الآخر 
حافلة بالرعب والترويع . فالبعض يرى من' أشراط الساعة : افراط الظلم » 
إرهاق الفقراء برؤية فحش ترف الأغنياء » انعدام الثقة والإيمان من النفوس » 
الحروب الدامية المدمّرة لكل من على ظهر الأرض» الخ» وبابلحملة : الاتميار 
اللدلقي » وسرحة تزايد الرذائل وما يصحبها من بلايا وشرور . والبعض يرى 
من أشراط الساعة : التغيرات الطبيعية غير المعتادة » الزلازل › السيول » 
العراصف ٠‏ الفيضانات » المذنبات ١‏ علامات الحو . 

والناس - وهم في هذا على حق - يشعرون بعبء وجودهم › کا لو كانوا 
هم السبب في ذلك . « ويبدو لي أن السبب في ذلك هو أنه في تقدم النوع 
الإناني يلاحظ أن حضارة الفرائح والمهارة والذوق ( وما بنجم عنها » 
أعني : الرف ) تتقدم ( تسبق ) على تطور الأخلاق : وهله الحالة هي 
الحالة الأشد إرهاقاً والأحفل بالحطر على الأخلاق » بوصفها هناء ماديا : لأن 
الحاجات تنمو أكثر مما ترايد الوسائل لإشباعها » 27 . ومن هنا يتصور 
الناس في العصر الحاضر » عصر كنت » وعصرنا الحالي أيضا ‏ أن نباية 
كل الأشياء قد اقتربت » وأن يوم الحساب قريب ! ومع ذلك فإن هذا الايمان 
بالفضيلة ليس له تأثير فعلي على سلوك الناس في الواقع 2 حيث يدعوهم إلى 
التوبة والاستعداد لهذا اليوم العظم ! 


(۱) كنت : دلباية كل الأشياء » ط ١‏ ص 005 . 
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وما دام الأمر يتعلق بأفكار خلقها العقل نفسه › فإن أمامنا ميداناً فسيحا 
انصتّف نانج عقلنا هذا ألا وهو : التصور العام لنهاية الأشياء ‏ وفقاً 
للعلاقة الي تربط هذا التصور بقدرتنا على المعرفة . فإن فعلنا ذلك » فإن الكل 

) النهاية الطبيعية لكل الأشياء وفقا للأغراض الأخلاقية ( المعنوية‎ - ١ 
للحكمة الإلمبة » وهي نماية بمكتنا فهمها من ناحية المقصد العملي ؛‎ 

؟ النهاية الصوفية علهظ عطعمةعرد مول » أي فوق الطبيعة › 
للأشياء » بحسب ترتيب العلل الفاعلة » الي لا نفهم شيئا منها ؛ 

النهاية المضادة للطبيعة ( المقلوبة) لكل الأشياء > وهي نهاية نحن 

الذين نجلبها بعدم فهمنا للغاية . 

وقد تكلمنا عن النهاية الأولى » وعلينا أن نتكلم الآن عن النهايتين 
الأخريين : 

أ في رؤيا يوحنا Apokalype‏ ( اصحاح ٠‏ > عبارة : ۵ ١)‏ ) 
ورد : « أن الملاك يرفع حينئل يده نحو السماء » ويقسم بالحي من الأبدية 
إلى الأبدية » الذي خخلق السماء » ada.‏ يكون زمان بعد » . 


فإذا لم يفترض المرء أن هذا الملاك « بصوته ذي الرعود السبعة » ( اصحاح 

ه : #) قد صاح با هو باطل » فلا بد أن المقصود من ذلك أنه ينبغي ألا 
يكون تغير بعد ؛ لأنه لو حدث تغير بعد » لكان ثم” زمان » لأن التغير 
لا يمكن أن يحدث إلا" في زمان » وبدون افتراض الزمان مقدما لا بمكن 
تصور أي تغير . 

وهنا تبدو نباية كل الأشياء كوضوعات للحواس” » لا نستطيع أن 
نتصورها » وإلا لوقعنا بالضرورة في تناقضات » إذا أردنا أن نحطو خطوة 
واحدة من العام المحسوس في العالم المعقول ؛ وهذا هو ما يحدث ها هنا حين 
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ينبغي أن تكون اللحظة الي تصنع نباية العالم الأولى ( المحسوس  )‏ هي بداية 
العالم الثاني ( المعقول ) ٠‏ بحيث يحدث كلا العالمين في نفس الوقت . وهذا 
تناقض . 

لكننا مع ذلك نفكر في مدة لامتناهية ( أبدية ) لا لأن” لدينا فكرة أو 
تصور محداد عن مقدارها ‏ فهذا غير ممكن » لأمبا يعوزها الزمان وهو 
مقدارها - » بل هذا التصور يكون حيث لا يكون هناك زمان » وبالتالي 
لا تكون ثم نباية » فهو تصور سلبي محض للديعومة السرمدية عبر به عن 
كون المقل في سعيه العملي نحو الغاية لا يشعر بالكفاية في التغيرات المستمرة . 
وقاعاءة الاستعمال العملي للعقل وفقاً مله الفكرة لا تعني أكثر من أنه يحب 
علينا أن نتخذ قاعدتنا سنه بحيث أنه في كل التغيرات من الحسن إلى 
الأحسن إلى غير ماية فإن حالتنا الأخلاقية ( المعنوية ) لا تخضع لأي غير 
زماي . 

بيد أن تصور لحظة فيها ينتهي كل تغير ( وبالتالي الزمان نفسه ) هو 
نصوّرٌ ينفر منه الحيال . إذ تصبح الطبيعة حينثل جامدة شبه متحجرة » 
والفكرة الأخيرة والشعور الأخير يبقيان بعد ذلك في الذات المفكرة واقفتين 
لا تتغيران أبدا ”© . ومثل هله الحياة تبدو لمن لا يدرك الحياة إلا" مترمنة 
بزمان » تبدو هي والله له سواء » ذلك لأنه للتفكير في مثل هله الحياة لا بد 
من التفكير في شيء › والتفكير ينطوي على تأمل لا بد أن بحري في زمان . 
ولهذا فإن سكان العالم الآخر يتصورون وفقاً لمقامهم ( إما في الحنة وإما في 
السعير ) إما أنهم ينشدون نفس النشيد : هكلويا » أو ينوحون نفس النواح 
( ریا يوحنا أصحاح ۱۹ : ٦ ١‏ ؛ أصحاح ١٠9 : ٠١‏ ) ء مما يكشف عن 
انعدام كل تغيتر عندهم . 
0 نجد شبيها ذه الأقوال لدى أي المذيل العلاآف أحد كبار شيوخ المعترلة » راجع عر ضنا 

لرأيه وردود خنصومه عليه في ذلك في کتابنا : و مذاهب الإسلامين ؛ ١+‏ ص 164 

وما بعدها . بيروت » منة ۱۹۷۱ . 
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ومع ذلك فإنه على الرغم من أن هذه الفكرة تتجاوز قدرتنا على التصور » 
فإنه على صلة قربى بالعقل من الناحبة العملية . فلو ننا تصورنا حال الإنسان في 
هذه الحياة على الوجه الأحسن › أي على آنا تقدم مستمر واقتراب دام من 
احير الأعلى » فإن الإنسان لا جد الرضا ني التغير المستمر لحاله > لأن الال 
الي هو فيها الآن تبقى دانم شرا أو سيثة بالنسبة إلى الحالة الأحسن الي سيتغير 
إليها ؛ وتصور تقدم لامتناه حو الغرض النهائي هو في الوقت نفسه مشاهدة 
لسلسلة غير متناهية من الشرور الي حى لو تغلبت عليها خيرات أكبر فإنها 
مع ذلك لا تحقق الرضا ء إذ الرضا لا يتم إلا بتحقيق الغرض الهاي . 

وهذا ما دعا الصوفية إلى تلمس عالم حاص › كا هو واضح في مذهب 
لاو كيون مهكلهمة الصيني ٠‏ الذي يرى أن الحير الأسمى يقوم في 
العدم » أي في الشعور بفناء الإنسان في هاوية الألوهية » وذلك بالسيلان في 
تيارها » وافناء الشخصية . ومن هنا أيضاً جاء مذهب وحدة الوجود عند 
أهل التبت سائر الشعوب الشرقية ٠‏ كا جاء مذهب اسهينوزا تايا 
ميتافيزيقياً لوحدة الوجود الشرقية هذه ؛ وهو قريب من المذهب الفيضي 
القديم جداً القائل بصدور النفوس' الإنسانية عن الألوهية وفتالها في النهاية في 
هله الألوهية . وكان الهدف من ذلك أن ينعم الناس في النهاية براحة أبدية » 
تكون ما يقصدونه بالنهاية السعيدة لكل الأشياء » وهي فكرة لا شأن للعقل با 
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علم الجمال 


١ 
ما هو علم الحمال عند كنت ؟‎ 


يعرف كنت علم اعمال بأنه نقد أحكام اللوق ؛ والعلم بشروط الحكم 
الحمالي » و بالمقتضيات العامة القبلية ‏ الذاتية للحكم الحمالي . 

والحكم التقدي على الحميل لا بمكن ادراجه حت مبادىء عقلية » 
والقراعد الي يعطيها لا تقدم أي علم » لأن هله القواعد نجريبية محضة » 
ولا تصلح أن تكون قوانين قبلية وفقا لها تتوجه الأحكام الدوقية . 

ولا يوجد مبدأ موضوعي للوق » أعتي مبدءا يستطيع المرء أن دارج 
نحت شروطه تصور الموضوع ثم يستنبط بعد ذلك أن هذا الموضوع جميل . 
والحكم على الحميل ؛ إن انتسب إلى العلم » فإنه لن يكون حكما ذوقيا . 

والأحكام الذوفية هي التعلقة بالحميل » والسامي » والأنواع المختلفة 
من الأمور الباعثة على الرضا اللحمالي . 


وقد بدأت عناية كنت بموضوع علم الحمال في وقت مبكر» فنشر في 
سنة ۱۷١١‏ مثا صغيراً بعنوان : « ملاحظات عن الشعور بالسامي والحميل ؛ » 
وكان بذلك رائد الدراسات اللحمالية في ألمانيا » اللي قام بها فتكلمن ١1/11(‏ - 


19 فلفة العانون والسياسة ‏ ١؟‏ 


۸ الذي أصدر كتابه الرئيسي في هذا الباب وهو : « تاريخ الفن في 
العصر القديم » سنة ۱۷۹٤‏ › ثم لنج چصلووم] )۱۷۸١  ١!15(‏ بكتابه 
« لأوکون » (سنة 10/55) . 

لكن الإسهام العظيم الذي أسهم به كنت في يدان علم ابلحمال هو كتابه 
و نقد مالكة الحكم ¢+ der Urteilkeeft‏ انانب الذي نشره في سنة 
۰ »۰ ولكنه كان يفكر فيه منذ سنة ۱۷۷١‏ › كا يدل على ذلك ما كتبه إلى 
هرتس عت في ۷ يونيو سنة ۱۷۷۱ من أنه يفكر في وضع كتاب عن حدود 
الحساسية ” والعقل : « ويشمل البحث في طبيعة نظرية الذوق ٠‏ والميتافيزيقا 
7 اا 
( جموع مؤلفات كنت : نشرة هارتشتين ن » + ۲ ص )1١ - 5١‏ فأنكر 
أن يكون لنقد الدوق أي طابع علمي . ولي الطبعة الثانية منة ۱۷۸۷ زاد في 
هذه التعليقة قوله إنه و يجب أن نفهم كلمة طلاءطجعهم إما بمعبى متعال » 
وإما بمعنى نضاني » » ومعنى هذا أنه رأى أن كلمة طتاعطادعة يحسن بنا أن 
نقصرها على نظرية المعرفة الحسيّة ) . 

لكن كنت يكتب في نفس السنة » سنة ۱۷۸۷ » إلى كرمتيان جوتفريد 
شوتس عاناط؟ يقول : و يحب أن يحال نقد القسم الثالث من « أفكار .. 0 
هردر إلى شخص آخر ... فيس لدي ممتسع من الوقت الام بذلك ‏ إذ 
حي عل ا و في وضع أساس نقد الوق » . ( نشرة برلين 
لمۇلفات كنت › + ٠١‏ › صضص4507). 

کا كب في ۱۸ ديسمبر من نفس السنة ( منة ۱۷۸۷) إلى ريشهولد 


)١(‏ يحب أن يلاحظ القارىء أن الكلمة الألمانية طلءطاهعه ندل عند كنت عل معنيين 
مختلفين : فهي في « نقد العقل المحض » ومواضع كثيرة أخرى من كتبه يعني بجا : 
الحساسية أي ملكة الإحساس ؛ وهي في كاب ٠‏ نقد ملكة الحكم ؛ تدل على علم 
اب سمال . 
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يقول : ١‏ أنا مشغول بنقد اللوق » وإني اكتشف في ماله نوعاً من المبادىء 
القبلية تلف عن المبادىء القبلية السابق لي بيانها . ذلك أن ملكات الروح 
ثلاث : ملكة المعرفة » والشعور باللذة والألم » وملكة الشوق ( الإرادة ) . 
وقد وجدت مبادىء قبلية بالنسبة إلى الملكة الأولى وذلك في نقد العقل المحض 
( النظري ) ٠‏ وبالنسبة إلى الملكة الثالثة في نقد العقل العملي . ودا رحت 
أبحث أيضاً عن مبادىء قبلية بالنسبة إلى الملكة الثانية » وعلى الرغم من أنني 
اعتقدت فيما مضى استحالة اكتشاف مبادىء قبلية ها فإن الطابع التنظيمي 
الذي مكني ليل الملكات الي درستها من ااكشف عنه ني الروح الإننانية ... 
قد دلي على الطريق ؛ وأنا أقر الآن بأن في الفلغة ثلاثة أجزاء لكل واحد 
منها مادؤه القبلية ... : ١‏ الفلسفة النظرية . والغائيات » والفلسفة العملية » 
وثانيتها هي أفقرها في مبادىء التحديد القبلي . وآمل أن أنتهي في فترة عيد 
الفصح من مخطوط هله الدرامة الأخيرة. وسيكون عنوانما : نقد الذوق » . 

بيد أن الكتاب لم يظهر في الموعد المضروب › أي عيد الفصح سنة 
04 والسبب في ذلك أن الموضوع اتسع أمام كنت » فلم يعد مقصورا 
على نقد الذوق » بل امتد أيضاً إلى نقد ملكة الحكم كلها » وما نقد الذوق 
إلا" جزء منه » كما تدل على ذلك رسالة بعث بها كنت إلى رينهولد بتاريخ 
۲ مايو سنة ۱۷۸۹ ( راجعها في طبعة برلين + ١‏ ص 2505) . وفيها يعد 
بظهور الكتاب في موق الكتاب في الحريت القادم ( سنة 1784) . وجاء 
الخريف ولم يكن كنت قد فرغ من الكتاب ببب علو سته واحتياج الآمر 
إلى أبحات دقيقة » كها قال في رسالة أخرى بتاريخ أول ديسمبر إلى رينهولد 
أيضاً » بيد أنه أعرب عن أمله في ظهور كتاب « نقد «لكة الحكم ؛ ني فترة 
فصح سنة ۱۷۹١‏ ( طبعة برلين + ٠١‏ ص 0875) . وفعلا“ ظهر الكتاب في ذلك 
المعاد © . 


() راج في مألة تاليف كنت لكتابه « نقد ملكة الحكم » تعليقة لقلهلم فندلبند في 
المجلد الحامس من طبعة برلين لمؤلفات كنت . ص ٠۲۲-١۵۱۳‏ 


YY 


وقد كتب كنت لهذا الكتاب مقدمتين احداهما لم ينشرها كنت لطولها » 
لكنه أعطى مخطوطتها بك مه8 » فقام هذا بنشر مستخرجات منها ونشرها 
ضمن كتاب و مستخرجات من مؤلفات كنت النقدية» ( رجا » سنة 4ؤلا1) 
تحت عنوان : ١‏ في الفلفة بعامة » . وهذه القطع من المقدمة الكبيرة قد 
نشرت في طبعات الكتاب اللاحقة . وتوجد في طبعة هارتنشتين ( + ١‏ ص 
۷-- ۱۷۲) . أما بقية نص هله المقدمة الطويلة ففق دت . 


على أن هذه المقدمة لا تكاد تعنينا ها هنا في شيء . 


اران 


۲ 
أحمكام النوق 


ويبدأ كنت عرضه ني « تحليلات الحميل » وهي الكتاب الأول من ١‏ نقد 
ملكة الحكم » ببيان ماهية أحكام اللوق » فيقرر أولا“ أننا لنميز الثيء هل 
هو جميل أو غير جميل » فإن امتثال الشيء لا يعود إلى الدهن من أجل 
المعرفة ٠‏ بل إلى الحيال من أجل استشعار اللذة أو الألم . ٠‏ وهذا فإن حكم 
الذوق ليس حكم معرفة » وبالتالي هو ليس منطقياً » بل هو جمالي » وال محمالي 
يعني : ما مبدؤه المحداد لا يمكن أن يكون إلا ذاتياً «##إطده . وكل 
رابطة امتثالات » حى رابطة الإحساسات » بيمكن أن تكون موضوعية 
( وني هذه الحالة فإن الرابطة معناها : ما هو واقعي في امتثال تجريي ) ؛ 
أما رابطة ( الامتثالات ) بالشعور باللدة والألم فليست كللك » إنما لا تدل على 
شيء في الموضوع نفسه » وتشعر فيها الذات بأنها متأثرة بالامثال ؛ . 

ومعى هذا أنه إذا تعلق الامثال بالموضوع المشاهد » كان الحكم منطقيا ؛ 
وإن تعلق بشعور الذات المشاهدة من حيث رضاها أو سخطها »> التذاذها 
أو تألّمها » كان الحكم جماليآ . الأول يتعلق بالمعرفة » ولثاني يتعلق بالرضا 
أو السخط الذي أستشعره في نفسي تجاه الشي ء . 

والرضا الذي يمحدد حكم اللوق نزيه » أعني أنه خال من المصلحة » 


fo 


ذلك أن المصلحة عووعنه:ه1 إنما تعلق بالرضا الذي نربطه بامعثال وجود 
الموضوع ١‏ وبالتالي هي مرتبطة دائماً بملكة الشوق ( الإرادة ) . أما إذا تعلق 
الأمر بمعرفة هل الشيء جميل ٠‏ فإننا لا نتشوق إلى معرفة هل نحن » أو أي 
شخص آخر » يمكن أن نتم بوجود الشيء . ٠‏ فلو سألني سائل هل أجد جميلا” 
القصر الذي أراه أمامي » ففي وسعي أن أجيب : إني لا أحب هله الأشياء 
الي لم تصنع إلا" للمتبطلين المشاهدين › أو أجيب > مثل ذلك الساشم الاروكوني 
الذي لم يعجبه في باريس إلا" محلات الشواء ؛ كذلك أستطيع أن أخطب - على 
طريقة ( جان جاك ) روسو - ضد عبث العظماء الذين يسيئون استعمال 
عمل الشعب للقيام بأشياء لا نفع فيها مثل هذه ؛ وأخيرا أستطيع أن أقنع نفسي 
بسهولة بأني لو وجدت في جزيرة لا يسكنها أحد » ولا أمل ني العودة إلى 
الناس ٠‏ وعندي القدرة بمجرد التمني أن أنقل إليها بالسحر مثل هذا العصرء 
فإني لن أكلت نفسي حى هذا التعب » على افتراض أن لدي كوخا لائقاً 
يناسني . وبمكن أن يسم لي بكل هذا وأأيّد فيه » ومع ذلك فليست هذه 
هي المسألة . وإنما المراد هو فقط أن نعرف هل برد امال الموضوع مصحوب 
في داخبلي برضا » مهما أكن غير مكترث لوجود موضوع هذا الامثال . 
ومن هذا يشاهد بسهولة أن ما يهم ليقال عن الشيء إنه جميل وإثبات أن 
عندي ذوقاً > هو ما أكتشفه في نفسبي بحسب هلا الامتثال » لا ما به أعتمد 
على وجود الشيء . وعلى كل امرىء أن يقر بأن أي حكم على اللحمال يمترج 
فيه أقل مصلحة هو حكم غير نزيه » ولا يمكن أن يكون حكم ذوق محض . 
فللقيام بدور القاضي في أءور الذوق ٠‏ يجب عدم الاهتمام أبداً بوجود الشيء » 
بل على العكس يحب أن يكون المرء غير مكترث دلا يتعلق به » 29 , 


)١(‏ كنت : و نقد ملكة الحكم » ط ١‏ ص 4 = ص 44 من الرجمة الفرنسية الي قام بها 
A. Phonemko‏ » عند الناشر صادلا لي باریس ط “##اسنة 1913/4 . 

زفة كنت : و نقد ملكة الحكم ٠‏ ط ١‏ ص ٦‏ - ص ۷= ص ٠١‏ من الترجمة الفرنسية 
المذكورة . 
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ولايضاح ذلك ينغي أن نضع في مقابل الرضا المحض التزيه في حكم 
الذوق الرضا المرتبط بالمصلحة . 

إن الشعور بالمصلحة هو الشعور المتوجه إلى ملكة الشوق : فنحن نشتاق 
الشبيء الذي أثار فينا شعوراً بالارتياح. أما الشعور الحمالي فلا يثير أي شوق 
( رغبة ) » لأن اللذة الحمالية لا ثير فينا الرغبة في الاستيلاء على الشيء 
الممتع استيلاء” ماديا . 

والحكم الذوقي لا يخضع لبادىء تجريبية ٠‏ بل فيه يسود المبدأ المثالي 
للغائية . وما فإن االحميل كلى وقبلي ؛ ولحذا كان ثم مناقضة نس0 ملاعه 
بين حكم الذوق وبين الملاتم angenehm. arable‏ . والارئياج الناجم 
عن الام يرتبط بالمصلحة !»| . 


لكن الذي ييز الحميل عن ال لام هو خصوصاً مشروعية الرضا 
( الارتياح ) . إن الملائم هو ما يوفّر لذة” » والحميل هو ما يلذ » والحير 
هو ما يوقر . والملائم من شأن الحيوان » واللحميل من شأن الإنسان وحده » 
أي الحيوان العاقل » والحير من شأن كل عاقل بوجه عام . ومن بين هله 
الفلاثة : الملاثم ‏ الحميل » احير : الحميل هو وحده التزيه عن المصلحة وهو 
وحده الحر . ومن هنا جاء تقسيم الفنون إلى فنون ءلائمة ‏ وفنون جميلة 
فالفنون الميكانيكية مطابقة لمعرفة الموضوع الممكن وتتضمن أفعالا ضرورية 
لتحقيقه . أما الفنون اللمميلة فهي وحدها الي غايتها المباشرة هي في الشعور 
باللدة . والمدف الوحيد للفنون الملائمة هي الاستمتاع : مثل فكاهة الحديث » 
زيئة المائدة » ألعاب التسلية . وهدف الفنون الحميلة هو تثقيف هلكات 
الروح . 

ولكي أجد أن شيئاً ما حير » فمن الضروري أن أعرف ما يجب أن يكون 
عليه الموضوع ٠»‏ أي أن يكون لدي تصورٌ عنه . أما لكي أجد أنه جميل 
فلست في حاجة إلى ذلك. فالأزهار» والرسم المر › واللحطوط المتعانقة لا تعني 


ونا 


شيا » ولا تتوقف على أي تصور محدد ؛ ومع ذلك فإنها تشعرنا باللذة . « إن 
الرضا الصادر عن اميل يحب أن يتوقف على التأمّل في موضوع يؤدي إلى 
تصور ما ( غير محدد بتصوّر ) وهو يبذا يتميّز أيضاً من اللاثم الذي يقوم كله 
على الاحساس . صحيح أنه في كثير من الأحوال يبدو أن الام هو احير . 
وهلا يقال عادة : كل للمة ( خصوصا تلك الي تدوم ) هي في ذانها خيترة ‏ 
ومعی هذا تقريبا أن ما يبقى ملائماً وما هو خير هما شيء واحد أحّدع © . 
ومع ذلك فلتفصل بدقة بين الملائم واللير . ذلك لأن الملا م » من حيث إنه 
لا تل الشنيء ء إلا" بالنسية إلى الس" ا ۾ أن 
دارج نحت مبادىء العقل بواسطة تصوّر غابة . 


وحی ني الأقوال العادية جدا نحن تير بين الام واللبير » فتقول عن 
لون من الأطعمة . يميج الشهية بالأفاويه إنه «لاثم » وقي نفس الوقت نعترف 
بأنه ليس خير؟ . ذلك لأته يلاثم الحواس مباشرة » لكت لو فكرنا فيه بواسعلة 
العقل الذي يدرك النتائج فإننا نقول إنه ليس يمير . ونلاحظ هذا الفارق أيضاً 
في تقوم ما هي الصحة . فمن لديه صحة مباشرة” تكون الصحة ملائمة » 
على الأقل سلبياً بوصفها الحاو من الألم المسماني . لكن لنقول إنْبا جيدة ( خير ) 
لا بد بالاضافة إلى ذلك أن ننظر إليها بواسطة العقل فيما يتعلق بالغايات 
وبوصفها اخالة الي تجعلنا مستعدين للقيام بأعمالنا . كذلك فيما يتعلق بالعادة 
ikeاekseاG‏ يمكن أن تسى خير حقا » بل واللير الأسمى 
أكبر قدر من المتع في الحياة ( من حيث الكدية والدوام ) . لكن العقل يرقض 
ذلك . ولو كان الأمر أمر استمتاع فحسب » لكان من غير المعقول أن يدقق 
المرء في اختيار الوسائل الي بيكوه لنا » سواء ‏ سلياً ‏ بسخاء الطبيعة » 
أو إيجاباً بفعلنا حن . لكن العقل لن يقتنع أبداً بأن لوجود الإنسان الذي لا 


)١(‏ كنت : و نقد ملكة الحكم ٠‏ ط ١‏ + 6 ص ١١‏ = ص 8ه من الترجمة الفرنسية 
المد كورة. 
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بعبش إلا ليستمتع قيمة في ذاته» حى لو كان هذا الإنسان نافعاً للآخرين في 
نحصيل الغرض نفسه . ذلك أن الإنسان لا يعطى لوجوده قيمة مطلقة إلا" 
يحسب ما يفعل » دون اعتبار للاستمتاع » بحرية تامة ومستقلا” عا يمكن أن 
تزوده به الطبيعة دون عناء من جانبه . 

لکن بالرغم من هذا الفارق بين الملائم والحير : فإنبها يتقان في کونہما 
مرتبطين بمصلحة متعلّقة موضوعهما . ذلك أن اللبير هو موضوع الإرادة . 
وإرادة الشيء هي عينها الرضا بوجود هذا الشيء » أي الاهتمام به . 


المقارلة بين الملاثم والحيروالنافع 


ولو قارنا بين اللاثم والحير والافم » لقانا إن الملائم هو اللذة الي 
تستشعرها الحواس » وهو ذاني خالص » ويتوقف على أحوال عضوية . 
أما اير فله قيمة في ذاته » والنافع له قيمة بحسب الغرض الذي يمكن من 
تحقيقه . ولكن بين هذه الأشكال الثلالة صفة مشتركة هي ارتباطها بمصلحة 
اطا معينة » وبغاية تقصدها طببعتنا . ولا يكفينا أن نشل هذه 
الأشكال الثلاثة » بل نحن نشتاق إلى الاستمتاع بالملاثم ؛ واستخدام النافم » 
ومحقيق احير . 

« والمرء يسمي ملاتا : ما برضيه #هلاصهيه؟ 2 وجميلا” : ما يسره 
لاج › وخيراً ما يقداره ويستحسنه ##هاللاطمع ,اچاد مەچ › أي ما 
يعزو إليه قيمة موضوعية . واللاثم له قيمة حى بالنسبة إلى الحيوان 
الأعجم ( الحالي من العقل ) ؛ أما ابمحمال فلا قيمة له إلا بالنسبة الى الإنسان » 
أي بالنسبة إلى كائنات وإن كانت طبيعتها حيوائية فإنها مع ذلك كاثنات 
عاقلة ( أرواح » مثلا ) ولكن في نفس الوقت من حيث إن لها طبيعة حيوانية . 
أما احير فله قيمة بالنسبة إلى كل كائن عاقل ... ويمكن أن تقول إنه من بين 
هذه الأنواع الثلاثة من الارضاء » فإن رضا الذوق بالحمال هو وحده الرضا 


اا 


التزيه والحر ؛ إذ لا حمل على الرضا به أية مصلحة سواء مصلحة الحس” 
أو مصلحة العقل . ولهذا بمكن أن نقول عن الرضا إنه » ني الأحوال الثلاث 
المدكورة » يتعلق إما بالميل ٠‏ أو الايثار بصا : أو الاحترام . والايثار 
عص هر الرضا الحر الوحيد . أما موضوع اليل أو الموضوع الذي يفرض 
قانرن” العقرل علينا اشتياقه فلا يتركان لنا أية حرية لنجعل منه موضوعاً للذة . 
وكل مصلحة تفترض حاجة أو تنتج حاجة » وبوصفها مبدءآ محداداً للموافقة 
فإنما لا ترك المحكم على الشيء حرا . 

ويقال عن مصلحة الميل اللحاص با هو ملام : إن ادوع أحسن طباخ » 
والناس ذوو الشهية السليمة يحبون كل مأكول ؛ ومثل هذا الرضا لا يرهن 
على أي اختيار باللوق . وفقط حين ترّضّى الحاجة يكون من المدكن أن 
نيز في الناس بين من له ذوق ومن ليس له . كذلك يوجد سلوك بغر 
فضيلة » وأدب بغير إحسان » وحشمة بغير شرف ... » الخ . ذلك لأنه حين 
يتكلم القانون الأحلاقي » فلا يوجد موضوعياً بعد اختيارٌ حر لما يجب أن 
بعل ؛ وانبات الذوق ني السلوك ( أو في تقرير سلوك الغير ) هو شيء آخر 
مختلف تماما عن إظهار فكره الأخلاتي اللخاص ؛ ذلك أن هذا يشمل أمرآ 
وينتج حاجة ٠»‏ بينما الذوق الأخلاقي طممسطمهه0 مطعللةاله لا يفل 
إلا" أن يلعب بموضوعات أكترها » دون التعلق بواحد منها ٠‏ . 


« والذوق هو ملكة الحكم على شيء أو على ضرب من ضروب الامتثال 
بالرضا أو عدم الرضا › دون أية مصلحة . وموضوع مثل هذا الرضا هو 
الحميل » ( الموضع نفسه ) . 

فلننظر الان في تعريف الحميل . 


, ٠١ - ٠4 ترجمة فرنسية ص‎ = ٠١ 1١6 ص‎ ١ كنت :8 نقد ملكة الحكم ؛ ه ط‎ )١( 
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ما هو الحميل ؟ 


ويعرّف كنت الحميل بأنه ٠‏ ما مغل دون تصور بوصفه موضوع 
رضا كلي » ١ ٩‏ 

ومعى هذا أنه الحكم عل شي ء بأنه جميل فلا يجوز أن ندعل في اعتبارنا 
أية مزبة لي أو لغيري من الناس ؛ وينبغي أن يكون الشيء الحديل ٠وضوعاً‏ 
لرضا عام » بينما الام مثلا” قد يكون ملاعا لي » وغير ملاثم لغيري ؛ 
وأن يكون حكمي عليه هكذا بعيداً أو بمعزل عن التصورات ]و8 
بيا آنا أحكم على الشيء بأنه كامل بالنسبة إلى تصور نوع الشيء المحكوم 
عليه ؛ وأن يكون رضاي غير متعلق بأيه غابة ذاتية أو موضوعية . وهلا 
بقول في موضع آخر ( ۱۷ ط ١‏ ص ٠١‏ = ص ۷1 دن الرجمه الفرنسية ) 
إن « ابال هو شكل الغائية في موضرع ماء كا يدرك فيه بغض النظر 
عن امتثال غاية » . ويقول في موضع ثالث ( ۲۲ط ا ص80 - ص ١م‏ 
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۳ 


من التراجمة الفرنسية ) إن الحمال هو ما يدرك بعيدآً عن التصور ‏ أنه 
موضوع لسرور ضروري ١‏ . 
إذن الحكم على ااشيء بأنه جميل أو غير جميل يجب ألا يحسب حاب 1 : 
| ) المصلحة ؛ 


ب ) التصور العقلي ؛ 


فاعتبار المصلحة إنما يدخل في الحكم على ما هو ملام ؛ واعتبار التصور 
العقلي يدخل في الحكم على ما هو كامل ؛ واعتبار الغائية يدخل في الحكم على 
ما هو خير أو أخلاقي . 

والجمال أربع لحظات - على حد تعبير كنت أي محديدات : ائنتان 
منها سلبية : وهما موجهتان : الأولى ضد الحسيين » والثانية ضد العقليين » 
كا لاحظ كروتشه © . وهاتان تقولان : « اميل ما ورضى دون مصلحة »» 
« الحميل يرضى دون تصورات » . ويعلق كروتشه على هذا قائلا” : « إن 
كنت ها هنا يؤكد وجود منطقة روحية » متميزة من الملاثم > والنافم » 
والحير » هذا من ناحية » ومتميزة من الحق » من ناحية أخرى . لكن هذه 
المنطقة » كما نعلم جيداً » ليست منطقة الفن » الذي يعزوه كنت إلى التصور : 
إنما منطقة نشاط خاص للشعور يسميه باسم الحكم أو بتعبير أدق : الحكم 
الحمالي . واللحظتان الأخربان تعطيان نوعاً من التعريف لله المنطقة ٠:‏ اميل 
هو ما له شكل الغائية بدون امتثال غاية ٠‏ ؛ « الحديل موضوع للذة كلية » . 
فما هي هذه المنطقة السرية ؟ وما هي هله اللذة الي نعانيها في الألوان والألحان 
المحضة ٠‏ وني الأزهار » وحتى في الحمال اللاصق ( أي في الفنون ) حين 


B. Croce : Aeathetic, english tranal. by 2. Olnalle, 2. 280, London, 2d ed. (1) 
1953, 1967. 


ارو 


أنفض النظر عن التصور اللاصق به ؟ وجوابا : لا يوجد مثل هله النطقة ؛ 
إنها غير موجودة ٠‏ والأمثلة المفرقة شواهد إما على اللذة بعامة » أو على 
وقائع التعبير الفني » وكنت › اللي ينقد الحسيين والعقليين بشداة » لا يبدي 
نفس هذه القسوة تجاه الموقف الأقلاطوني المحدث الذي لاحظنا بعثه وإحياءه 
في القرن الثامن عشر . وكان لفنكلمن تأثير قوي على عقل كنت . وإنا لنجده 
في إحدى محاضراته يضع تمييزً غربباً بين الشكل والادة : في الموسيقى : 
اللحن هو المادة » والانسجام هو الشكل ؛ وني الزهرة : الرائحة هي المادة » 
والهيئة لمادع0 هي الشكل مم2 0 9 . 

ولكن ملاحظات کروتشه هله لا تقوم على أساس : 

١-فمن‏ ذا الذي يستطيع أن يقيم ادال على أساس المصلحة » أو 
المنفعة ‏ أو اللجير » أو الحق ؟ 

وإلا” » فأين المصلحة أو المفعة أو احير ني البحر الهائج بالأعاصير العامة 
نحت رعود وبروق ؟ لكن هذا منظر جميل من غير شك . وأين المصلحة أو 
اانفعة أو احير في الأزهار عديمة الرائحة لكنها جميلة المنظر » وني الموسيقى 
المحضة أي اللالية من الكلام كا في السمفونيات التسع ( ما عدا بعض حركات 
السمفونة التاسعة ) لبيتهرفن ٠‏ أو رباعيات الكمان له أبضاً » أو قطم اليانو 
الي وضعها ‏ شويان ؟ وأين هذه المعاني الثلائة في. كاتدرائية شارتر » أو جامع 
السلطان حسن » أو مسجد الكتبية في مراكش ٠‏ أو بمو السباع في قرطبة » 
و الاهرام في الميزة ؟ 

وأبن الحق في مسرحيات سوفقليس وأرسطوفان وشكسبير وراسين 
وهوجو وموسيه ؟ وأين الحق في الملاحم أو القصص « كإلياذة » هومير وس › 
و « إنياذة ‏ فرجيل » وه الكوميديا الإلمية » لدانتي و « دون كيخوته » لر بانتس 


(۱) كروتشه ء الكتاب نفسه » ص 78٠‏ . 


رازن 


وو فاوست » بحيته » و « نا كرنينا » لتولستوي ؟ 

' وإذا كان كنت بيز بين اليل من ناحية وبين النافع والحير والحق 
من ناحية أحرى » فهل معى هذا اكمييز أنه يقول بوجود منطقة أحرى خيالة 
لا وجود لها ؟ من أين لكروتشه أن يستنتج هذه النتيجة من كلام كنت » 
وم يرد ي الشواهد الي يسوقها وني دراسته للفنون ( 8 45-685 في و نقد 
ملكة الحكم » ) ما يمكن أن يستنتج منه هذا المعنى ؟ إنه يسوق شواهده داعا 
من الفنون والرسوم المجرّدة والأزهار الخ - فهل هذه - تنتسب إل مملكة 
سرية نخاصة ؟! 

م وما الغرابة في تمييز كنت بين المادة والشكل في الأشياء اللحميلة ؟ 
ومع ذلك فإن كنت يؤكد أن الحمال يقوم في الشكل أساساً . 

وربما كان الأمر امثير للجدل حقاً ني آراء كنت في الال هذه هو 
اشتراطه أن يكون اليل موضوع رضا كلي أو عام »> عى أن يشترك 
الاس في اارضا عنه بوصفه جميلا” . إذ من الصعب إن لم يكن من المستحيل 
أن يتفق جميع الناس على الرضا بجمال شي ء معين » بل ولا الغالبية العظمى » 
ذلك لإن إدراك اباسال يتوقف على عناصر ذاتية لا مكن أن تكون بنفس 
المستوى ولا في مستوى متقارب بين الناس : جميعهم أو غالبيتهم أو حى 
مجموعة كبيرة منهم ؛ وهذه العناصر هي إما طببعية في عقل الشخص » أو 
مكتسبة بالببثة » أو النربية ؛ أو الثقافة ؛ أو المستوى الحضاري » الخ . 

وهذا كان على كنت ألا يطالب بالكلية في الأحكام المتعلقة بابحمال . 
لكنه لما كان متأثراً بمذهبه العام فإنه أراد في « نقد ملكة الحكم » أن يكتشف 
مبادىء عاءة قبّلية أو شبه قَْلِية للجمال» تناظر: تلك الي وجدها للحساسية 
واالهن والعقل النظري في ١‏ نقد العقل المحض ؛ » وللارادة في ٠‏ نقد العمل 
العملي » . ورجا ساقه إلى ذلك أيضاً أنه أراد وضع « علم ‏ للج ال » والعلم 
كا قال أرسطو لا يكون إلا" بما هو كلي » أما الحزثي فايس من شأن ١‏ العلم » » 


FE 


بل من شان التاربخ مثلا. . اكن هذا كله يتعلق بمشكلة أعم وهي : هل يمكن 
قيام « علم ؛ موضوعه هو : المىيل ؟ 

على كل حال » یری كنت أن الرضا بالحديل ينغي آلا يكون أمرآ 
شخصياً يترقف على الذات. ٠‏ وعليمالمره أن يعتبر أن الرضا قائم على أساس 
شيء ء يمكن أن يفترضص وجوده في كل إنسان آخر . وتبعاً لذلك يحب عله أن 
يعتقد أن له الحق في أن ينسب إلى كل إنسان رضا مشا . وسيتحدث إذن 
عن الحديل ٠2‏ کا لو كان الىال صفة #اعطص]ئوطع8 للشيء » 
لو كان الحكم منطقياً ( ويكوّن معرفة به بواسطة تصورات الشيء ) ؛ بيتما 
الحكم لبس إلا" جماليا ولا يحتوي إلا على علاقة بين امتثال الموضوع وبين 
الدات ؛ ذلك لأن الحكم الحمالي يشبه الحكم المنطقي في كون أن من الممكن 
افتراضه صادقا بالنسبة إلى ابلبميع . ومع ذلك فإن هذا العموم ( أو الكلية ) 
تاطتعددولاة لا کن أن ينشأ عن تصورات ٠»‏ إذ لا يوجد انتقال 
هن التصورات إلى الشعور باللذة أو بالا ... وينتج عن هذا أن ادعاء امتلاك 
قيمة عند اللدميع يجب أن يريط يحكم الدوق » وبالشعور بالحلو من كل 
مصلحة » دون أن يتوقف هذا الادعاء على عموم ( كلية ) سس ر موضوعيا ؛ 
وبعبارة أخرى » إن إدعاء عموم ذائي يجب أن يريط بكم الذوق ۾ © 


مقارنة بين الحميل والملاثم وانفير 


إذاً یتصف اللنكم باب سمال بأنه كلي » عام" . فلو قارناه بالملانم » وبالیر 2 
لوجدنا أولا” فيما يتصل بال ملام أن الام شخصي » فردي » أي بعكس 
الحميل . ولهذا فإن اللي يقول : « خمر جزر الكثاريا ملام ٠‏ - يسم 
عن طيب خاطر لمن يصحح له قوله ويقول له : قل إنه ملاثم لي . والأمر 
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رورا 


هكذا ليس فقط بالنسبة إلى الذوق باللان وبالحلق » بل وأيضاً بالنسبة إلى كل 
ما هو ملام للعين وللأذن : فاللون للبنفسجي مريح وجذاب عند هذا الشخص » 
وميت ومنطفىء عند ذلك الشخص الآخر . وهلا يحب صوت آلات النفخ › 
وذلك يحب الآلات الوترية . ومن الحماقة والحنون أن محاول المرء في هذا 
المجال مدعي خطأ حكم الغير » المختلف عن حكمه هو وكأنه مضاد له من 
حيث المنطق . وهلا فإن المبدأ الذي يقول : ١‏ لكل إنسان ذوقه ع اهو 
مبدأ صالح لما هو ملام . 

« والأمر على عكس ذلك فيما يتعلق بالحميل . فسيكون من المضحك أن 
يأني إنسان » يتوهم أن لديه ذوقاً » ويفكثر في أن يبرهن على ذلك قائلاة : 
إن هذا الموضوع ( البناء الذي نراه » الثوب الذي يله هذا الكونسير الذي 
نسمعه › القصيدة ااي تنشد لنا لتقديرها ) جميل بالنسبة إل . لآنه لا يحق له أن 
يسمى جميلا” ما لا يلل" إلا نفه . فكثير من الأشياء بمكن أن يكون لها سحر 
وارتياح لديه ؛ لکن لا , بهم بهذا حد » لکن حين يقول عن ثيء إنه جميل » 
إنه يعزو إلى الآخرين نق الرضا ؛ إنه لا بعكم لنفسه فقط » بل وأيضا 
للغير » ويتكام حيتشل عن اعمال كما لو كان خاصية للأشياء . وهلا يقول : 
ان ل :ول سكل ملحن روفاد : لانن الآخرين بالانضمام 
إليه في هذا الحكم » بل هو لا يفكر ي مواقفهم لأنه شاهد مراراً أن حكمهم 
يتفق مع حكمه . وهو يلومهم إذا حكموا بغير ذلك وينكر أن لهم ذوقاً » 
وإن كانوا يمسب مقتضياته ذوي ذوق ؛ وهكذا يمكن أن يقال : « لكل إنسان 
ذوقه » . ويكون معى هذا : الدوق لا يوجد ؛ ولا يوجد حكم جمالي يمكن 
عن حق أن يد"عى موافقة الكل عليه 97 . 

صحيح أنه بالنسبة إلى الملاثم قد يقال عنه إنه يوافق ذوق اللجميع » ونقول 
عن شخص بحسن تسلية ضيوفه إن عنده ذو ؛ لكن العموم هنا نسي » 


. /اه من الترجمة الفرنسية‎ - ٠٦ ص‎ 07١1١4 ۷ط‎ ٠ كلت : «نقدملكة الحكم‎ )١( 


نا 


مخضع لقواعد نجريبية شائعة » لا لفواعد كلية مثل تلك الي يلترم بها حكم 
اللوق . 

وكلية الرضا لا نمل إلا" ذائياً ني حكم الذوق » وهذه خاصية له . 

والدوق بالنسبة إلى الام يمكن أن يسمّى ذوق حواس » أما الذوق 
بالنسبة إلى الحميل فيسمى ذوق تأمل Refierlonsgeschnack‏ › لأن 
الأول يتعلق بأحكام شخصية «لنعسده؛م< ٠‏ واثاني بأحكام كلية 
(Publike) gemelngültige Urtelle‏ 

والكلية الي لا تقوم على تصورات الموضوع ليست كلية منطقية » بل 
جمالية » أعني أنبها لا تحتوي على أي قدر موضوعي من الحكم › بل فقط 
على قدر ذاتي » وملا محسن أن تسمى ١‏ ذات قيمة عامة » Gemelngûltigkelt‏ 
إذ تغير ‏ بالسبة إلى كل ذات ‏ إلى علاقة امثال بالشعور 
باللذة أو الألمء لا علاقة بملكة المعرفة . وكل حكم مر ضوعي ذي قيمة كلية 
هو دائماً ذاتي » “عش أنه حتين أكون فم ت بات إل کل هن 
مندرج نحت تصور معين » فإنه ملك أيضا قيمة بالنسبة إلى كل أولئك الذين 
بمتثلرن موضوعاً بواسطة هذا التصور . 

لكن لا يمكن الاستدلال من الكلية الذانبة على الكلية المنطقية . ولهذا فإن 
الكلية الحمالية يحب أن تكون من نوع خاص » لأنها لا تربط صنعة اللحمال 
بتصور الموضوع معتيرآ في مجاله المنطفي » ولكنها مع ذنك تمتد بالوصف إلى 
مجال كل الذوات الي محكم . 

أما من حيث الكم في الأحكام > فإن كل أحكام اللوق شخصية 
ممامتماة » لآنه ما دام يحب علي" أن أرد الشيء إلى شعوري باللذة أو 
بالأم » وليس بواسطة تصورات » فإن هذه الأحكام لا يمكن أن يكون لها كم 
الأحكام الموضوعية ذات القيمة الكلية . أما إذا حول الامتثال الشخصي للشي 
الخاص بحكم الدوق إلى تصور » وذلك بالمقارنة وفقاً للظروف الي تحدد هذا 


۷ فلسفة القانون والباسة ‏ ؟؟ 


الحكم ء فإنه يمكن أن ينتج عن ذلك حكم منطقي كلي . فمثلا” : هذه 
الوردة الي أراها : أقرر آنا جميلة بواسطة حكم ذوق . لكن لو كان حكمي 
صادرا على أساس المقارنة بين عدة ورود » فإن الحكم يمكن أن يعد حكما 
منطقيآ مؤسا على حكم جمالي . أما الحكم التالي : الوردة ملائمة للشم » 
فهو حكم جمالي رشخصي من غير شك ؛ لكنه ليس حكم ذوق » إنه حكم 
متوقف على ال حواس . ذلك أن حكم الذوق يشمل كية جمالية من الكلية » 
أي من القيمة بالنسبة إلى كل أحد » لا بمكن أن نجدها في الحكم المتعلق 
بالملائم . والأحكام المتعلقة بالحير هي وحدها ذات الكلية المنطقية » لأنها ذات 
قيمة بالنبة إلى الموضوع › من حيث إا معرفة بهذا » وبالتالي هي صاءاة 

وهنا بطرح كنت السؤال التالي : هل مسالة معرفة ما إذا كان في حكم 
اللوق الشعور باللذة يسبق اعتبار الموضوع ٠‏ أو الأمر بالمكس .؟ 

ويرى أن في حل هله المشكلة مفتاحاً لنقد الدوق › وهذا فإنها تستحق كل 
اهتمام . 

والحل عنده هو أن الحكم الذائي الحمالي على الموضوع سيق اللذة المتعلقة 
بالموضوع » وهو الأساس في اللذة الصادرة عن انسجام ملكات المعرفة . 


1 
العلاقة بين أحكام اللوق وبين الغالية 
فلبحث الآن ني العلاقة بين الغائية وبين أحكام الذوق : 
« لو أردنا أن نحدد الغاية تبعاً لتعنيناتما المتعالية ( دون افتراض شيء 
نجريي » مثل الشعور باللذة ) » لقلنا إن موضوع التصور غاية ؛ بالقدر الذي 
لزان 


به التصور سب لا » وعلية التصور بالنسبة إلى موضوعها هو الغائية . فنحن 
نتصور الغاية حين نفكر ليس فقط في معرفة الموضوع » » بل وأيضاً في الموضوع 
نفسه ( شكله أو وجوده ) من حيث هو أثر كر فقا براه نشور الول 
نفه . وحينئذ يكون تصور المعلول هو المدأ المحد د لعلّته » ويسبقها . والشعور 
بعية امتغال للحفاظ على اللات في نفس الحالة » بمكن أن يعبر ها هنا بوجه 
عام عما نسميه باللذة ؛ وعلى المكس ٠‏ الأ هو الامتثال الذي يحتوي على السبب 
المحداد لتحويل حالة الامتثالات إلى ضدها : بصرفها عن وجهتها أو 
استعادها ۾ ^ , 


والأساس ني حكم الذوق هو شكل غائية الموضوع أو كيفية امطاله . 
ذلك أن كل غاية تتطوي عل مصلحة بوصفها مبدءاً عد دا للحكم عل مو ضوع 
اللذة . وهذا لا يمكن أبة غاية ذاتية أن تكون الأساس في حكم الدوق . 

« وكل مصلحة تفسد حكم الذوق وتنترع منه نزاهته » خصرصاً حين 
لا يضع الغائية قبل الشعور باللذة » وكذلك مصلحة العقل › لكنه يقم الغائية 
AS 4‏ و الى الي على شي ء من حيث إنه 

أو يوم . وملا فإن الأحكام الي من هذا القبيل إما أنها لا يمكن أن تد عي 
E‏ 0 
في الدواعي المحدادة للدوق من احساسات من هذا الحنس . والذوق يظل 
دائماً ساذجاً » حين يكون في حاجة إلى مزيج من الاغراءات عام 
والانفعالات للإرضاء ؛ وبقدر أكبر حين يجعل من ذلك معياراً لموافقته .. 
وحكم الذوق الدي لا يكون للإغراء والانفعال أي تأثير عليه ( وإن كان 
يمكن ربطه! بالرضا الناشىء عن الال ) ٠‏ والذي يكون مبدؤه المحداد 


هو غائية الشكل › هو حكم ذوق محض » "© ك 


. من الر جمة الفر نسية‎ ٦۳ ص ۴۴-۳۲-ص‎ ١ط‎ ٠١ ٠ كنت : ونقد ملكة الحكم‎ )1١( 
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والللاصة هي أن الىكم المحض: للذوق مستقل عن الإغراء والانفعال » 
ولا يمختلط به أي رضا تجريي محض . 


وهنا قد يعترض بأن الاغراء ليس فقط عنصراً ضرورياً في الحمال » 
بل هو أيضآ شيء كاف بنفسه لآن يوصف بأنه جميل . فكثير من الناس 
يصفون بالحمال : جرد لون » مثل خضرة العشب › أو جرد صوت ؛ مثل 
صوت كان . لكن اللون والصوت مبدؤهما هو مادة الامتنالات » أي 
الاحساس » وهذا لا يستحقان إلا الوصف بأنمما ملاتمان » لا ألما جميلان . 
ويلاحظ كذلك أن احساسات اللون والصوت لا تعد جميلة محق” إلا بقدر ما 
تكون حضة » وهذا أمر لا يتعلق إلا" بالشكل › وهو الأمر الذي بمكن أن 
بوصل كلياً بيقين في هذه الامتثالات . وإذا قلنا مع ویار  ۱۷۰۷(‏ ۱۷۸۳) 
إن الألوان هي عبرد ذبذبات مدمتدم' للأثير تتوالى على فترات متساوية » 
وان الأصرات هي ذبذبات منتظمة للهواء المحرّك » وان النفس لا تدرك فقط 
باحس تأثير الألوان والأصوات على نشاط العضو ٠‏ بل تدرك أيضاً بالتامل 
العمل المنتظم للانطباعات » فإن الألوان والأصوات ليست إحساسات محضة : 
بل تحديد شكلي لوحدة كثرة من الاحساسات ويمكن أن تعد من الأشياء 
ابلىيلة حينئذ . وهكذا فإن الألوان البسيطة تعتير جميلة” بالقدر الذي تكون به 
محضة ؛ أما الألوان الممزوجة المركبة فليست ها هذه الميزة » لأأنها لا كانت 
غير بسيطة » فليس لدينا أي قياس لتقدير هل ينبغي أن نعداها محضة أو غير 


ومن الاتطأ الشائع اابالغ الضرر للذوق أن نقول إن اعمال المنسوب إلى 
الغيء بسبب شكله يمكن أن يزداد بالإغراء . فلك لأنه يضر يحكم الذوق 
إذا ما جلب الانتباه إليه فصار مبدءآ لتقدير الحمال . ولمدا ينبغي آلا ندل 
الإغراء في تقديرنا للجمال إلا بتحفظ › وفقط حين يكون الذوق لا يزال 
ضعيفاً غير محتّك › وبالقدر الذي به لا يضر يحمال الشكل . وني التصوير 


بقارا 


والنحت والفنون التجسيمية › ولمعمار > وفن البساتن فإن الرسم 
ehm‏ ,ملعم هو الجموهري؛ لأنه يقوم على الشكل »› والشكل هو الشرط 
الأساسي . 

وكل شكل لموضوعات الحواس هو إما هيثة :اهاتء© أو لعب 1مام5 » 
وني هذه الحالة الأخيرة هو إما لعب أشكال ( ني المكان : المحاكاة عموتصلته 
والرقص ) أو جرد لعب احساسات ( ني الزمان ) . 

وحكم الذوق مستقل تماما عن تصور الكمال : 

ذلك لأن الغائية الموضوعية هي إما غائية خارجية : ١‏ المنفعة » > أو 
غائية باطنة : الكوال . ويتجلى مما سبق أن الرضا ١‏ أو اللذة ) الناشى ء عن 
موضوع وبوجيه نسميه جميلا" ؛ لا يمكن أن يقوم على امتثال منفعته : 
ولو كان الأمر كذلك فلن يكون الرضا مباشراً » وهذا هو الشرط ابلموهري 
للحكم على الحمال . أما الكمال فأكثر قربا من معنى الحمال » وهذا فإن بعض 
الفلاسفة المشاهير اعتبروا امال والك ال شيئاً واحداً » مضيفين مع ذلك 
قوهم : إذا فكثّر في الکال بشكل مشوّش . وإنه لمن الأهمية بمكان أي نقد 
اللوق أن تحد د هل بمكن الحمال أن ينحل” بالفعل إلى فكرة الكمال . 

إن الكمال يتوقف على الغائِة » بينما الحمال لا يراعى فيه الغاثية . ولهدا 
فإن تصور الحمال يختلف عن تصور الكمال . 


إن 
المثل الأعلى للجمال 
اهمال نوعان : جمال حر » وجمال لاصق . والأول لا يفترض أي 
تصور لا يحب أن يكون عليه الشي ء ؛ والثاني يفترض مثل هذا التصور 
وكال الشيء وفقا له . والحمال الذي من النوع الأول يسمى جمال هذا الي ء 
أو ذاك ؛ واحمال الآخخر » من حيث إنه يتوقف على تصور ( جمال مشروط ) 
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تو صف به الأشياء المندرجة لحت غاية معلومة . 

فالأزهار ذوات جمال حر طبيعي . فما يحب أن تكون عليه الزهرة 
أمر لا يعرفه سوى عاماء النبات . ولهذا فإن الحكم بأن الزهرة جميلة لا يستند 
إلى غائية باطنة على أساسها نصف الز هرة بأمها جميلة. وكثير من الطيور ( الببغاءء 
الكولبرى » عصفور الحنة ) » وكثير من المحارات البحرية جميلة في ذانها » 
دون اعتبار لأية خابة » إنها تسرنا لذانما . والرسوم اليونانية » والتوريقات 
الخاصة بالاطارات أو على الورق المزوّق - لا تعني شيا في ذاتها » ولا تمثل 
شيا » بل هي ذات جمال حر . ويمكن أن ندرج في هذا الباب کل ما يسمى في 
الموسيقى : ارتجال ( دون موضوع ) » بل وكل الموسيقى الحالية من الكلام . 

وني الحكم على الحمال ار ( أي وفقا للشكل فقط ) يكون حكم اللوق 
حكماً محضاً » فلا نفترض فكرة غاية ما تؤديها عناصر الشيء المعطى . 

أما جمال الإنسان › والفرس . والبناء ( كنيسة » قصر » دار صناعة ) 
فإنه يفترض تصور غاية » تحداد ما ينبغي أن يكون عايه الشيء » وبالتالي 
تصور كاله : فتحن هنا بإزاء جمال لاصق Pulchrludo sdhaoreus‏ . 

والمتعة الناشئة عن التنوع في شي ء بالنسبة إلى غايته الباطنة متعة قائمة على 
تصور ؛ والمتعة الناشئة عن اللحدال لا تفترض أي تصور 2١‏ وترتبط مباشرة 
بامتثال الشيء المعطى . 

ولا توجد قاعدة موضوعية بحدد يبا اللوق ما هو جميل استاداً إلى 
تصور ء لأن كل حكم صادر عن هذا المصدر هو حكم جمالي » أي أن 
مبدأه المحداد هو شعور الذات » لا تصور الموضوع . ومن العبث البحث 
عن مبدل للدوق يوضح بواسطة تصورات معيّنة المعيار الكلي للجميل» لأن ما 
نبحث عنه حيتثل أمر" مستحيل ومتناقض في ذاته . وإجماع الناس في كل 
الأزمنة والأمكنة على شعور تجاه تصور بعض الموضوعات ‏ هو معيار 
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تجريبي > وهلا معيار ضعيف لا يكاد يغي لافتراض أن الذوق أصله مبدا 
مستسر ومشترك بين الناس . 

وهذا هو السبب في اعتبار بعض منتجات الذوق تموذجية ؛ ولا يقصد من 
ذلك أن اللوق يمكن أن يكتسب بالمحاكاة » ذلك أن الذوق ملكة شخصية . 
د ذلك أن من مالك تموذجاً يكشف حقاً عن مهارة إذا ما تيسّر له ذلك » 
لكنه لا يكشف عن ذوق إلا إذا استطاع هو نفه أن يحكم على هذا اللمرذج . 
وينتج عن هذا أن النموذج الأعلى 14لا للجمال هو عرد ١‏ فكرة © , 
مل يحب على كل واحد أن ينتجها في ذاته ووفقاً لها يجب عليه أن يحكم 
على كل ما هو موضوع للذوق › وكل ما هو نموذج لحكم الذوق » بل وذوق 
كل إنمان . « والفكرة » غ186 معناها الصحيح هو : التصور العقلي » والمثالي 
لوء1 هو : امتثال كائن وحيد من حيث أنه مطابق ٠‏ لفكرة .٠‏ ولهذا فإن 
هذا النموذج الأول للذوق » والذي يقوم على « الفكرة » المعينة الي يعطينا 
إياها العقل صا هو حد أقمى › والذي لا يمكن أن يُمثّل بتصورات › 
بل فقط ني عرض #مدلااهوط خاص ۰ يمكن على نحو أصح أن يسمى : 
امكل الأعلى للجمال ؛ ولكن كنا لا نماكه » فإننا نسعى إلى إيحاده فنيا . بيد أنه 
لن يكون مع ذلك غير مثل أعلى للخيال» لأنه لا يقوم على تصورات » بل 
على عرض ؛ والحيال هو ملكة المَررض dan Varmêgen der Darstliung‏ 7 ). 

« ويحسن بنا أن نلاحظ أن امال الذي ينبغي أن بحث له عن مكل 
أعلى يحب ألا يكون غامضاً » وإنما يجب أن يكون جملا" محدداً بمفهرم غائية 
موضوعية » وبالتالي لا ينتسب إلى موضوع حكم ذوق محض » ونما يتسب 
إلى حكم ذوق متعقل جز . وبعبارة أخرى » إن ١‏ فكرة » العقل وفقاً 
لنصورات محددة» الي تحدد قبليا الغاية الي يقوم عليها الإمكان الباطن للمرضوع » 


. ممف1 : بالمعيى الأفلاطوني للمثال أو الصورة‎ ٠ «الفكرة‎ )١( 
. 4و = ص ۷۳ من الر جمة الفرنسية‎ ٠١ ط اص‎ ١07 » كنت : ونقد ملكة الحكم‎ )۲( 
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يحب أن تكون الأساس في كل نوع من مبادىء الحكم حيث يحب أن يكون 
للمثل الأعلى مكانه . فالمثل الأعل لأزهار جميلة » أو لأثاثات جميلة » أو 
منظر جميل - هو أمر لا يمكن التفكير فيه . كذلك لا يمكن أن تمتثل مثلا” 
أعلى إذا تعلق الأمر يحمال متوقف على غابة معبنة » مثال ذلك : المثل الأعلى 
لمسكن جميل » لشجرة جمياة » لبستان جميل » الخ . ولا شك أن السبب 
في ذلك هو أن الغابات ليست محددة” تحديداً كافياً بواسطة تصوّراتها » وأن 
الغائية لها من الحرية بقدر ما للمجال الغامض . وماله وحده في ذاته غاية 
وجوده » وهو الإنسان » والذي بمكن أن يحدد بنفسه غاياته بواسطة العقل » 
أو حين يجب عليه أن يستخلصها من الادراك الحارجي يمكنه أن يجمعها إلى 
غايات جوهرية وكلية وأن يحكم جمالاً عل هذا الاتفاق : نقول إذن إن 
هذا الكائن › اللي هو الإنسان » هو وحده من بين الأشياء في الدنيا » القادر 
على مثل أعلى للجمال » كا أنه في شخصه بوصفه ذكاء ( عقلا" ) الإنسانة 
قادرة على مثل أعلى للكمال ٠‏ © . 

وملا الغرض لا بد من أمرين : فكرة المعيار #فللفدمهة » وهي 
عيان مفرد يمثل معيارآً نموذجيا للحكم على الإنسان ؛ والثاني : فكرة العقل 
Vernnftidee‏ الي تصع من غايات للإنسانية مبدءاً لحكم_ عل هیشته 
غلهادع6 . وفكرة المعيار مجحب أن تستخلص من التجربة العناصر الخاصة 
بشكل الحيوان الذي من نوع خاص . لكن أعلى غايته في تركيب الشكل ( الهيثة ) 
الي تصلح أن تكون معياراً عاما التأمل احمالمي لكل فرد من أفراد هذا التوع » 
النمط الذي كأنه وضع في الأساس بنوع من صناعة الطبيعة ويوافق النوع 
في مجموعه ء لا هذا الفرد أو ذاك » هذا ما لا يوجد إلا" في « فكرة » من" 
يحكم » لكنه يمكن أن يمثل بوصفه ١‏ فكرة » جمالية » مع نسبه » في صورة 


نمو ذجية . 


»0 كنت : و نقد ملكة الحكم » ۷ ط ص 4ه = ص ۷4 من الثر جمة الفر نسية . 
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فالحيال يتخذ من آلاف من الأشخاص البالغين صورة مشتركة هي الصورة 
الوسطى » لأمها وسط بين طرفي الافراط والتفريط مثلا“ في الطول » وتكون 
هي القوام المناسب للرجل اللحميل ؛ ثم في شكل الأنف » ثم في العضلات » 
الخ - ومن هذا يتكون شكل الفكرة المعيارية للرجل احميل في بلد معين » 
تمت فيه هذه المقارنة بين الناس . ولمذا فإن الفكرة المعيارية عند الزنجي تختلف 
بالضرورة عن فكرة الرجل الأبيض فا يتعلق بالشكل » والصيي فكرته 
المعيارية مختلفة عن فكرة الاورني . والأمر هكذا أيضاً بالنسبة إلى نموذج 
فَرّس جميل أو كلب جميل ( من نوع معين ) . 

وهنا يؤكد كنت أن فكرة المعيار هذه ليست مستمدة من السب المستخلصة 
من التجربة من حيث هي قواعد محدادة ؛ بل بالعكس هي الي تجعل قواعد 
الحكم ممكنة . إنما بالنسبة إلى كل نوع الصورة القائمة 14ا8 علدعطء#طء ممه 
بين العبانات الفردية للأفراد ؛ وقد اختارئما الطبيعة بوصفها نموذجا أولا 
لانتاجها في نوع واحد › لکن يبدو أنما لم نحققها في فرد واحد على الوجه 
الكامل . وهله الصورة ليست الموذج الأولي الثام للجمال في هذا النوع ؛ 
إنما هي الشكل الذي يكون الشرط اللي لا غَتى عنه لكل جمال » وبالتالي 
تمثل الدقة أو الصدق اوعنم أي تمثيل النوع . 

ا 00 
شعورياً : فنحن إما ننجذب إلى الي ء أو نتفر منه . والكامل هو المطابق 
للتصور . أما اباحميل فهو مضاد للتصور : إن الحمال يقوم في شي ء غامض » 
ليس في الكامل . وما هو عقلي ني الكامل ينفر منه اللحميل ؛ والحكم الغالي 
عقلي › أما الحكم الحمالي فهو حكم ذوق يعم اللذة . والكامل استائيكي » 
وبالتالي حال من الحياة ؛ أما الحميل فهو ديناميكي » وملا ينبض بالحياة . 


الحميل والسامي 


التمييز بين اللحميل والسامي ‏ قديم : فقد وصلنا كتاب بعنوان ١‏ ي 
السامي » » ينسب إلى لونجينوس ( ولد حوالي سنة ۲٠۳‏ م » وأعدم في سنة 
۴ ملادية ؛ ولكن الباحثين يرجحون أنه أف تي القرن الأول بعد الميلاد » 
ويعد من أعظم روائم كتب النقد الأدبي © . 

وقد عرّف صاحب هذا الكتاب السمو بأنه و صورة عظمة النفس » 
( ف 4ه ص )١9١‏ . ذلك أن الطبيعة لم تقصد إلى ان تجعل مناء نحن أبناءهاء 
كائنات خسيسة؛ ونما أشاعت اللياة في الكون على نحو مجعلنا ننشد الأفعال 
الحيلة » ونشتاق إلى ما هو عظم وإلي . وحن إذا أحطنا بدائرة الحياة » 


)١(‏ نشرة مع شرح وترجمة انجليزية و . ريس روبرتس امعطم «وطظة .۷ سنة 
14۳ ؛ وله ترجمة أخرى إلى الانجليزية قام بها Havel!‏ .1 .11 مع مقدمة جيدة 
كتبها وط1 .۸ في مجموعة ibrar‏ 'ممص Be‏ . وإلى هذه الأخيرة 
نشير ها هنا . 
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لوجدنا أن الكون حافل با هو جميل ورائع وأنيق . « ولهذا تدعونا الطبيعة 
إلى الإعجاب » لا بصفاء جدول صغير ومنفعة » بل بالنيل : والدانوب » 
والراين ؛ وما وراء كل المحيطات ١‏ ( ف ٠١5١‏ 2 ص 1۸ ) .و ١‏ السامي 
يرفع الكاتب إلى مقربة من الروح العظمى للألوهية » ( ف 8" ؛ ص 19) . 
ويعرّف السامي بأئه : وما هو حافل بالاحاء » وما يصعب » بل يستحيل : 
صرف الانتباه عنه » وما يبقى في الذاكرة قوياً ولمدة طويلة « رف ۷ › 
ص ۱۲) . 

وني العصر الحديث « بجاء بيرك (\YAY — 114) Edmund Burke‏ 
فتأثر بآراء لونجينوس ووضع كتاباً بعنوان : ه بحث فلسفي في أصل أفكارنا 
عن السامي وابهميل » ( سنة ۱۷۵۷ » ط ؟ لندن سنة )١184‏ » أصبح من 
بعده التمييز بين السامي واللحميل ذا أهمية بالغة في نظريات علم اللحمال . 
أما االحمال الحسي فيجب أن يتوافر فيه - في نظر بيرك - الصفات الطبيعية 
الثالية : و أولا” : الصغتر النسبي > انيا : ملاسة السطح ؛ ثالث : التتوّع في 
ترتيب الأنجراء » رابعا : ألا يكون في الشي ء زوايا » بل تندمج الخطوط 
بعضها في بعض ٠‏ خاماً : تركيب ني غاية اللطافة لا يكشف عن أية علامة 
على العنف ؛ سادسا : التلوين المي دون بهر أو حشوتة ؛ سابع : إذا كان 
اللرن صارخاً » فيجب أن يكون مختلفاً عن اللحلفية و 90 , 


ويرى في السامي الصفات التالية : عدم الشكل › القوة » ضخامة الحجم . 
ولا مانع عنده من أن يرى السامي في القبيح ( الكتاب نفسه ٠‏ القسم ١؟)‏ . 
تم جاء كنت ففصّل القول في السامي واباسسيل في كتابين : 
(1) ادموند بيرك : و بحث فلسفي في أصل أفكارنا عن السامي والحميل » القسم الثالك » 
البند 18 . 


FEY 


الأول : « ملاحظات عن الشعور بالحميل والسامي » » كينجسبرج » 
سنة 11/14 . 


Beobachtuongen Uber das Gefühl des Schönen und Erbabenen. Königsberg, 
bey Johann Jacob Kanter, 1764 


والثاني : « نقد ملكة الحكم » الطبعة الأولى سنة ۱۷۹۰ ص 1# ٠۲۹‏ , 


۲ 
موضوعات الشعور بالسامي والحميل 
وني الكتاب الأول منهما يستقصي القول في الشعور بالحميل والساني. 


فيبدأ بالكلام عن الموضوعات الخاصة بكل واحد من هلين الشعورين . 
ويقرر أولا” أن ٠‏ الانفعال الناشىء عن كليهما ملام لديذء ولكن على نحوين 
مختلفين كل الاختلاف . فرؤية جبل ترتفع قمته فوق السحاب » ووصف 
عاصفة هوجاء » أو وصف ملكوت اللححيم عند ملتون Milton‏ « تر 
هذه كلها الشعور باللذة » لكن مع قشعريرة ؛ وبالعكس منظر السهوب 
الحافلة بالأزهار » والأودية ذوات الحداول الحلزونية » أو وصف هوميروس 
لنطاق فينوس نحدث شعوراً لديذاً » ولكته مرح بام . ولكي يحدث انطباع 
أوهما أثره بقوة متناسبة » فلا بد أن يكون لدينا شعور بالسامي » ولكي 
نستمتع بالثاني استمتاعاً صحيحاً لا بد أن يكون لدينا شعور بابحميل . والسنديان 
السامق والظلال المتوحدة في غابة مقدسة هي سامية » أما رياض الأزهار 
والأيك الواطي والأشجار المشلبة على هيئة أشكال ‏ فهي جميلة . والليل 
سام ٠»‏ والنهار جميل . وأنواع الشاعر الي تنطوي على شعور بالسامي 
تتحول شيا فشيئاً ‏ » بفضل سكون أمسيات الصيف ۽ حين ينفلك ضوء 
النجوم المر نح خلال ظلال الليل ويقف القمر المتوحّد في مدى النظر ‏ تتحول 


EA 


إلى انطباعات عالية : انطباعات بالصداقة » وبازدراء الدنيا » وبالسرمدية . 
والنهار الساطع يبث حماسة نشيطة وشعوراً بالبهجة . إن السامي ين » بينما 
الحميل يحجذب reizt‏ عققطه5 das‏ ,نطلا Erhabene‏ وو » وسيماء الإنسان 
الذي يشعر بالسامي شعورا كاملا يلوح عليها الجد" » وأحياناً 
التصلب والدهشة. والشعور المي بابلحميل يكشف عن نفسه بالصفاء اللامع في 
العينين » والابتسام المرتسم ( في الشفتين ) » وكثير ما يعلن عن نفسه بالمرح 
الصاخب 


والسامي على أنواع عدة . والشعور به يقرن أحبانا بالقشعريرة أو بالحزن » 
وني بعض الأحيان الأخرى بالاعجاب المادىء » وني أحيان ثالثة يكون 
مصحوياً يحمال . منتشر على مستوى سام . وأود أن أنعت الأول بنعت : 
السامي المروع - مSehreckhafterhaben ٠‏ والثاني بنعت : البيل 
ملف » والثالث بنعت : الفخم «وغطعة: إن الوحدة العميقة سامية » 
لكن على نحي مروع . وهدا فإن القفار الشاسعة العظيمة؛ مثل صحراء شامو 
في بلاد التتار > كانت داعا مدعاة لإثارة تخيل وجود ظلال عخيفة وعفاريت 
عفامطه1 وأشكال أشباح . 


والسامي يحب أن يكون عظيماً في کل وقت » أما الحميل فيمكن أيضاً أن 
يكون صغيراً . والسامي يجب أن يكون بسبطا » أما الحميل فيمكن أن يصقتل 
ورین . والارتفاع العظم سام مثل العمق العظم » بيد أن هذا الأخير 
مصحوب بالشعور بالفزع » والأأول مصحوب بالشعور بالاعجاب ؛ ولهذا 
فإن الأخير سام مروع ٠»‏ والأول يمكن أن يكون نبلا لعله . ومنظر 
هرم مصري يبر النفس ٠‏ كا يروي هاسلكفست #لادولصممةة ؛ إلى 
درجة تفوق كل وصف » بينما بناؤه بسيط ونبيل اله صد الهس . 
وكنيسة القديس بطرس في روما فخمة » ولأن على هذا المخطط » المظه 
ابيط ؛ يشر اعمال » مثل الدهب وعمل الموزائيك » الخ حى إن الشعور 


£۹ 


بالسامي بؤثر بواسطتها ‏ فإن هذا الشيء ( كنيسة القديس بطرس ) فخم . 
ودار الصناعة لوصمبه مب أن تكون بيطة ونبيلة » وقصر الاقامة 
Redenchls‏ يحب أن يكون فخا » أما قصر الرويح فيجب أن 
يكون جميلا" حافلا” بالزينة . 

والمدة الطويلة سامية . فإن كانت ني الماضي + فهي نيلة ؛ وإذا نظر 
إليها في المستقبل اللاعدود ء فإن فيها ما يروع . والبناء الموغل في أعماق 
القدام يدعر إلى الاجلال . ووصف هلر ^ للأبدية يثبر قشعريرة رقيقة » 
ووصفه للأزلية يثير اعجاباً جامدا » 29 . 


وهذه الشواهد الي ماقها كنت كافية لإيضاح التمييز بين ما يثير الشعور 
بالحمال » وما يثير الشعور بالسمو . ومنها يتضح : 

» أن الأمور الي تثير الشعور بالسمو تتصف : بالفخامة » والعظمة‎ ١ 
والوحدة » وتبعث ني النفس نوعاً من اللحوف أو الرويع أو‎ ٠ وابملال‎ 
القشعريرة ء وتتسم بالبساطة » ونخلو من الترويق . وبالحملة فإن السامي يبر‎ 
, المغاعر‎ 

۲ - وأن ما يوحي بالشعور بايهمال يتصف : باللطافة » وصغر الحجم » 
والترويق ؛ ورقة الحاشية » ويبعث في النفس فرحة » وابتساماً » وببجة » 


)١(‏ البرشت هلر اله طععتطله (08١؟١ 1‏ ۱۷۷۳ ) شاعر سويسري في عصر 
التنويرء وعالم بالنبات والتشريح وعلم وظايف الأعضاء . وله شعر تعليمي » وشعر 
غناي تفى فيه بابلحمال الطبيعي لبلاده ( سويسرة ) ؛ وله قصائد في الحكمة . ومن 
أبرز فصائده قصيدة غرامية بعنوان ما٥ )١170(‏ ومراث في زوجته ؛ ول 
أخريات حياته كتب قصصاً ذات مغزى سياسي . وأشهر قصائده القصيرة التعليمية 
الي عنوالما Die Alpe‏ ( نة 1¥( . 

(۲) كنت : وف الشعور باب ميل والسامي وط ١‏ ص )۸ . 


بن 


وإشراقاً . وبالحملة فإن الحميل يحتذب الشعور » وفيه إغراء » وانعاش 
للحيرية . 

وني عرض كنت ها هنا تأثر بما قاله بيرك ملع8 حين قال في «١‏ بحثه 
في أصل أفكارنا عن السامي والحميل ؛ ( سنة لاهلا١‏ » ق ٠: )/ 8 ١‏ كل 
ما من شأنه أن يثير أفكار الألم والعطر ... هو بنبوع للمامي » أي أنه يحدث 
أقرى انفعال يمكن النفس أن تتفعل به » . ذلك لأنه على بعض المسافات ومع 
بعض التعديلات فإن الحطر والألم لذيذان » كا نشعر بذلك في التجربة اليومية > 
فالسرور ها هنا مكافىء للإحناس المصاحب لابعاد الألم واللخطر . والسمو 
يقرن باالحوف ٠‏ الناشى ء عن الشيء العظيم › والقوي › والغامض › والمدهش . 
أما الحمال فيقترن باللطافة ( صغر الحجم ) والنعومة ؛ والمنحنيات الظريفة» 
والررقة ٠‏ والظلال الحادئة ؛ وفيما بتصل بالسمع › الموسيقى الناعمة هي الي 
تبعث ذلك الشعور بالغوص » والارتخاء » والذوبان » الي هي من تأثير 
الحمال ( الكتاب نفسه ق ۲ 8]). 
والربط بين السامي والمروع نجده عند دنس هلمص9 حين يقول : 
« ليس الامي إلا" الفكرة العظيمة » أو الأفكار العظيمة الي تحرك النفس من 
وضعها العادي بما تثيره من حماسة ... والأفكار الي نحدث اللموف تسهم 
إسهاماً كبيراً في الإشعار بالسامي ... والأفكار الي نحدث الحوف مصحوبة 
لا محالة بالاعجاب » لأن كل ما هو ميف عظم في نظر من يشعرنحوه باللوف 
ومصحوبة بالمفاجأة » الي بدولها لا بمكن الليوف أن يبقى ؛ ومصحوبة 
بالدهشة » لأن كل شي ء مخيف جداً يثير الإعجاب والدهشة . » 


)١(‏ ملصصعط هطهز (لا56١  )١!!14‏ ناقد امجليزي » من بين مؤلفاته : « مقال عن 
عبقرية شيكسبير ومؤلفاته » ( منة )1۷١١‏ > و : وأسس للنقد في الشعر . ( سنة 
4 والاقتباس الوارد هنا عن هذا الکتاب الأخير ص 9ه" 11" . 


انرا 


صفات السامي واللحميل في الانسان 


وبعد أن ساق كنت هذه الشواهد على اللحمال والسموّ في غير الإنان » 
بحث في صفات كليهما في الإنسان بعامة » فقال : 


« العقل سام » والمزاح جميل . والحسارة سامية وعظيمة › والمكر صغير 
لكنه جميل . والاحتياط كا قال كرومويل أع«صممه فضيلة العمدة .والصدق 
والاستقامة بيط ونبيل » والفكاهة والتملق املاطف دقيق و-جميل.والدقة )وا٣‏ 
جمال الفضيلة . والحماسة في إسداء الحدمة دون منفعة شخصية - شيء بيل » 
والأدب والاحتشام جميلان . واللحلال السامية توي بالاحترام والإجلال » 
أما اللعلال الحميلة فتوحي بالمنب . والناس اللين وتوجه شعورهم خصوصاً 
إلى الحميل » ينشدون أصدقاءهم المخلصين الأوفياء اللحادين عند المحنة فقطا» 
أما الرفقاء المازحون المؤدبون المهدبون فيختارولمم للمعاشرة . والمرء يقدر 
إنساناً تقديراً أكبر من أن يستطيع حبّه إذ هو يوحي بالإعجاب » لكنه فوقنا 
بمراحل شاسعة » حى إننا لا تملك الاقتر اب منه أي ألفة المحبة . 


والذبن يجمعون ني أنفسهم بين كلا الشعورين ( الشعور بالحميل والشعور 
بالسامي ) سيجدون أن تأثير السامي أقوى من تأثير الحميل » لكنه بدون 
التغيير أو اقرانه بالحميل يشيع في النفس التعب ولا يمكن الاستمتاع به 
طويلا . والانفعالات الرقيقة الي يرتفع إليها الحديث في جماعة مختارة لا بد 
لها أن ننساب إلى فكاهة صافية » والمسرات ( وني طبعة سنة 1//ا1 : الأصدقاء) 
الضاحكة تصبح في تقابل جميل مع السحنات ابحادة المتأثرة > وهذا التقابل 
يجعل كلا النوعين من الانفعال متبادلين . والصداقة تتسم خصوصاً بسمة 
السامي » والحب الحنمي فيه سمة الحميل . بيد أن الرقة والاحترام يعطيان 
هلا الأخير نوعاً من المكانة والسمو » بينما الدعابة العابثة والأنس يزيدان من 


For 


طابع الحمال في هذا الانفعال . وني ري أن المأساة تفترق عن اللهاة خصوصاً 
في هذا : أعني أن ني الأولى يثور الشعور بالسامي ٠‏ وي الثانية الشعور بالحميل. 
في الأولى تتجلى التضحية العظيمة بالسلامة والراحة ٠‏ ويتجلى الحزم احور 
في الأخطار » والإخلاص الثابت للامتحان . والحب هناك ( أي في الأساة ) 
حزن رقيق مملوء بالاحترام ؛ وشقاء الآخرين يحرك في صدر المشاهد انفعالات 
التعاطف » ويمجعسل القلب الكبير بنبض ومحخفق من المحنة الأجنبية عنه. 
وتسري في نفس المشاهد رعدة رقيقة » ويحس” بمكانة طبعية . أما الملهاة 
فنرتب الدمائس الدقيقة وألوان الاشتباه الرائعة ٠‏ وتعرض ماكرين محسنون 
التخلص » وحمقى ينخدعون › ودعابات وشخصيات مضحكة . والحب فيها 
لیس حزيناً بل مرح واثق . لکن يمكن ني هذه المالة کا في حالات أخرى 
أن مزج بين النبيل واللحميل إلى حد ما 0" و . 


وحتى الرذائل والخطايا الأخلاقية حكن أن حمل قسمات من السامي 
أو الحميل » أو هكذا تبدو على الأقل الشعور الحسّي . فغضب المخيف سام ر : 
مثل غضب أخبلوس في الإلباذة . والبطل عند هوميروس عامة سام مروع » 
بينما هو عند فرجيل نبيل . والانتقام الرهيب بعد الاحاتة البالغة بثير وصفه في 
النغفس شعوراً بالارتياع والارتياح . ويروي هنوي زه«هدةظ أنه حين هاجم 
بعض المتآمرين خيمة نادرشاه إبان الليل » وجترح عدة جروح » صاح فيهم 
وقد استبد به البأس : الرحمة ! وسأعفو عنكم جميعاً ٠‏ . قال له أحدهم وهو 
برفع سيفه : ١‏ إنك لم تظهر أية رحمة » ولا تستحق أيضاً أية رحمة ! » 


»( كنت : ١‏ في الشعور بالحميل رالامي وط ١‏ ص ٠١-۹‏ ا 

(۲) ادر شاه (۱۹۸۸ - )۱۷٤۷‏ ملك فارس ء الذي طرد الأفغان من ايران وأعاد 
طامسب إلى العرش ثم هزمه اترك في سنة ٠۷١١‏ وسجن طامسب . ثم تولى العرش 
سنة ۱۷۳۰ . كم حارب المند واستولى عل دلي ويخارى . ولكنه اغتيل في 7١‏ يونيو 
سنة ۱۷6۷ . 


۴۴ فلسفة القانون والسياسة  ۲٣‏ 


وابمحسارة الي يبديها وغد حافلة بالأخطار » لكنها نبز انفس حين تروى . 

وهيئة الأشخاص الذين يثيرون الاعجاب بمظهرهم توحي بهذا الشعور 
أو ذاك . فالقامة الفارعة توحي بالاحترام ٠‏ والقامة القصيرة توحي بالأنس 
والثقة . وحتى اللون الأسدر والعيون السود أقرب إلى السامي » أما العيون 
الزرق واللون الأشقر فأقرب إلى الحميل . وعلو ااسن” يتفق أكثر مع صفات 
السامي ‏ أما الغباب فمع صفات اللحميل . وني اللبس يليق بالسن العالية الألوان 
الغامقة والساطة » أما الشباب فيتلألاً بالملابس الزاهية . 

وأعمال اامقل والذكاء » من حيث ان موضوعاتها تنطوي على شعور : 
يلاحظ فيها هذه الفروق. فالتصور الرياضي لعظمة الكرن » وتصور الميتافيزيقا 
للأبدية والعناية وخلود النفس » هذه كلها تحتوي على سمو ومكانة . 

وني الصفات الأحلاقية لا يكون سامياً إلا" الفضيلة الحقيقية . وتوجد 
خصال أخلاقية جميلة ومحبوبة » ومن حيث هي متفقة مع الفضيلة فإنها تعد" 

أما النلطف والرغية في الاسترضاء فهما يدخلان في باب ما هو جديل ؛ 
لكنهما ليسا فضيلتين بالمعى الصحيح ؛ ذلك لأن الفضيلة الحقيقية هي الي 
تقوم على مبادیء »> وتمتحن وفقاً لمبادىء كلما كانت أكبر عموماً وكلية » 
كانت أكثر سمو ولبلا“ . « وهذه المبادىء ليست قواعد نظرية » بل هي 
الوعي بشعور يحيا في كل صدر انساني وبمتد إلى أبعد كثيرآ من أسباب التعاطف 
والاستر ضاء . وأعتقد أني اللخص كل هذا بقولي : إنه الشعور يجمال ومكانة 
الطبيعة الإنسانية . والأول هو أساس الرضا العام » والثاني أساس الاحترام 
العام » وإذا بلغ هذا الشعور أعلى تمامه في قلب إنساني » فإن هذا الإنسان 
سيحب نفسه ويقدارها » لكن فقط بالقدر الذي يكون به واحداً من الكل » 
إعتد إليه شعوره النبيل المنتشر » 7" . 


)0( كنت : ١‏ في الشعور باالحميل والسامي و ط ١‏ ص ۲۴ . 


Fok 


ولو نظرنا الآن ني الأمزجة . وأيبا أقرب إلى السامي وأيبا أقرب إلى 
الجميل ؛ لوجدنا : 

أ) أن الدمرى أقرب إلى اليل ؛ 

ب ) والصفراوي أقرب إلى ذلك النوع من السامي الذي يسمى الفخم ؛ 

ج) والماخولي أقرب إلى السامي + 


د) أما البلغمي فلا كان لا ينطوي على عناصر من السامي أو ابلدبيل 
بدرجة ملحوظة » فإنه لا يدخل في اعتبارنا ها هنا . 


ولايضاح ذلك يقول إن الشعور السوداوي لا يسمى كذلك لأن صاحبه 
وقد ملب السرور بالحياة يستغرق في حزن كثيب ٠‏ بل لأن انطباعاته إذا 
زادت عن حد معين ٠»‏ أو اتخذت المجاها خاطثاً » لبعض الأسباب » فإنه 
أسرع انحدارآ إلى الاكتثاب من غيره . ولديه خصوصاً شعور بالسامي . 
والحمال ليس فقط يجذبه » بل وأيضاً مبزه . والاستمتاع بالرضا عنده أكثر 
جدآ » لكنه مع ذلك ليس أقل بما عند غيره . وهزات السامي أشد سحراً في 
ذانها من اجتذاب اليل . وهناؤه أقرب إلى الرضا منه إلى الفرح . وهو 
رابط الحأاش ثابت . وهلا فإنه يرتب انطباعائه تحت مبادىء . وذو المزاج 
السوداوي لا يحفل كثيراً بآراء الغير ٠‏ وما يرونه صوابآ أو خطأ » لآنه يستند 
إلى رأيه ونظره فحسب . ولا كانت دوافعه تتخل طابع المبادىء » فليس من 
المهل تحويله إلى آراء أخرى . وثباته قد يفضي أحياناً إلى العناد . وهو ينظر إلى 
تغير البدع بعدم اكتراث ٠»‏ وإلى لمعانه بازدراء . وهو كتوم لسرّه ولس 
الآخرين . وهو يحب الصدق » ويكره الكلب أو التمويه . ولديه شعور 
رفيع بمكانة الطبيعة الإنسانية . ويقدار نفسه » ويرى في الإنسان مخلوقاً جدير 
بالتقدير والاحترام . ولا يحتمل أي شعور بأنه دون الغير » ويتنفس الحرية 
برئتيه . وكل السلاسل » ابتداء من السلاسل الذهبية الي يحملها رجال القصر » 


Foo. 


حى السلاسل الحديدية الي يحملها المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة ‏ مكروهة 
له . وهو قاض قاس عل نفسه وعلل غيره . 

وعند احلال هذا المزاج السوداوي يتحول اللحد إلى كابة » وحشد 
الخاطر والتأمل إلى الأحلام » والحماسة للحرية إلى تعصب . والاهانة والظلم 
يوقدان في نفسه الشهوة للانتقام . وحينئذ يكون ميفآ جد . وهو يقتحم 
الأخطار ويزدري الموت . وإذا افتقر إلى وضوح الذهن وقع ني المغامرات . 

أما ذو المزاج الدموي فيستولي عليه الشعور أمام اللجمال . وسروره 
ضاحك حي . والتغيير جميل » وهو يحب التغيبر . وينشد السرور في نفسه 
ومن حوله » ويشيع السرور في الأخمرين » وهو طيب المعشر . وعنده تعاطف 
أخلاقي كير . وسرور الآخرين يسرهء وآلاءهم تؤذيه . وشعوره الأخلاقي 
جميل ٠‏ لكن بدون مبادىء » ويتعلق بالانطباع الحاضر الذي محدثه الأشياء 
فيه . وهو صديق لكل الناس » ومعنى هلا أنه ليس له صديق أبداً ‏ بالرغم 
من أنه طيب القلب . وبحب ألا يكون قاضياً أبداء لأن القوانين قاسية عليه » 
ويسهل بالدموع استدرار عطفه واستمالته . وهو ليس شريراً تماما ولا طيباً 
تماما . وكثيرآ ما يفجر » عن رغبة في الاستر ضاء أكثر من أن يكون عن 
ميل . وهو جواد سخي » لكنه سيىء الدفع لما عليه من دیون » لأنه أكثر 
تأثراً بالطيبة منه بالعدالة . 

وعند اتحلال المزاج الدموي يصبح صاحبه أحمق » كثير اللوم » يتصرف 
كالأطفال . 

أما صاحب المزاج الصفراوي فيسوده الشعور بنوع من السامي هو الذي 
يمكن أن يسمى بالفخم عوناطه4م! هك ٠‏ وهو بريق للسامي ولون صارخ 
ربما يخفي طابعاً عاديا . وهو محكم على قيدة نفسه وقيمة أشياله وأفماله من 
حيث المظهر كا ينراءى للعيون . ولا يحفل بالدوافع الباطنة . وسلوكه مصطنع . 
وعليه أن يقدر على انخاذ كل وجهات النظر » ليحكم على مكانته بين مختلف 
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مواقف المشاهدين » لأنه لا بهمه من هو ٠‏ بقدر ما ينه كيف يبدو لئاس . 
ولهذا اليب ينبغي عليه أن يعرف التأثير في كل الأذواق وإحداث ممتلف 
الانطباعات في الآخرين . وإحسانه أدب . واحترام مراسم وطقوس » 
وجه ملق محوب . وهو في كل وقت مملوء بنفه » حين يتخذ موقف 
المحسن أو الصديق » ولا يكون أبداً هذا ولا ذاك . ويسعى إلى اللمعان بواسطة 
البدع مله » لكنه لا كان مصطنعاً » فإنه ني ذلك غير محناكث . وهو 
يسلك وفقاً لمبادىء أكثر مما يفعل صاحب المزاج الدموي » لكن هذه البادىء 
ليست مبادىء للفضيلة » بل الشرف والوجاهة » وليس لديه شعور أمام 
الحمال أو أمام قيمة الأفعال » بل أمام حكم العام عليه . ولا كان سلوكه في 
الظاهر مشاببا لا تقضي به الفضيلة» فإنه يلقى الاحترام بوصفه فاضلا من 
أوائك الذين ينظرون بعيون سطحية » أما الذين يتعمقون الأمور فإنهم يكشفون 
زيفه وتمويبه . وملا هو حريص جداً على التمويه . فهو في الدين منافق » 
وني المعاشرة متملق » وي الأمور السياسية متقلب بحسب الظروف . ويميل 
إلى أن يكون عبداً الكبار حى يصير بللك طاغية فوق الصغار . والسلاجة » 
هله البساطة النبيلة أو اللحميلة » وهي خاتم الطبيعة لا حاتم الفن » غريبة عنه 
ماما . 


وإذا انحل مزاجه » كان بريقه صارخاً » أي من نوع متنفج يصدم 
الشعور » ويقع في الهلر والادعاء الكاذب . وإذا أهين وقع في المنازعات 
والقضايا » والتفاخر بالأجداد والألقاب . 


ونان 


٤ 


في العلاقات بين الحنسين 


ثم يتناول كنت الفارق بين السامي واللحديل في العلاقات بين الرجل 
والمرأة في فصل يجمع بين ابمحد والمزل ؛ ويصلح أن يكون قطعة أدبية أكثر دن 
أن يكون بحا فلسنياً . 


فيقرر أن المرأة لديها شعور فطري قوي أمام كل ما هو جميل وأنيق 
ومزيّن . فهي ني الطفولة تحب النظافة واازينة . وتحب الضصحك والمزاح . 
والمرأة شديدة الحساسية لأقل” إهانة ولانعدام الاهتدام بها . 


وللجنس الحميل عقل مثلما للرجل » لكنه عقل جميل » بينما عقل 
الرجل عقل ععميق » وهذا التعبير يدل على السامي . 

وينتسب إلى جمال الأفعال أن تم بسهولة وبدون مجهود أليم ؛ أما المساعي 
والصعوبات فغير الاعجاب › وتنتسب إلى الساءي . والتفكير العميق المتواصل 
نبيل ولكنه صعب › ولا يتناسب مع شخص اللناذبية فيه تكشف عن طبيعة 
جميلة . والدراسة الشاقة أو السعي المرهق إذا اضطرت إليهما المرأة قضيا على 
المزايا الي بمتاز بها جنسها؛ صحيح أنبما قد يؤديان إلى الاعجاب البارد » 
لكنهما مع ذلك يضعفان الفتنة الي بها تؤثر تأثيرآ قوب في الحنس الآخر 
( الرجل ) . ٠‏ والمرأة الي يمتلىء رأسها باللغة اليونانية » مثل مدام داسييه 
Dler‏ » أو تستطيع أن نجري مناقشات أساسية في الميكانيكا مثل الموكيزة 
دي شائليه ٠ Marquise de Chhtelet ٩‏ ربا كانت لها مم ذلك ية » 


(1) جبرييلا اميليا مركيزة دي شائليه  1/:05(‏ 1/44) درست الرياضيات والفيزياء » 
وترجمت كتاب ٠‏ المبادىء » لنيوتن . 
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لأن هذه علامة تدل على العمق . والعقل اسيل مختار موضوعات له ما هو 
قريب من الشعور الرقيق : ويدع التأملات أو المعارف المجرّدة » الي هي 
مفيدة لكنها جافة ٠‏ يدعها العقل العميق ( عقل الرجل ) . وهذا فإن المرأة 
لن تتعلم الحندسة ؛ ولن تعرف عن «بدأ العا الكافية » أو الاحادات ء إلا" ما 
تحتاج إليه كي تدرك المح في القصائد الحجائية الي نظمها المتحذلقون من 
أبناء جنسنا ( الرجال ) . وني وسع الحديلات أن يدعن دوامات ديكارت 
تدور » دون أن يثير ذلك لديبن أي اهتمام » وإن كان فونتنيل 20 قد أراد 
أن يوفر لمن مجتمعاً بين النجوم السيارة . وجاذبية فتنتهن لن تفقد شيا من 
سلطانها إذا لم يعرفن شیا عما كته الحاروتي 27 هله لافادتهن عن 
قوى جاذبية المواد اللحامة تبعاً لنيوتن . ولن تملا المرأة رأسها » في التاريخ » 
بالمعارك . وي وصف الأرض : بالتحصينات »› اذ لا يليق بها أن تتبعث 
عنها رائحة البارود » كا لا يليق بالرجل أن تنبعث عنه رائحة الماك ٠‏ ° . 

وفضيلة المرأة فضيلة جميلة ؛ أما فضيلة الرجل فينغي أن تكون ثبيلة . 
والمرأة لا تتجنب الر ذيلة لأنها ظالمة » بل لأنها قبيحة دميمة » والأفعال الفاضلة 
معناها عندها الأفعال الحميلة أخلاقياً . وهي لا تعرف شيئاً عن الواجب » 
ولا عن الالترام . ولا تحتمل أي أوامر ولا أي إرغام . وإذا فعلت شيا فلأنه 
يلد ها . « ويصعب علي أن أتصور أن الحنس اللحميل ( = المرأة ) قادر على 
( التمسك و ) المبادىء » وآمل ألا أكون قد أهنته بذلك » لأن هله المبادىء 
نادرة أيضاً في الرجل . ومن أجل هذا وضعت العناية في صدورهن مشاعر 
كريمة » وشعوراً رقيقاً تجاه الكرامة » ونفساً محبوبة ‏ 2 , 


» مؤلف فرنسي ء» كتب مقالات نقدية ومحاورات‎ )١0هال-1١700(‎ Fontenelle )1١( 
. ومن کتبه : و محاورات عن تعدد العوالم ؛‎ 

(۲) مؤلف [يطالي  17/11(‏ 1/54) » كتب عن العلم والفن والادب الكلاسيكي . 

20 كنت : في الشعور بالحميل والامي » ط ١‏ ص ٥۴-١١‏ . 

(؛) الكاب نفهط ١ص‏ ٦ه‏ . 
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ولا شيء أكثر منافاة للجميل من الأمر المثير للغثيان ؛ كا أنه لا شيء 
يغوص تحت السامي أعمى من المضحك . ودا فإن الرجل لا يستشعر الاهانة 
من شيء مثلما يستشعرها حين يقال عنه إنه أحدق 59 . والمرأة حين يقال 
عنها إنها مثيرة للغثيان  (‏ مُقْرفة ٠‏ ) . 


0 
أخلاق الشعوب من حيث السامي وابهميل 


ومن الحنسين ( الرجل والمرأة ) ينتفل كنت إلى الشعوب من حيث تقسم 
أخلاقها تبعاً للسامي والحميل . فيقرر أن الابطاليين والفرنسيين لديهم الشعور 
بالحميل » أما الآلمان والانجليز والأسبان فلديهم الشعور بالسامي . 


وابلدميل إما أن يكون ساحراً وز النفس » أو باسماً جذابآً : والأول 
فيه شي ء من السامي ٠‏ والمزاج في هذا الشعور عميق ؛ أما الشعور في النوع 
الثاني فضاحك مرح . ويبدو أن النوع الأول أليق بالإيطاليين » والاني أليق 
بالفرنسيين . 

والسامي إما أن يكون من النوع المخيف المروع » المائل بعض اليل إلى 
المغامرة » وإما أن يكون شعورا بالنبيل » وإما أن يكون شعورا بالفخم . 
وعندي من الأسباب - هكذا يقول كنت - ما يجعاني أنسب الشعور الذي 
من النوع الأول إلى الأسبان » والذي من النوع الثاني إلى الانجليز » والذي من 
النوع الثالث إلى الألمان . والشعور بالفخم «ولطمة5 دة ليس بطبعه 
أصيلا” > مثل سائر أنواع الدوق ؛ وعلى الرغم من أن روح المحاكاة نتفق 
مع كل أنواع الشعور » فإنها مع ذلك أقرب إلى السامي المتلألىء » لأن هذا 
شعور ممزوج من الحميل والنبيل . ولمدا فإن الألماني أقل شعوراً بابحميل من 
الفرنسي » وأقل احساما بالسامي من الانجليزي » لكن في الأحوال الي 
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يجتمع فيها الشعور بالسامي واللحميل يكون الألماني أكثر إحاماً ؛ كللك 
هو أقدر على تجنب الأخطاء الي تفضي إليها المالغة في كل لون من ألوان 
الشعور هله . 

ويتكشف شعور الأمم على هذه الأنحاء في الفنون . فالروح الايطالية 
تتجل خصوصاً في فن الموسيقى » والتصوير » والنحت والمعمار . وكل هذه 
الفنون الحميلة تجد ذوقاً مرهفاً في فرنا » وإن كان جماها أقل هر للنفس . 
والدوق فيما يتعلق بالكمال الشعري أو اللحطاي يتجلى في فرنسا أكثر بالنسبة 
إلى الحميل » وني انجلترة أكثر بالنسبة إلى السامي . فالمزاج المرهف » واافكاهة» 
والمجاء الباسم ٠‏ واللوم الودود وسلاسة التعبير تتجلى أصيلة في فرنسا . أما في 
اتجلارة فنجد الأفكار ذات المضدون العميق » والأساة » والقصيدة الملحية . 
وني ألمانيا يتجلى المزاح أكثر من خلال الحنون عناهة . ولا شيء أبعد عن 
الفنون والعلوم من روح الغامرة » لأن هذه تقلب الطبيعة » الي هي نموذج 
كل ما هو جميل ونبيل . ولهذا فإن الأمة الأسبانية قليلة الاحساس أمام الفنون 
االجميلة والعلوم . 

أما من الناحية الأخلاقية : فإن الأسباني جاد » وصسوت » وصادق . 
وقلبل من التجار في العا أكثر صدةاً وأمانة من التجار الأسبان . والأسباني 
ذو نفس أبية » ويتز للأعمال العظيءة أكثر من اهتزازه للأعمال الحميلة . 
ولا كان لا يوجد في مزاجه إلا قليل من الإحسان الطيب الرقيق › فإنه كثيرا 
ما يكون قاسياً بل ورهياً . وعهلية احراق الكتب أو الأشخاص الي كانت 
تأمر بها محاكم ( التفتيش ) لم يكن الداع إليها الحرافات الدينية المتعصبة بقدر 
ما كان ميل الأمة للغامرة . 


والابطالي يبدي عن شعور مختلط من الأسباني والفرنسي : إنه أكثر احساساً 
بالحسيل من الأسباني » وبالسامي من الفرنسي . ومن هذا يمكن استنباط سائر 
خلاله . 
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والفرنسي يسيطر عليه شعور بابلحميل الأخلاقي : إنه مهلاب › ٠ؤداب‏ „ 
بح الاسترضاء . ويوحي بالثغفة بسرعة » ويحب المزاح »> وهو حر في 
المعاشرة ء وانطباعاته السامية » وما عنده منها ليس بالقليل » مخضم لشعوره 
بالجميل » وتستمد قولها من ابلحميل . ويحب المزاح كثيراً » ويضحي أحياناً 
بالحقيقة في سبيل النكتة دون تفكير . لكن حيث لا يمكن المرء أن بمزح » 
فإن الفرنبي يكشف عن عمق كبير » كا هي الحال في الرياضيات وني الفنون 
والعلوم الحافة . والملحة :مس دهط ليست ها قيمة عابرة أي نظره ٠‏ بل يلذ 
له أن يسجلها في كتاب على آلا أهم المعلومات . وهو ٠واطن‏ هادىء © : 
ويتتقم لنفسه من ارهاق حياة الضرائب والايجارات بواسطة الأهاجي » أو 
العرائضى المرفوعة إلى البرلمان . 


والنقص الذي يحد من الحاق القومي الفرنسي هو خصوصا االمفة 
عطهماووقآ ممك : فهو يعالج الأمور المهمة باستخفاف وكأنها مزاح » 
ويبدي اهتماما بالغاً بالتفاهات . وني السن المتقدمة لا يزال الفرنسي يغي 
أغاني ماجنة » ويغازل النساء . 

أما الانجايزي فعند بداية التعرف إليه بارد الإحساس » لا يكترث 
للأجني . وهو قليل الميل إلى الملاحظات الصغيرة ؛ لكنه مى ما صار صديقاً : 
فإنه يكون مستعداً لاسداء خدمات كبيرة . ولا بهم كثير؟ بان يكون ذا دوح 
فكهة في المعاشرة » أو مؤدباً في المعاملة ؛ لكنه متفاهم ومتلاثم . وهو في 
المحاكاة غير بارع ٠»‏ ولا يحفل با يحكم به الغير » بل يتبع ذوقه هو فقط . 
وسلوكه مع المرأة تلف عن سلوك الفرنسي »> لكنه أكثر من الأخير احتراء؟ 
لا »> وقد يالغ في هذا إلى حد غير معقول . وهو ثابت إلى درجة 
العناد أحياناً » وجسور صادق العز م» أحياناً إلى درجة التهور والوقاحة » ويعمل 


(1) كب كنت هلا الكلام في سنة 1/56 أي قبل اللورة الفرنسية بريع قرن » ولا بد أنه 
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وفقاً لبادىء إلى درجة العناد . ومن السهل عليه أن يتفرد ويتعزل › لا بسبب 
الغرور » بل لأنه قليل الاهتمام بالغير > ولا يقسر مزاجه على شيء ايتغاء 
الاسئر ضاء أو المحاكاة . ولمدا السبب فإن ءن النادر أن يكون الانجليزي محبوياً 
مثل الفرنسي ٠‏ لكن مى ما عرفه الإنان احترمه . 

وشعور الألماني مزيج هن شعور الانجليزي وشعور الفرنسي » لكنه أقرب 
إلى الأول » والتشابه الأكبر مع الفرنسي إا هو مصطنع ومقلّد . ولدى 
الأماني مزيج معيد من الشعور بالحديل والشعور بالسامي . وإذا كان لا 
مضل الامجليزي ني السامي » ولا الفرنسي في الحميل » فإنه أفضل من 
كليهما من حيث أنه يجدع بينهما . ويبدي عن رغبة في الارضاء في المعاشرة 
أكثر من الاتجليزي » وإذا كان لا يكشف في الاجتداعات عن حيوية وخفة 
روح مثل الفرنسي ؛ فإنه مع ذلك يكشف عن عقل أرجح وتواضع أوقر . 
وهو في كل فنون الذوق » وحى في الحب » منهجي ؛ وبيندا يجمع بين 
الحميل والبيل » فإنه في الاحساس بكليهما بارد بروداً كافاً » لأن رأسه 
مشغول باعتبارات المكانة والفخامة والسّسْت . ومن هنا يعزو الألمان أهمية 
كبيرة إلى الأسرة » واللقب » والمرتبة » سواء في العلاقات المدنية بين الناس » 
وني أمور الحب . 

وال هولندي ذو مزاج منظلم وعجتهد » وهو لا بم إلا" بما هو مفيد ء 
وهذا فهو قليل الشعور بما هو جميل أو سام في نظر العقل المرهف . وعنده أن 
الرجل العظيم يعي الرجل الغي » ويفهم من الصديق من يراسله في التجارة » 
والزيارة الي لا تأني له بشيء هي زيارة مملة جداً . وهو مباين للفرنسي 
بقدر ما هو مياين للانجليزي » وهو إلى حد ما مثل الألماني البلغمي المراج . 

فإذا طبقنا هذه اا حصائص على حالة مثل الشعور بالشرف » لوجدنا الفروق 
القومية التالية : إن الشعور بالشرف عند الفرئمي : غرور التطل*نهة : 
وعند الأسباني عجرفة لاتعطعمةة » وعند الانجليزي : كبرياء لم8 : 
وعند الألماني : خيلاء ا٣ا‏ » وعند المولندي : نفخة Aufgeblasenhei‏ 
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وقد يبدو لأول نظرة أن هذه الصفات مترادفة وتعني شيا واحداً : 
لكنها في اللغة الألمانية تكشف عن فروق محلادة : فالمغرور مامالا 
ينشد الثناء » ويتسم بالتملق » وهو متغير » لكن مسلكه الحارجي مهذاب . 
والمتعجرف «وفناسطعهة1 مملوء بالادعاعات الي يتخيلها لنفه › ولا 
بسعى إلى ثناء الاخخرين وسلوكه حاد جامح . والكبرياء عاه5 هي شعور كبير 
بالقيمة الشخصية » وغالباً ما يكون عن حق » وسلوك المتكبر تجاه الغير غير 
مكترث وبارد . وذو الحيلاء عولمه:106ة جم متكبر وني نفس الوقت 
مغرور . وما ينشده لدى الغير من ثناء إتما يقوم في علاثم التشريف ؛ وهلا 
يلذ له الل.عان بالألقاب وسجل الأجداد والنياشين والأوسمة . والألماني مصاب 
خصوصاً بهذا الضعف .. والكلمات مثل وللقه6 ( ذو اللطف ) Hochgenelgt‏ 
( = ذو المطامح السامية ) .ته لطس فصن 'طمهةة ( = العالي والمعيد المولد) 
وما شاببها.؛ تجعل من اللغة الآلمانية لغة حادة غير مرنة » وتمنع من البساطة 
الححميلة الي نتسم بها كتابة الشعوب الأخرى . والسلوك الاجتماعي لمن يتصف 
بالفيلاء هو المراسم والابين . والمنفوخ #دعفقدااءولهة عمل متعجرف يبدي 
عن علاثم ازدراء الآخرين في سلوكه . وفي أفعاله خشونة وغلظ . وهله الصفة 
البائسة أبعد ما تكون عن الذوق المرهف » لأا حمقاء ؛ فليس من وسائل 
الشعور بالشرف والكرامة إظهار الازدراء لما حوله » مما يدعو إلى الكراهية 
والسخرية . 

وني الحب نجد الألماني والانجليزي ذوي معدة جيدة » وفي شعورهما 
رقة » لكن ذوقهما أميل إلى الصحّة والحشونة . والايطالي في الحب حلم » 
والأسباني واسع الحيال » والفرنسي مولع بالمداعبات ؛طمممهم» . 

« فإذا ما تركنا الشعوب الأوربية » وألقينا نظرة على الشعوب الأخرى 
في أنحاء العام » وجدنا العربي أنبل إنسان في الشرق ٠‏ لكن شعوره ينحل كثيراً 
إلى المغامرة . وهو جواد مضياف » كبير النفس » صادق ؛ لكن قصصه 
وتاريخه وشعوره بوجه عام ممزوجة دائماً بما هو عجيب . وقوة خياله المشبوب 
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تصور له الأمور في صور غير طبيعية وماتوية ؛ وحتى انتشار دينه كان 
مغامرة كبرى . 

وإذا كان العرب هم عثابة أسبان الشرق » فإن الفرّس هم فرنسيو آسيا . 
إنهم شعراء مجيدون » ومؤدبون » وذوقهم مرهف إلى حد كبير . وليسوا 
أتباعاً متشددين للإسلام » ومزاجهم المائل للمرح» يسمح لحم بأن يفسّروا 
القرآن تفسيرا لينا ملحا . 

والبابانيون إعكن أن يعدوا مثل الانجليز » لكن في الصفات التالية وحدها 
وهي : الثبات والمثابرة » اللذين يتحلا ن إلى عناد شديد جداً ؛ والشجاعة » 
وازدراء الموت . لكن ليس فيهم إلا القلبل من علامات الذوق الرفيع . 

والمنود يسودهم ولع بما هو غريب الأطوار منكر الطلعة سا۴ » 
من ذلك النوع الذي يتسم بالمغامرة . وديانتهم تتألف من غرائب شاذة 
دعدورظ صور أوثان هائلة الشكل » والس" الثمينة للفرد القوي هنومان » 
والكفارات غير الطبيعية عند ١‏ الفقير ٠‏ ( الراهب الشحتاذ الوثني ) » الخ هي 
الأليق بهذا الذوق . والتضحية التعسفية بالزوجات بإلقالمن في نفس محرقة 
جدث أزواجهن » هي أمر غريب فظيع . 

وكم في حيات الصيئيين اانتشرة المدروسة من شذوذ صبياني ! وحى 
لوحات الصور التي يرسمونها غريبة شاذة ؛!قطمعدم؛ » وتعرض أشكلاة" 
عجيبة وغير طبيعية » لا نظير لها في أي مكان آخر في العالم . وعندهم أيضاً 
غرائب وتوم جديرة بالتقدير » لأنها قديمة الاستعمال جداً » وليس 
يوجد عند شعب آخخر في العالم أكثر مما للديهم . 

وزنوجافريقيةم بهم الطبيعة شعوراً يرتفع فوقما هوصبياني طمصاوجة.1 ممل 
وهيوم  ۴m:‏ يتحدى أي إنسان أن يذكر له مالا على 
زجي عبقري» ويزعم أنه لم يوجد بين مئات الآلاف من السود الذرن سيقوا 
من بلادهم إلى أماكن أخرى » على الرغم من أن الكثيرين منهم نحرروا من 
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العبودية ‏ نقول إن هيوم يزعم أنه لم يوجد بين أي واحد من هؤلاء من قام 
بعمل جليل في الفن أو في العلم أو في أي شأن رفيع آخر » على الرغم من أنه 
بين البيض يوءجد من ارتفعوا من مستوى أحط الدهماء » ونالوا مكانة رفيعة 
في العام بمواهبهم العالية . والفارق بين هذبن الحضين من البشرية جوهري » 
وكبير خصوصا فيما يتعلق بملكات الشعور » إلى حد أنه يرجع إلى اللون . 
وديانة التعاويذ هذءدلاوء5 المنتشرة جداً بينهم ربا كانت نوعاً ٠ن‏ عبادة 
الأوثان الي انحدرت إلى أدنى مراتب الصيانية عطمماووضة الي تقدر 
عليها الطبيعة الإنسانية . فريشة طائر » أو قرن بقرة » أو صدفة › أو أي 
شي ء عادي » مى ما عم عليه ببعض الكلمات صار موضوعا للعبادة والقتسّم 
به . والسود شديدو الغرور » لكن على نحو زنجي » » وكثير و المرثرة » إلى درجة 
أنهم في حاجة إلى الضرب بالعصي هن أجل أن يفرقوا عن بعضهم بعضاً . 


ومن بين كل الشعوب المتوحشة لا يوجد شعب أكبر حظاً من الشعور 
السامي » من متوحشي أمريكا الشمالية . إن لديهم شعوراً قويآ بالشرف ؛ 
وحين يطاردهم المغامرون المتوحشون لمسافة مثات الأميال ٠‏ فإنهم حر صون 
أشد الحرص على عدم انتهاك شرفهم › حيندا يحاول من يظفر بهم أن يرغمهم 
على إخحراج أنّات جبانة بالتعذيب القاسي . والمتوحش الكندي صادق » وأمين . 
والصداقة التي يعقدها فيها من المغامرة والحماسة مثلما روي قديما 
عن الأزمنة القديمة جد واللحرافية . وهو متكبر جداً ء ويدرك القيمة التامة 
للحرية » ولا يحتمل حى في الربية أي ضغط قد يشعره با خضوع الذليل . 
ولو كرجس هدهعندوة قد سن قوانين وحشية » وإذا ظهر مشرّع بين 
الأمم الست » لوجدنا جمهورية اسبرطية الترعة في العالم الحديد ؛ ومغامرة 
الارجنوت لا تختلف كثيراً عن الحملات الحربية الي يشنها هؤلاء المنود 
( الحمر) » ولا فضل لياسون همفه6 على أتاكاكلا كلا" Attakakullakulla‏ 
غير شرف أنه يبحمل اسما يوثانياً . وكل هؤلاء المتوحشين 
شعورهم أمام اللحميل ضعيف في العقل الأخلاقي ٠‏ والصفح اللحميل عن 
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الإهانة » وهو أمر نيل وجميل معا » ليس فضيلة معروفة بين المتوحشين » 
بل ينظر إليه على أنه جبلن بائس . وأكبر فضيلة في المتوحش هي الشجاعة » 
والانتقام هو أشهى شهواته ) "© , 

وكنت في عرضه لهذه اللحصائص المتعلقة بالشعرب ل يعتمد على مشاهداته 
الخاصة » لأنه لم يرحل عن بلده كينجسبرج طوال حياته . وإنما استند إلى 
كب الرحلات والآداب » وما كتبه الأدباء والرحالة والحغرافيون عن 
الشعوب الأخرى » وقد حفل القرن الثامن عشر بالكثير من المؤلفين الذين 
وصفوا رحلاہم مثل جان شاردان ہنعط ههه[ ( ۱۹٤۳‏ 1۷۱۳ 
الذي أقام في بلاد فارس ء وف المند > وله ويوميات السفره 
eٍەvoy‏ عل لقدعتده[ وفيها وصف فارس والمند . 


. ٠١۴-٠١١ ص‎ ١ كنت : وفي الشعور بالحميل والامي » ط‎ )١( 
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الحميل والسامي 
في « نقد ملكة الحكم » 


عرض" كنت للفوارق بين اللحميل والسامي في كتابه « في الشعور بالحميل 
والسامي » عرض" جميل جذاب » يستند إلى الشواهد والملاحظات » لكنه 
لا يعرض الأمر من الناحية النظرية الفلسفية . 

ومن هنا جاء في الكتاب الثاني من « نقد ملكة المنكم » فبين الفارق بين 
الحميل والسامي على أساس نظري عقلي . ولذا جاء عرضه ها هنا أعدق 
وأدق من عرضه في الكتاب السابق الذكر . 

وها نحن أولاء نعرض آراءه الي أوردها في « نقد ملكه الحىكم » ( الكتاب 
الثاني ) : 


١ 
الانتقال من ملكة الحكم على الحميل‎ 
إلى ملكة الحكم على السامي‎ 
اسيل واسامي يتفقان في أنهما يلذان بنفسيهما . وبالإضافة إلى ذلك‎ « 
فن کل واحد منهما یفتر ض مقدماً حكم تأمل دلج1٤۸ لا حكم حراس أو‎ 
۳۸ 


حكما منطقيا ددا ؛ وتبعاً لذلك فإن الرضا لا يتوقف على الإحساس » 
كنا هي الحال في الاثم > ولا على تصور معيئّن » كا هي الال بالنسبة إلى 
الرضا المتوقف على الحير ؛ ومعم ذلك فإن الرضا يرد إلى تصورات . غير 
محددة » والرضا مرتبط بمجرد العرض أو بلملكة الي يصدر عنها ؛ وللا 
فإن ملكة العرض أو الحيال تعتبر » في عيان معين » بأنها في انسجام مع ملكة 
التصوّرات الي للدهن أو للعقل . لصالح هذا الأخير . ولهذا فإن الأحكام 
في كلتا الحالتين أحكام مفردة ( شخصية ) ولكنها تقدم نفسها على أنها مم 
ذلك أحكام صادقة صدقاً كلا باة إلى كل ذات » وإن كانت لا تدّعي 
أي دعوى متعلقة بمعرفة الموضوع ٠»‏ بل فقط دعرى متعلقة بالشعور باللذة . 

ومع ذلك ٠‏ فم أيضاً فروق هائلة بين الحميل والسامي بارزة للعينين. 
فجمال الطبيعة يتعلق بشكل الموضوع ٠‏ الذي يقوم في التحديد » وني مقابل 
ذلك » فإن السامي يمكن أن يوجد أيضا في موضرع غير ذي شكل ,6ولصم؛ 
informe‏ › بمقدار ما بمثل اللامحدود ؛تعطتد يسلا فيه أو بفضله › 
وتنضاف إليه بالفكرة فكرة شموله . وهكذا يلوح أن اللحميل يناسب عرض 
تصور غير محداد للذهن . والسامي يناسب عرض تصور غير محدد للعقل . 
وهكذا تمد أن الرضا الخاص بالحسيل مرئيط بامثال الكيف . والرضا اللحاص 
بالسامي مرتبط بامتثال الكم . وبنوع خاص مختلف الرضا الخاص بالسامي 
عن ذاك اللحاص بالحميل : ذلك أن اسيل يجتلب مباشرة” شعوراً بتفتح 
الحياة » وهو بهذا قابل لأن يتحد بالاجتذاب ويال يلعب ؛ أما الشعور 
بالسامي فهو لذة لا تنبثق إلا" بطريق غير مباشر » لألما تنتج عن الشعور 
بتوقف القوى الحبوية إبان لحظة قصيرة متلوة مباشرة” بانطلاق لله القوى 
أقرى وأكبر ؛ وهذا فإنه بوصفه انفعالا" فإنه لا يلوح أنه لعب ۰ بل أمر 
جاد” يشغل الحيال . وهذا فإن هذه اللذة لا بمكن التوفيق بينها وبين الاجتذاب ؛ 
ولا كانت الروح ( العقل ) ليس منجلباً بالموضوع فقط » بل هو دواليك 
يبل ؛ فإن الرضا الصادر عن السامي لا يشتمل على لذة ايجابية بقدر ما يشتمل 
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على الاعجاب أو الاحترام » ويستحق إذن آن ينعت بأنه لذة سلبية . بيد أن 
الفارق الباطن والأهم بين السامي وابمحميل هو في هذا : إذا لم تنظر - كا 
ينبغي ‏ إلا ني السامي المتعلق بالموضوعات الطبيعية ( والسامي في الفن هو 
دائماً نخادم لشروط الاتفاق مع الطبيعة ) ٠.‏ فإن اللجمال الطبيعي ‏ الجر س 
يشتمل في شكله على غائية » با يبدو الشيء محددأ ‏ مقدامآ ‏ من أجل 
ملكتنا للحكم ؛ ومن ناحية أحرى ٠‏ فإن ما يثير فينا الشعور بالسامي » دون 
أن نفككر » وذلك ني جرد الادراك » بمكن أن يبدو في شكله غير متفق مع 
الفرض بالنمبة إلى ملكتنا في الحكم » وغير مناسب للكتنا في العرض » 
ومنتهكا للخيال » ومع ذلك وهذا السبب فإنه يمكن أن بمحكم عليه بأنه أكثر 

ومن هلا نرى مباشرة أننا مخطىء عامة” في التعبير حين ننعت بنعت 
السامي : موضوعاً من موضوعات الطبيعة › بينما نستطيع تماماً أن ننعت 
بنعت اللحديل : كثيراً من موضوعات الطبيعة . وكيف يمكن أن ننعت ما 
يدرك على أنه مضاد الغرض ( للغاية ) - بنعت يعبر عن الموافقة ؟ إننا لا 
نستطيع أن نقول أكثر من أن : الموضوع مناسب لعرض شي ء سام : 
بمكن العثور عليه في العقل ؛ إن السامي الحقيقي لا يمكن أن يكون متضمنآ 
ي أي شكل محسوس » إنه لا يتعلق إلا" « بأفكار » مم12 العقل » الي وإن 
كان من غير الممكن عرضها عرضا ملام » فإنها مم ذلك تذكر في العقل 
وتنعش بعدم التلاؤم نفسه › الذي يمكن تمثيله حًا . فمثلا” الاوقيانوس 
الشاسع » الذي تحركه العاصفة » لا يمكن أن يوصف بأنه : سام . إن منظره 
كريه به بشم > ولا بد أن يمتلىء العقل بأفكار تلفة » كيما يمكن أن يتين 
( يد بال ملا اران کرو عر لس سام ۶ 9ذ قشل ررر ا 
للانفصال عن اللساسية وتكريس نفسه ١‏ للأفكار » هه٠1‏ الي تشتمل على 
غائية عليا » . 

وابلحمال في الطبيعة يكشف لنا عن غائية نتصور بحسبها الطبيعة آنها نوع 
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من الفن والصناعة . أما السامي في الطبيعة فلا يقودنا إلى مبادىء موضوعية 
خاصة ولا إلى أشكال للطبيعة . ولهذا السبب فإن تصور السامي في الطبيعة أقل 
أهمية وثراء في النتائج من تصور الحميل في الطبيعة » لأن السامي لا يدل 
على شي ء غاني في الطبيعة نفسها » وإما فقط في الاستعمال الممكن لمانالا . 
وبالنسبة إلى الحميل في الطبيعة ينبغي علينا أن نبحث خارجاً عنا : عن «بدأ ؛ أما 
بالنسبة إلى السامي فما علينا إلا أن نبحث في داخخل أنفسنا عن مبدأ : يكون 
#بدء لكيفية التفكير الي تدخل السامي في امتثال الطبيعة . 

ولا بد لنا في تحليلنا للسامي من قسمته إلى قسدين : الامي الرياضي » 
والسامي الدبناميكي » وهر تقسيم لسنا نحتاج إليه ني تحليلنا للجميل . ذلك 
أن الشعور بالسامي يتميّز بحركة مرتبطة بتأمل الموضوع ؛ وهذه الحركة 
يرجعها اللعيال إما إلى ملكة المعرفة » أو إلى ملكة الشوق والرغبة ؛ وني المحالة 
الأولى تكون الغائية منسوبة إلى الموضوع من حيث هو استعداد رياضي 
للخيال » وي العالة الثانية من حيث هو استعداد ديناميكي للخيال . 


۲ 
السامي الريافي 


« نحن نسمي ساميا ما هو كبير كبر مطلقاً . وأن يكون كيرا » وأن 
يكون مقداراً : هلان تصوران متلفان تماماً دامن »,هف لمهمص) . 
كللك : أن نقول ببساطة معالعنامسنه إن شيا ما كبير ‏ يمختلف ماما 
عن قولنا : هذا كيير absolulte, non comparative magnum Îla‏ 
ففي هذه الحالة الأخيرة يتعلق الأمر بما هو كبير وراء كل مقارئة - فما معى 


)١(‏ كنت : ولقد ملكة الحكم ٠‏ ۲۳ط 11 5لا ص ۸١-۸٤‏ من الرجمة 
الفرنية المل كورة . 
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هله العبارة : هذا الشيء كبير » صغير › ٠توسط‏ ؟ إن هذا ليس تصوراً 
حالصا للذهن يشار إليه بهذا ؛ وليس عياناً للحواس ؛ ولا تصورا للعقل › 
لآن هذه العبارة لا تتضمن أي مبدأ للمعرفة . فلا بد أنها تصور لملكة الحكم » 
أو تصور مستمد منها » ولا بد أن يكون ها هنا في الأساس غائية ذاتية 
للامتثال على صلة بملكة الحكم . أما أن شيئاً ما كم ( مقدار quantum‏ ) 
فهذا ما يمكن أن يعرف ابتداء من الشيء نفسه » دون مقسارنة 
بأشياء أخرى ؛ ويكفي أن تؤلت كرة التجانس وحدة” حين تركب . 
ومعرفة : كم" الشيء كبير ؟ - يفترض دائاً شيئآً آحر » هو مقدار » 
ابتغاء إمكان قياسه . ولا كان الأمر ‏ في النظر في المتدار ‏ لا يتعلق فقط 
بالكترة ( العدد ) . بل وأيضاً بمقدار الوحدة ( بالمقياس ) وكان المقدار لهذه 
الوحدة يفترضص دائماً بدوره شیا آخر كقياس › بمكن أن بقارن به ٠‏ فإننا 
نجد أن كل نعيين لمقدار الظواهر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعطي 
التصور المطلق لمقدار . بل يعطي فقط تصوراً مقارناً . 

لكني حين أقول فقط إن شيا كبير » فإنه يبدو أنه ليس لدي في الدهن 
أية فكرة عن مقارنة » أو على الأقل أية مقارنة بمقياس موضوعي » لأن مقدار 
الموضوع ليس محدداً . وعلى الرغم من أن مقياس المقارنة ليس ذاتياً فقط » 
فإن الحكم يطالب مع ذلك باقرار كلي . والحكم : الرجل جميل - والحكم : 
هو كبير ع و E‏ 
النظرية » يقتضي اقرار كل وانحد م © , 

ومع ذلك فتحن حين نحكم على شيء بأنه كبير » فإننا نفكر في نفس 
الوقت في أشياء أخرى من نفس الحنس هو بالنسبة إليها أكبر . فلا بد إذن 
أن يكون في أساس الحكم مقياس نفترض أنه > بمكن الحميع قبوله » وإن کان 


)١(‏ كنت : ونقد ملكة الحكم ٠‏ ۲۰ط ١‏ ص 4لا ١م‏ = ۸۷ - ۸۸ من الترجمة 
الفرئنية . 
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لا يتعلق بالتقدير المنطقي ٠‏ وإتما فقط بالتقدير اللحمالي للكبتر . هذ الأن 
المقياس ذاتي ويوجد في أماس الحكم التأملي في الكبير ( المقدار ) . وهلا 
المقياس يمكن أن يكون تجربياً » مثل الكبّر المتوسط للناس الذين نعرفهم > 
أو للحيوانات التي من نوع معين » أو للأشجار » أو للمنازل » أو للجبال ؛ 
كا بمكن أيضاً أن يكون معطى بشكل قبلي اهندم ه مثل مقدار فضيلة 
معينة » أو الحرية العامة » أو العدالة في بلد ما . 

ونحن في تقديرنا للأشياء أنها صغيرة أو كبيرة . تمتد بأحكامنا أحيانا 
إلى خواص أو صفات هله الأشياء نفسها ؛ وهلا تقول عن ابهمال نفسه 
إنه كبير أو صغير ؛ والسبب في ذلك أن العيان وفقاً للا تفتضيه ملكة الىكم 
هو دانم ظاهرة » وبالتالي ذو كم . 


لكن حين نقول عن شيء إنه كبير على وجه الاطلاق » ومن كل 
النواحي ( ومن وراء كل مقارنة ) ؛ أعي أنه : سام ٠‏ فإننا بهذا لا نسمح 
بالبحث خارج هذا الشيء عن مقياس ملام له بل نقصد ان مقياسه هو الشيء 
نفسه . إنه مقدار لا يساوي غير نفمه . وينتج عن هذا أن السامي لا ينبغي 
أن نشد في أشياء الطبيعة » وإنما فقط في و أفكارنا » . 

ومن هنا يمكن أن نتخل التعريف التالي : « السامي هو بالمقارئة إليه يكون 
كل الباقي صغيرآ ٠‏ . وهذا لا ينطبق على أي شيء يدرك بالحواس . وما 
بملكة اللحيال لنستطيع أن نتصور زيادة إلى غير نباية . ولهذا فإنه يحب ألا ننعت 
الموضوع بأنه « سامي » » وإتما ننعت بهذا النعت استعداد العقل الذي يشغل 
ملكة الحكم التأملي . 

١‏ ومن هنا يمكن أن نضيين إلى سائر صيغ التعريت الصيغة التالبة لتعريت 
السامي : السامي هو الذي ؛ بمجرد إمكان تعقله » يكشت عن وجود ملكة في 
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النفس تتجاوز كل مقياس للحواس »37 . 

السامي إذن هو ما يتجاوز نطاق الحواس » ويستنهض ملكة | 
لتجاوز نطاق الحواس » فمئلا” العدد اللامتناهي » المكان اللامتناهي » المقدار 
اللامتناهي - كل هله المعاني لا حيط بها الحواس » وإتما تدركها ملكة الخيال 
وملكة العقل الي تتجاوز المقاييس الحسبة . 

هلا فيما يتعلق بالسامي الرياضي أو في الرياضيات . 


۳ 
السامي في أمور الطبيعة 


أما السامي في أمور الطبيعة فهو جمالي » ومعبى هذا أنه يدرك مباشرة 
في عبان » ويستعمله الحيال . ولا يوجد حد أقصى التقدير الرياضي للمقدار » 
لن العدد يستمر إلى غير ناية . أما بالنسبة إلى التقدير الحمالي للمقدار فيوجد 
حد أقصى › وهو يتضمن ١‏ فكرة ٠‏ 16 السامي ٠‏ ويثير ذلك الانفعال 
الذي لا يمكن قياسه بأي مقدار رياضي . 

ولكي يدرك كم بالعيان في الحيال » فلا بد من عمليتين : الادراك » 
comprehen pell,  apprehensio‏ . والادراك يمكن أن يستمر 
إلى غير نباية » وأمره سهل . أما الفهم فيز داد صعوبة كلما تقدم الادراك » 
وسرعان ما يبلغ غايته القصوى › وهي المقياس الأساسي لتقدير المقدار . 

ذلك أنه حين يصل الادراك إلى النقطة الي عندها تبدأ الامتثالات ابدزئية لعيان 
الحواس في الزوال من الحيال » بينما يتقدم الحيال في ادرالك ما يتلو » فإن 
الفهم يفقد في ناحية ما كسبه في الأخرى » وحينئل يوجد في الفهم درجة 
قصوى لا يمكن اللنيال تجاوزها . وهلا يفسر ما لاحظه سافاري 29 ه57 


»( كنت : و نقد ملكة الحكم ؛ ٠‏ ط ١ص ۸٤4‏ = ص 4١‏ ترجمة فرلسية . 
(؟) عام بالآثار المصرية » ولد في فثريه بفرنسا سنة ٠۷١١‏ . 
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في « رسائله من مصر ٠‏ من أنه يجب على المشاهد ألا يقرب كثيرا أو يبتعد 
كثيراً عن الاهرام » من أجل استشعار عظمتها . لأنه إذا ابتعد كثير؟ : 
كانت الأجزاء المدركة غامضة لا تحدث انفعالاة مجزبآ ولا تأثيراً على الحكم 
الحمالي ؛ وإذا اقترب كثير؟ كانت العين في حاجة إلى مدة من الزمن لانجاز 
الادراك من القاعدة إلى القمة : وفي هذه العملية تزول الادراكات الأولى 
جزليا قبل أن يدرك الحيال الإدراكات الأخيرة » فلا يكون الفهم تام أبدا 
- وهذا يفسّر أيضاً الحيرة الي يستشعرها المشاهد لكنيسة القديس بطرس أي 
روما حين براها لأول مرة : إنه يستشعر أمامها بعجز الليال عن تصور فكرة 
الكل »> وني ذلك يلغ الحيال أقصى ما يستطيع ؛ ولي سعيه لتجاوزه يفنى 
في ذاته » وببذا يغرق في رضا مثير . 

واللامتناهي عظيم عظمة «طلقة » ٠‏ وبالقارنة اليه يبدو كل شيء ء صغيرا . 
وأن يستطيع الإنسان إدراك اللامتناهي بوصفه كلا" » هذا يدل على المكة 
للعقل تتجاوز كل نطاق للحواس . ولا بد لذلك من فهم عقلي خاص » 
فهم يمكن أن يوصف بأله فوق حسّي . 

والطبيعة سامية في الظواهر الي يثير عيانها و لابائيتها . وهذا 
لا يمكن أن يحدث إلا" أكبر مجهود للخيال في تقدير عظمة الموضوع . 

وها فإن السامي الحقيق لا يوجد إلا في عقل من يحكم ؛ ولا ينبغي 
أن نبحث عنه في الموضوع الطبيعي الذي يثير تأمله هذا الاستعداد اللماص 
بالدات المدركة . فمن الذي يصف بالسمو كتلا جبلية غير ذات شكل » 
مكداسة بعضها فوق بعض في اضطراب وحشي » مع ما عليها من اهر امات 
من الثلوج » أو البحر المائج المجنون ؟! لكن الروح تستشعر اتساعها في 
تقديرها لذانها » إذا ما استسلمت - دون اهتمام بشكل الأشراء - إلى الحيال 
وإلى العقل الذي لا يفعل إلا" أن يوسع من اللحيال الذي يحد نفسه مرتبطا به . 


٤ 
فوع الرضا في الحكم على السامي‎ 

١‏ إن شعورنا بعجز قدرتنا عن بلوغ ١‏ فكرة ٠‏ ه14 »> هي بالنسبة 
إلينا قانون » هو الاحترام . « وفكرة فهم » أية ظاهرة » ممكن أن تعلطى 
لنا في عيان الكل » هي « فكرة » معل1 يفرضها علينا قانون العقل الذي 
لا يعرف أي مقياس محدود آخر » صادق بالنسبة إلى الجميمع » وثابت 
نقول إنه لا يعرف أي مقياس محدود انحر غير الكل المطلق das Absolut-Ganze‏ 
وخيالنا » حى في توتره الأقصى للوصول إلى فهم موضوع معطى في کل 
عياني ( وبالتالي في عرض ٠‏ لفكرة ٠‏ العقل ) كا هو مطلوب منه » يكشف 
عن حدوده وعن عجزه ٠‏ وأيضاً عن مصيره الذي هو تحقيق توافقه مع تلك 
« الفكرة ٠‏ كما لو كان مع قانون . وهكذا فإن الشعور بالسامي في الطبيعة 
هو احترام لمصيرنا نشهد به أمام الموضوع بطريقة خفية ( ابدال احترام 
الموضوع باحترام فكرة الإنسانية فينا بوصفنا ذوات ) » ما يجعلنا نقدر على 
معاينة سمو المصير العقلي لملكتنا الحاصة بالمعرفة على أكبر قوة للحاسية . 
فالشعور بالسامي هو إذن شعور بالضيق ناشىء عن عدم كفاية الحيال 

- في التقدير الحمالي للعظمة - للتقدير بواسطة العقل ؛ وني نفس الوقت 
يوجد في هذا سرور ينبعث عن الاتفاق بين « الأفكار » العقلية وبين هذا 
الحكم على عدم كفاية أقوى ملكة حسية» بالقدر الذي به يكون السعي إلى 
هذه الأفكار» قانونا بالنسبة إلينا . ذلك أنه قانون بالنسبة إليناءوخاص بمصير نا 
أن نقدر كل ما تحتويه الطبيعة ‏ كوضوع للحواس - من عظمة » أن 
نقدره أنه صغير بالنسبة إلى « أفكار » ( أو مئل ) العقل ؛ وما يثير فينا 
الشعور بهذا المصير فوق المحسوس يتفق مع هذا القانون . والمجهود الأكبر 
للخيال في تقديم الوحدة » وهو سيكون تقدير العظمة » هو علاقة مع العظم 
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مطلقا ددم انادوطم ؛ إا إذن علاقة مم قانون العقل آلا يقر 
بغبر العظيم مطلقاً قياس أعلى للمقادير :20 . 

وبالحملة فإن الشعور بالسامي ينطوي على شعور بالضيق ( أو الألم ( 
الذي يصيب ملكة الحكم الحمالية تجاه موضوع معين . 


السامي الديناميكي في الطبيعة 


«القوة غطءو4ة قدرة أعلى من عقبات كبيرة. والقوة تسمى شدة ؛لهم© 
حينما تتغلب على مقاومة ما يملك قوة . والطبيعة» في الحكم الحمالي » منظوراً 
إليها على ألها قوة لا سلطان ها علينا » تكون سامية دبناميكياً . 

والطبيعة حين ينبغي النظر إليها على أنها سامية بالنسبة إلينا بمعنى ديناميكي » 
ينبغي أن تصور أنها تثير اللدوف #طعظ ( على الرغم من أن كل موضوع 
مود الخوف لا يكون مايا ني حكمنا الحمالي ) . ذلك أنه في الحكم الحمالي 
( بدون تصور ) لا يمكن التغلب على العقبة أن يقدار إلا" بحسب كير 
المقاومة . وما نجتهد في مقاومته هو شر» وإذا لم نحد قوتنا مكافثة للشر » 
يكون الموضوع من شأنه أن يخيف . وهكلا فإنه بالنسبة إلى ملكة الحكم 
ابلحمالية الأملية لا يمكن الطبيعة أن تمتلك قيمة بوصفها قوة » وأن تكون 
سامية سمو ديناميكياً » إلا" بالقدر الذي به تعد" مثيرة للخوف 8 29 . 

ويمكن أن نتصور شا ما أنه قابل لأن يثير الحوف ؛ دون أن نخاف 
أمامه » حين نود أن نقاومه ٠‏ بينما كل مقاومة ستكون بلا فائدة . فالإنسان 
الفاضل شى الله » دون أن يشعر بالحوف منه » لأنه يظن أن مقاومة الله 
وأوامره ليست حال يمكن أن بهم بها . 
)١(‏ كنت : و تقد ملكة الحكم ٠‏ ۲۷ ط ١‏ ص 45-40-56 ترجمة فرنية . 
(۲) الكتاب نفه ۲۸ط ١‏ ص ١٠١١‏ - ص 44-48 ترجمة فرنسية . 
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ومن خف لا يستط.م أن يصدر .حكماً على السامي ني الطبيعة »> كا أن 
من تسيطر عليه الشهوة لا يستطسع أن يصدر حكماً على الحميل . إنه يبرب 
من رؤية الموضوع الذي يثير في نفه الحوف » ومن المستحيل أن يحد الرضا 
في خوف جداي . والارتياح الناشى ء عن انتهاء موقف ألم هو شعور بالسرور . 


إن الصخور الي تبرز وعرة مهددة في جو حافل بعواصف وغيوم نتجمع 
وتتقدم محفوفة بالبروق والرعود » والبراكين بكل قربا المدهمرة » والأعاصير 
في المحيط الشاسع الغاضب » ومساقط النهر القوي » الخ هذه أشياء تفص 
فينا قوة المقاومة إلى حد” ضثئيل جداً لو قورن بقوتها ..لكن لو كنا نحن في 
أمان ونحن نشاهدها » فإن منظرها يكون أكثر فتنة كلما كانت أبعث على 
اللموف . ونصف هله الأشياء أا سامية لأنها تسمو بقوى النفس فوق المستوى 
العادي ونجعلنا نكتشف في أنفسنا قدرة على المقاومة من نوع آخر مختلف 
تماما » يزودنا بالشجاعة على مواجهة قوة الطبيعة المائلة . 


وتقديرنا لأنفسنا لا ينقص نتيجة لشعورنا بأننا في أمان » من أجل استشعار 
هذا الرضا الدافع إلى الحماسة ؛ وعدم النظر إلى الخطر على أنه جدّي لا يعني 
أننا لا نأحل مأخيل الحد ما هو سام في قدرتنا الروحية ذلك أن الرضا لا بت ۳ 
ها هنا إلا مصير قدرئنا كما يتكشف في هذا الموقف . 

« ومن هذا كله يتبين أن السامي لا يوجد في أي شيء من أشياء الطبيعة » 
وإنما يوجد فقط في عقلنا » بالقدر الذي به نستطيع أن نصير شاعرين بأننا 
أسمى من الطبيعة هنا » ومن الطبيعة خارجا عنا ( بقدر ما نحدث فعلها فينا ) . 
وكل ما يثير فينا هذا الشعور » ممل قوة الطبيعة » مما يستجلب قوانا » هو 
إذن سام ( ولكن بغير تدقيق في التعبير ) ؛ وفقط بافتراض تلك « الفكرة »> 
مه فينا وبالإضافة إليها نكون قادرين على الوصول إلى « فكرة » الطبيعة 
السامية لهذا « الموجود » الذي يولد فينا احتراماً عميقاً ليس فقط عن طريق 
القوة الي يجليها في الطبيعة »> بل وأيضا وخصوصاً عن طريق القدرة الي 

۷۸ 


فينا » القدرة على الحكم على الطبيعة دون خوف ء وأن نفكثر أن مصيرنا 
أسمى من ذلك > ^ 1 

والاستمتاع بالسامي في الطبيعة سلبي » بينما الاستمتاع باللحميل فيها 
إيجابي ؛ ذلك لأننا في الحالة الأولى بإزاء شعور فيه الليال بحرم تفه من 
الحرية » لأنه بتعين في انجاه غائي وفقاً لقانون آخر غير قانون الاستعمال 
التجريبي . والدهثة القريبة من الحزن ٠‏ والفزع والقشعريرة المقدسة الي 
تملك المشاهد أمام منظر البال الي تتصاعد إلى عنان السماء » ومنظر الأغوار 
العميقة الي تتساقط فيها الشلالات › والعلوات الي تسكنها ظلال كثيفة ‏ 
لا يمكن أن تبث في المشاهد شعوراً حقيقياً بالحوف لأنه يشعر بالأمان . 


(۱) كنت ونقد ملكة الحكم » ۲۸ ط ١‏ ص 1١7-1١8‏ ترجمة فرنسية . 


۴۹ 


استنباط الأحكام الحمالية المحضة 


ضرورة الاستنباط » أي بيان ضمان مشروعية نوع من الأحكام » 
لا تتعلق إلا بالأحكام الخاصة بالحمال » لا بتلك اللحاصة بالسامي » لأن النوع 
الأول يطالب بكلية ذاتية » أي بموافقة جميع الناس > على الرغم من أن 
الأمر لا يتعلق بحكم معرفة » وإنما فقط بلذة أو ألم . وبابحملة ضرورة الاستنباط 
إنما تخص حكم الذدوق . 

وحكم الذوق ليس مثل الحكم النظري أو الحكم المتعلق بالمعرفة الذي 
يفترضى أساساً له طبيعة بوجه عام نخاصة بالذهن » وليس مثل الحكم العملي 
الذي يفترضص أساما له فكرة الحرية بوصفها فكرة قبلية للعقل . وإما حكم 
اللوق يبدف إلى قيمة كلية تتعلق بحكم شخصي » وبالنسبة إليه علينا أن 
نبرر أو نفسر كيف أن شيئآً ما يمكن أن يبعث على الرضا واللدة . 

وهذه الكلية الي بنشدها حكم الذوق لما كانت لا يمكن أن تقوم على 
أساس اتفاق الآراء واستقصاء طرائق الشعور عند الآخرين » بل تقوم على 
استقلال الدات وهي نحكم على الشعور باللذة » فإن مثل هذا الحكم يجب أن 
يتصف بخاصتين منطقيتين : الأولى هي الكلية القبلية » لا الكلية المنطقية 
وفقاً لتصورات ٠»‏ بل كلبة الحكم الفردي ؛ والثانية هي الضرورة ( الي 
يحب أن تقوم دائماً على مبادىء قبلية ) » ولكنها لا تتوقف على أسباب برهانية 


۸۰ 


deصلاrعsاBewe‏ قبلية ٠‏ بامتالها يمكن فرض الموافقة الي يفتر ضها حكم 
الذوق . فلننظر في كلتا الحاعسيتين : 

١‏ اللخاصية الأولى الحكم الذوق : إن حكم الذوق يح.د موضوعه 
( من حيث هو جميل ) من وجهة نظر الرضا » مدعياً موافقة كل واحد على 
نفس الحكم » كا لو كان موضوعياً . فقولي : هذه الزهرة جميلة - يعي 
في نفس الوقت ادعاء أنها تسر كل الناس . فهل إرضازها ناجم عن رانحتها ؟ 
كلا : فإن رانحتها قد ترضي هذا » وقد تثير الدوار في ذاك . فماذا نستنتج من 
هذا » اللهم إلا" أن جمالما خاصية في الزهرة نفسها » ولا يتوقف على اختلاف 
الرؤوس والحواس » بل على هذه أن تتكيف وهذا الحمال إذا أرادت إدراكه ؟ 
ومع ذلك فليس الأمر هكذا . ذلك أن حكم الذوق يقوم في كونه لا يقرر أن 
شيئا ما جميل إلا وفقاً للخاصية الي بموجبها يتفق مع طريقتنا في ادراكه . 

كذلك يقتضي حكم الدوق ألا يكون صدوره نانج عن تجارب الآخرين 
وما يستشعرونه من للة أو كراهية هذا الشيء ؛ بل يصدر بطريقة قبلية » 
لأن الشيء يسر على نحو كلي : ومع ذلك فإن حكم الدوق لا يقوم على 
تصورات » لأنه ليس حكم معرفة » بل هو حكم جمالي . 

وهذا هو الذي يفسّر أن شاعراً ناشئاً يظل مقتعاً بأن قصيدته جميلة على 
الرغم من حكم جمهور الناس عليها أو حكم أصدقائه بأنها ليست كللك . 
وإذا حدث انه صدقهم » فهذا لا يحدث لأنه غير رأيه في قبمة قصيدته 
ونما لأنه قد جد أسباباً تدعوه إلى مايرة الآخخرين في أوهامهم المضادة لم 
اقتنع هو به . ونما قد يحدث فيما بعد » حين برهف ذوقه › أن يتخلى عن 
حكمه الأول طائعاً تارا . ان الذوق لا يدعي غير الاستقلال في الحكم . 
فإن جعل من أحكام الآخرين مبادىء محدادة لأحكامه » فقد نخلى عن هذا 
الاستقلال . 

ولا كان الذوق لا يتعين بتصورات وتعليمات » فإنها أحوج ما تكون 
إلى تأمل الشواهد على الثقافة الدخيلة والي نالت الاستحسان منذ زمان طويل » 


A) 


حى لا يرتد إلى حالة غلظ[الطبع وجمارة الذوق . 

۲ - الخاصية الثانية لحكم الذوق : وحكم الذوق لا يتعين بأسباب 
برهانية : 

أ) فإذا وجد شخص أن بناء ما » أو منظراً » أو قصيدة ليست جميلة » 
فإنه لا يفرض على نفسه الحكم بأنه جميل حى لو صدر ذلك الحكم عن مائة 
شخص عدوا . صحيح أنه يمكن أن يسلك کا لو كان هلا الشيء يسرّه 
هو أيضا > حى لا يتهم بالافتقار إلى الذوق ٠‏ لكنه يدرك نمام الإدراك 
أن تقدير الآخرين ليس حجة قاطعة للحكم بالحمال . وحكم الآخخرين المضاد 
لحكمنا على شيء ما رعا يجعلنا أقل ثقة بأحكامنا » لكنه لا عكنه أبدا أن 
يقنعنا بأنه ليس مشروعا . وهكذا لايووجد أي سب برهاني تجريبي يمكنه أن 
يفرض حكم ذوق على إنسان . 

ب ) كذلك لا يستطيع البرهان القبلي وفقآ لقواعد محددة ‏ أن يعين 
الحكم على الحمال . فإن قرأ علي" شخص" قصيدته › أو اقتادني إلى منظر لا 
يوافق ذوقي » فإن في وسعه أن يستشهد بآراء باتبه ‏ أو لسنج أو نقاد ذوق 
أقدم وأشهر من هذين » وبكل القواعد المقررة من قبل هؤلاء ابتغاء اثبات 
أن قصيدته جميلة ‏ فإني مع ذلك أغلق أذئيّ » وأعرض عن سماع أية 
حجة » وأقرر أن قواعد هؤلاء النقاد باطلة » أو أنها لا تنطبق ها هنا » ولا 
أسمح لنفسي بأن تتأئر في حكمها بأسباب برهانية قبلية » لأن الأمر يتعلق 
بحكم الدوق » لا بحكم الدهن أو العقل . 

« إن حكم الذوق يصاغ داعا على شكل حكم مفرد ( شخصي ) بمناسبة 
موضوع ما . وني وسع الذهن أن يصوغ حكماً عاماً بمقارنته مع أشياء أخرى 


)ا( Che Better‏ : عالم جمال فرئسي مشهور (۱۷۱۳ ب ۱۷۸۰) ومن 
مؤلفاته : « الفنون الحميلة مردودة” إلى نفس المدأ » ( باريس سنة 19/45) . 


رثن 


من حيث الإرضاء > مثلا" : أزهار التوليب جميلة » لكن الأمر ها هنا لا 
يتعلق بحكم ذوق » بل بحكم منطقي : مجعل من علاقة شي ء بالذوق مولا على 
أشياء من نفس الحنس ؛ وفقط الحكم الذي به أقرر جميلة” زهرة توليب 
واحدة » أي الي به أقرر أن الرضا الذي أستشعره منها هو رضا كلي ( يشارك 
فيه كل الناس ) . هو حكم ذوق . وخاصية هذا الحكم هي أنه » على الرغم 
من أنه لا يملك غير قيمة ذاتية » فإنه يدعي أنه صادق عند جميع الناس » 
كا لو كان الأمر متعلقاً بحكم موضوعي يقوم على مبادىء المعرفة ويمكن أن 
يفْرّض بواسطة برهان .2 . 

ولا يوجد مبدأ موضوعي مكن للذوق » ونقصد إ١‏ مبدأ » الذوق مبدءآ 
يمكن أن يندرج تحت شروطه تصور الموضوع > ثم بعد اقامة البرحان نحكم 
بأنه جميل ؛ ذلك لأن حكمي على الشي ء بأنه جميل يتم مباشرة” لدى مشاهدته : 
دون مساعدة براهين 5 ومهما يقل النقاد لتبرور أحكام الذوق ( فإن أحكامهم 
ذاتية . 

إن مدا الذوق هو المبدأ الداتي لملكة الحكم بوجه عام » إنه يتميز من 
الحكم المنطقي هن حيث ان هذا الأخبر يدارج امثالا” تمت تصورات 
الموضوع » بينما حكم الذوق لا يدرج شيا نحت تصور . بيد أنه يتشابه » 
مع ذلك » مم الحكم النطقي في كونه يدعي الكلية والضرورة » لكن لا 

وأحكام الذوق أحكام تركيبية » لأنما تتجاوز تصور الموضوع بل وعيانه 
وتضيف إليه شيئ هو الشعور باللذة أو بالألم . 

لكن ناذا نقرر قلياً عن موضوع في حكم الذوق ؟ إن ما نقرره 
هو كلية اللذة المرتبطة بمشاهدة الشيء ابمحميل . 


. من الرجمة الفرنسية‎ ١1١ ص‎ = 14٠ ص‎ ١ كنت ؛ و نقد ملكة المىكم 6 8 ط‎ )١( 


FAY 


المن 


١ 
الفن بوجه عام‎ 

وكنت في تحديده للفن ميزه من الطبيعة » والعلم » والصناعة : 

أ) فالفن يتميّر من الطبيعة » كا يتيز العمل مهمه من الفعل 
صعهه » وناتج الفن يتميز من حيث هو عمل فتاوه من نائج الطبيعة من 
حيث هو معلول هددءه6»8 . 

وينبغي ألا نسمي فنا إلا ما ينتج عن الحرية الي تضع العقل أساسا 
لأفعالها . ولقد نرى الناس ينعتون بنعت « العمل الفني » نتاج النحل ( خلايا 
النحل المنتظمة الأشكال ) » لكن هذا على سبيل التشبيه والمناظرة . 

وإذا فتشنا في مستنقع فعثرنا بلوح خشب ممسوح لم نقل إنه من صلع 
الطبيعة » بل من صنع الفن › لأن صانعه فكر في غاية من أجلها كان هذا 
اللوح على هذا الشكل . 

ب ) والفن » بوصفه مهارة انسانية » بتميز من العلم » كما تتميز الملكة 
العملية من الملكة النظرية » والتكنيك من النظرية › والمساحة من الهندسة . 

PAE 


) والفن يتميز من الصناعة ( أو الحرفة أو المهنة ) من حيث أن الفن حر . 
بينما الصناعة ( أو المهنة » أو الحرفة ) مأجورة . ولهذا ينظر إلى الفن على أنه 
لعب » أي نشاط لذيذ في ذاته » أما الصناعة فمجهود أليم لا يحب إلا بنتاجه 
( الأجرة ) وهذا يمكن أن رض قهراً وقسرا . 


۲ 
نون الجميلة 


لا يوجد علم للجميل بل نقد للجميل » ولا توجد علوم جميلة » بل 
فنون جميلة . ذلك أنه كي يوجد علم للجميل فيجب أن يقر المرء الأمور 
علميا » أي بناء على براهين وأسباب برهانية هل الشيء جميل أو غير جميل ؛ 
لکن الیم على المحمال لا يمكن أن يكون حكم ذوق إذا انتسب إلى العلم . 
والعلم الذي يجب أن يكون جميلا” بما هو علم لا معنى له . لأننا إذا طالبتاه 
بوصفه علمآ » بالمبادىء والبراهين » لم تحصل إلا على كلمات مليئة بالذوق 
( فكاهات ) . 

وإذا اقتصر الفن على القيام بالأعمال الضرورية لتنفيد شيء ما وفقاً 
لمعارفنا عنه ء فإنه يكون ميكانيكياً ؛ لكن إذا كانت غابته المباشرة هي 
استشعار اللذة » فإنه يسمى فنا جمالياً . 

والفنون إما للاتتاع » وإما للعرفة . والأولى هي الي تكون غايتها 
جرد الامتتاع مثل كل ما يذب حين الحلوس إلى مائدة الطعام »> كحسن 
الحديث » والبراعة في ادارة حوار شائق > وححبي » واشاعة الحبور بالملح 
والفكاهات . والثانية ضرب من الامتثال ذو غاية في ذاته وبسهم في تثقيف 
ملكات النفس من أجل التعبير في المجتمع . 

والفنون الحمياة لا تكون من الفن إلا بالقدر الذي به. تملك في نفس 


٠٠١  ةمايسلاو فلفة القانون‎ ٥ 


الوقت مظهر الطبيعة . ان نشاهد في نتاج الفن غاية حرة كما لو كان الأثر 
الفني صادراً عن الطبيعة نفسها . 

ولحلا فإن الغائية في نتاج الفنون احميلة . وإن كانت مقصودة › فإنها 
ينبغي ألا تبدو مقصودة » أعني أنه يجب أن يتخذ الفن مظهر الطبيعة » بالرغم 
من أننا على وعي بأننا بإزاء عمل في . ونتاج الفن يظهر كا لو كان ٠ن‏ نتاج 
الطبيعة إذا كنا جد فيه الدقة في الاتفاق على القواعد الي وفقاً لها عكن أن يكون 
ما ينبغي أن يكون . لكن يجب ألا تتشف القاعدة بوضوح ؛ أعني أنه يحب 
ألا يبن الفنان عن شيع يدل على أنه كان يضع القاعدة نصب عينيه » وأن 
القاعدة قد فرضت قيوداً على ملكات نفسه . 


۳ 
تقسيم الفنون الحميلة 

أيسر وسيلة لتقسيم الفنون أن نناظرها بسائل التعبير » ما دام ابلحمال هو 
التعبير عن الأفكار الحمالية . ووسائل التعبير هي : الكلمة › والبادرة عاوعع » 
والنغمة . ومن هنا يمكن تقسيم الفنون اللحميلة إلى ثلاثة أنواع : 

)١‏ فن القول ؛ 

؟) الفن التشكيل ؛ 

۳) فن لعبة الحواس" ( بوصفها انطباعات خارجية للحواس ) . 

فلنأخد في بیان كل نوع منها : 

)١‏ أما فنون القول فهي البلاغة ( الفصاحة ) والشعر . والبلاغة معتعدوماة 
Bede‏ هي فن أداء مهمة من شأن الدهن كما لو كان الأمر يتعلق 
بلعبة حرة للخيال ؛ وفن الشعر غمسنطاطه:2 هو فن ادارة اللعب الجر 


A1 


للخيال كا لو كان نشاطاً للذهن . فالحطيب يعلن عن مهمة ويؤديها ابتغاء 
تسلية السامعين » كا لو كان الأمر جرد لعب مع الأفكار . والشاعر لا يفصح 
إلا" عن لعب لذيذ بالأفكار » لكن ينتج عن هذا اللعب الكثير من الأءور 
للذهن حى يبدو أنه لم يكن له من قصد إلا" أداء مهة الذهن . 

واللعطيب يعطي شيئاً لا يعد به » أعني اللعب الملهتي للخيال › لكنه 
يخلف في بعض ما يعد به » أما الشاعر فعلى العكس : يعد بالقليل » ويعلن عن 
لعب بالأفكار ؛ لكنه يحقق شيت خليقاً بعمل جاد » وذلك بترويده الاهن 
بالقوت براسطة اللعب » وبمنحه ا حياة للتصورات عن طريق الغيال . وهلا 
فإن الحطيب يعطي أقل › والشاعر يعطي أكثر : مما يعد به . 


؟) والفنون التشكيلية أو فنون التعبير عن الأفكار ( أو المثل ) في عيان 
الحواس هي إما فن“ الحقيقة المحسوسة » أو فن الظاهر المحسوص . والأول 
يسمى : مجسيماً متولاففام والثاني : تصويراً نامام . وكلاهما يحعل 
من أشكال في المكان تعبيرا عن « الأفكار » ؛ فالتجسيم يستعمل أشكالا تمرف 
بحسين هما : البصر واللمس ؛ والتصوبر لا يتوجه إلا" إلى البصر . والفكرة 
الحمالية ( النموذج الحيالي ) مبدأ لكلبهما ني الحيال > لكن الشكل المعبر عنه 
( النسخة ) يعلطى في امتداده الحسماني أو في الحو الذي يصور به في العين 
( تبعا لمظهره في سطح ) . 

والتجسيم اها » وهو النوع الأول من الفنون ابحميلة التشكيلية » 
يشمل : النحت والمعمار . فالنحت هو الفن الذي يقدم في شكل جسماني 
تصورات للأشياء »> كا بمكن أن توجد في الطبيعة ؛ والمعمار فن عرض 
تصورات لأشياء ليست ممكنة إلا" بالفن وليس لشكلها طببعة + بل خابة 
اعتباطية كبدأ محداد » ووفقاً لهذا الغرض يجب أن تعرضها على نحو غاي 
من الناحية الحمالية . وفن المعمار المهم هو نوع خاص من استعمال موضوع 
الفن . والتعبير ابيط عن الأفكار الحمالية هو الغرض اللخوهري في المعمار . 
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وهكذا نشاهد أن تماثيل ناس ٠‏ أو آلحة » أو حيوان تنتسب إلى النحتء بينما 
الأبنية الفخمة المخصصة للاجتماعات العامة . والقصور » وعقود النصر » 
والأعمدة والمقابر وسائر الأبنية المخصصة لتمجيد ذكرى الإنسان تنسب إلى 
المعمار . 


والتصوير :قصتداتعلة80 ,امعم » وهو اللوع الثاني من الفنون 
التشكيلية » ومثل المظهر المحسوس مرتبطاً بالأفكار ارنباطا فني ‏ يمكن أن 
يشمل فن المحاكاة هيصدحمفلنطع5 الحميلة للطبيعة »> وفن الترتيب 
 Zueammenstellung‏ الحميل لنتجات الطبيعة . والأول هو التصوير 
بالمعنى الدقيق ؛ والثاني هو فن البساتين . والأول لا يعطي إلا مظهر الامتداد 
المسمي ؛ بينما الثاني يعطي مظهر الاستعمال والانتفاع من أجل غايات أخرى 
غير لعب الحيال ني تأمل أشكاله . وفن السائين لیس شيا آخر غير فن تزيين 
الثربة بنفس التنويع ( الأعشاب . الأزهار » الشجيرات » الأشجار » قنوات 
المياه » الرواني والأودية ) الذي عليه تتبدى الطبيعة للعيان لكن مع ترتيبه 
وفقاً لأفكار معيئنة . والترتيب اللحميل للأشياء المادية لا يوجد إلا" بالنسبة 
إلى العين » أما حس” اللمس فلا بمكن أن يدرك مثل هذا الأرتيب . ويدخل 
كنت في فن التصوير بالمعى الواسع : تزيين الغرف بالبساطات والأغشية 
ابلعدرانية » وكل أثاث مخصص النظر فقط ؛ وكذلك فن اللباس بذوق . 
فأصص الأزهار المتنوعة والقاعة المزودة بكل أنواع الزيئة ( ويدخل في ذلك 
زينات السيدات ! ) تشكل في لعان الاحتفال لوحة تشبه لوحة التصوير : 
ولا مدعاة لها هناك إلا" لتكون متعة للناظرين » ومحركا للخيال في تلاعبه لحر 
بالأفكار . ولقد تكون صناعة كل ألوان الزينات هذه مختلفة من الناحية 
اميك نيكية وتفر ص فنانين ممتلفين كل الاختلاف ٠‏ لكن حكم الذوق 
على ما هو جميل في هذا الفن محدد دائماً على حو مطرد . 

”) أما فن اللعب الحديل بالاحساسات المعبّر عنها في الخارج فلا يمكن أن 
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يكون شيعا آخر غير نبة الدرجات المختافة لتنوير الحراس » أعي نغمة 
الحس . فإذا أخلنا هذا التعيير بمعنى واسع أمكن نقسيم هذا الفن إلى : 

أ ) لعب في بالإحاسات العية ؛ 

ب ) ولعب فني بالإحماسات البصرية . 

أي إل : الموسيقى » وفن الألران . 


٤ 
اجتماع الفنون في نتاج واحد‎ 


ويمكن أن بتع فنان أو أكثر في نتاج فني واحد . فالبلاغة قد تددم مع 
التصوير في مسرحية ؛ والشعر يمكن أن يجد.م مع الموسيقى في الغناء ؛ والغناء 
يمكن أن يجتمع مع العرض التصويري ( المسرح ) في الأوبراء ولعبة الإحاسات 
قد تجتمع مع الموسيقى ومع لعبة الأشكال في الرقص . وعترض السامي ؛ من 
حيث يتتسب إلى الفنون اللحميلة » بمكن أن يجتمع مع ابال في تراجيديا 
منظومة شعرآ > وف قصيدة تعليمية وفي الاوراتوريو ‘Oratorio‏ ؛ ولي 
هذه الركيبات تكون الفنون الحميلة أكثر فنا » ولكن بمكن أن شك في 
بعض الأحوال في أنها أكثر جمالات» لأن ثم تقاطعاً بين أشكال عتلفة للامتاع . 


وفي كل الفنون الحميلة الشيء الدوهري هو الشكل » وهو الغابة للمشاهدة 
ولفعل الحكثم » وفيه اللدة هي في الوقت نفسه ثةافة وتهيىء النفس للأفكار » 
جاعلا" إياها قادرة على كثير من اللدات واللاهي من هذا انوع ؛ وليس 
الموهري جو مادة الإحساس ( السحر أو الانفعال ) حيث يتعلق الأمر بالمتعة 


(۱) تأليف موسيقى درامي يدور حول موضوع ديي ؛ مثل اورانوريوات هيندل . 
۸۹ 


فقط › المتعة الي لا تارك مالا“ للفكرة › وتثلم الذكاء »> وتثير الاشمثزاز 
من الموضوع » ونجعل النفس ساخطة على نفسها . وهذا هو مصير الفنون 
الحميلة إذا لم ترتبط ‏ عن قرب أو بعد - بالأفكار الأخلاقية الكفيلة وحدها 
بإيحاد رضا مستقل . وهنالك لن تفيد إلا" في التلهية وشرود الذهن . وبوجه 
عام > ألوان الحمال في الطبيعة هي الأنسب للغرض المقصود » حينما يكون 
المرء متعوداً منذ نعومة أظفاره على ملاحظتها » والحكم عليها » والإعجاب بها . 


3 
مقارئة القيمة النسبية للفنون بعضها إلى بعض 


وإذا قارفا الفنون الحميلة بعضها ببعض من حيث المكاتة » لوجدنا أن 
للشعر المقام الأول > إذ يرجم بأصله إلى العبقرية » وهو أقل الفنون التزاماً 
للقواعد والشواهد . والشعر يشرح الصدر وبوسع أفق الروح لأنه يطلق 
الحرية للخيال . وني داخل حدود تصور معطى وتنوع للأشكال بغير حدود 
يعطي شكلا يربط عرض هلا التصور بملاء من الأفكار لا يكافئه أي تعبير 
لغوي » ويسمو جمالياً إلى المدّل . ويبب النفس قوى جاعلا إياها تستشعر 
قدرتها الحرة » التلقائية » المستقلة عن الرية الطبيعية » قدرتها على تأمل 
الطبيعة والحكم عليها من وجهات نظر مختلفة عديدة لاتتجلى لنفسها في 
التجربة الواقعية لا للحس" ولا الذهن . 

أما البلاغة » بالقدر الذي به نفهم من ذلك فن" الإقناع > أعني فن 
الداع بواسطة مظهر جميل » وليس فقط فن سن القول ( الفصاحة 
والأسلوب ) - فإنها منطق نخداع » ديالكتيك › لا يستعير من الشعر إلا ما 
هو ضروري لاكتساب النفوس للخطيب قبل إصدار الحكم » وسلبها حريتها . 
ودا ينبغي ألا ننصح بالبلاغة في المحاكم ولا في المناير . لأنه إذا تعلق الأمر 
بالقوانين المدنيئة » وحقوق الأشخاص » أو بتعليم النفوس واجبائها وضرورة 
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مراعاما بدقة » فلا يجامر في مثل هذه الأمور المهمة أن نبقي ظاهراً أقل أثر 
لاندفاع الروح أو الهيال › أو أن نستخدم فن الإغواء لصالحم شخص ما . 
وإذا أمكن أحياناً استعمال هذا ألفن بنية محمودة في ذاتها ومشروعة » فإنه مم 
ذلك خليق بالتنديد » لأن القواعد والنوايا تفسد عن هذا الطريق » حى لو كان 
الفعل من الناحية الموضوعية مطابقا للقانون » إذ لا يكفي أن نفعل ما هو حتق » 
بل لا بد أيضا أن نفعل ذلك لأنه حق . 

أما ني الشعر فكل شيء يكشف عن أمانة وتراهة وإخلاص ءلأنه بؤكد أنه 
لا يريد أن يفعل غير اللعب بالحيال » ولا يقتضي أبداً إخضاع الذهن وسحره 
بالعرض المحسوس . 


د وأضع بعد الشعر ؛ إذا تعلق الأمر باجتذاب النفس وحركتها » الفن” 
الذي هو أقرب إلى فنون القول ويمكن أن يجتمع وإياها على شكل طبيعي 
جداً » ألا وهو : الموسيقى :تهدطده17 . فالموسيقى » على الرغم من أنها 
لا تتكلم إلا" بواسطة إحساسات محضة دون تصور › وبالتالي لا تدع شيا » 
مثل الشعر ؛ للتأمل » فإنما مع ذلك ته النفس على نحو أكثر تنوعاً » وأشد 
عمقاً وإن كان عابرا وتا ؛ لكن من الحق أيضاً أن الموسيقى أكثر متعة منها 
ثقافة ( وحركة الفكر الي تثيرها ليست إلا" أثر تجميع ميكانيكي إن صح 
هذا التعبير ) » وإذا .حكم عليها بحسب العقل فإن قيمتها أقل من قيمة أي 
فن آخخر من الفنون اللحميلة . وهذا » شأنها شأن كل استمتاع » تقتضي 
تغييرات عديدة ولا نحتمل التكرار المستمر دون أن تعث على الملل . 
وسحر الموسيقى » الذي يمكن أن يبلغ للجميع » يبدو أنه يقوم على كون كل 
تعبير لغوي بلك في السياق نغمة مناسبة لمعناه ؛ وهله النغمة تدل على انفعال 
للشخص التكلم وتثيره أيضاً لدى السامع ٠‏ وهلا الانفعال يوقظ فيه الفكرة 
المعبر عنها بمثل هذه النغمة في اللغة ؛ والتنغيم هو إذن لغة عامية للإحساسات » 
مفهومة لكل إنسان » والموسيقى وحدها هي الي تستعملها بكل قَوها » 
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أي كلغة للانفعالات » مبللغة هكذا تبليغاً كلا وفقاً لقوانين ترابط « الأفكار » 
الحمالية المرتبطة فيها طبيعياً ؛ لكن لا كانت هذه الأفكار الحمالية ليست 
تصورات ولا أفكار؟ محددة » فإن شكل مزج هله الاحساسات ( الانسجام 
والميلوديا ) - بدلا" من شكل اللغة ‏ يفيد ‏ بفضل الترتيبالمتناسب للإحساسات 
- وهو ترتيب يمكن إخضاعه رياضيآ لقواعد معينة لآنه يقوم على النسبة 
العددية لذبذبات الحواء في زمن مساو » بالقدر اللي به ترتبط الأصوات معا 
أو على التوالي - نقول إن شكل مزج هله الاحساسات يفيد في التعبير عن 
ه الفكرة » الحمالية للمجموع المنسجم للاء من الأفكار الي لا يبلغ مداها 
التعبير » الام لموضوع مسد معين ٠‏ يكوّن الانفعال السائد في القطعة 
الموسيقية ... وليس للرياضيات أي نصيب في اجتذاب النفس وحركتها 
الناشئين عن الموسيقى ؛ إا الرياضيات هي الشرط الذي لا غى عنه لتناسب 
الانطباعات في ارتباطها وني تغيّرها » وبفضله يمكن ادراك المجموع : 
ومنع الانطباعات من أن يدمّر بعضها بعضاً » والتوفيق بينها لإحداث انفعال 
وانتعاش للنفس متواصلين وفقاً للانفعالات المناظرة » وبالتالي احداث متعة 
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أما إذا قدرنا قيدة الفنون الحميلة من حيث الثقافة الي تجلبها للنفس » 
واتخذنا معيار؟ توسيع الملكات المتفقة مع المعرفة » فإن الموسيقى تحتل المكانة 
الدنيا بين الفنون اللمميلة » لأنها لا تفعل غير التلاعب بالاحساسات . ومن 
وجهة النظر هذه » فإن الفنون التشكيلية ( التصوير > النحت ٠١‏ الخ ) تتقدم 
عليها بمراحل عديدة ؛ لأنها مع قيادتما للخيال إلى لعب حر فإِنها مم ذلك 
تأقي عا يناسب الذهن » وتقوم بعمل جاد” » لأنما ‏ أي هذه الفنون التشكيلية ‏ 
تحقق إنتاجاً يفيد تصورات الذهن أداة إبلاغ باقية . إن الموسيقى نمضي من 


۱۵۹ ۱۵١١ كنت : « نقد ملكة الحكم » لاه ط ۱ ص 715 ۲۱۷ = ص‎ )١( 
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الاحساسات إلى الأفكار غير المحدادة ؛ أما الفنون التشكيلية فتمضي من 
الأفكار المحددة إلى الإحاسات . وهذه الأخيرة تلب انطباعات باقية ؛ 
أما الموسيقى فلا نجلب إلا إنطباعات عابرة . ثم إن الموسيقى تفتةر إلى بعض 
التهذيب الاجتماعي ؛قالمهطتا لأنها تمتد إلى أبعد مما يراد لها وتفرض 
نفسها بنفسها على الحيران » مؤذية أولئك الذين لا يدخلون ضمن الح اعة » 
ويتوقف هذا المدى على طبيعة الآلات الموسيقية نفسها من حيث ارتفاع 
أصواتها واتخفاضه . وهذا امر لا حدثه الفنون الي تخاطب العيون » إذ يكفي 
صرف العيون إذا أراد المرء ألا يخضع للتأثير . 

ويفضل كنت التصوير على سائر الفنون التشكيلية لأنه يفيد كأساس 
- من حيث هو رسم - لكل الفنون التشكيلية » ولآنه يمكنه أن ينفذ نفوذا 
أعمق في منطقة « الأفكار ؛ ( المّل ) وأن يوسم تبعاً لذلك - عبال العبان 
أكثر مما نستطيع ذلك سائر الفنون . 


ارزو 


العبقرية 


يعرف كنت العبقرية منص بأنها ‏ الموهبة الطبيعية الي تعطي القفواعد 
للفن . ولا كانت الموهة الطبيعية » بوصفها قوة مبدعة فطرية في الفنان » 
تنتسب إلى الطبيعة » فيمكن أن نقول إن العبقرية هي الاستعداد الفطري في 
النفس الذي بواسطته تعطي الطبيعة القواعد للفن ... ومن هذا يتبين أن العبقرية : 

١‏ هي موهبة طبيعية ادعله1 تقوم في ابداع ما لا بمكن اعطاء 
قاعدة محددة له » ولا يتعلق الأمر باستعداد لما بمكن أن بعلم بحسب قاعدة ما ؛ 
وتبعاً لذلك فإن الأصالة يجب أن تكون نخاصّيتها الأولى ؛ 


؟ ‏ وأنه لما كان المحال بمكن أيضاً أن يكون أصيلا” » فإن مبدعاتها 
ينبغي في نفس اوقت أن تكون تماذج 2 أعي شراهد طمماتماوسعت 
وتبعً لدلك ٠‏ فإنما دون أن تلدع بواسطة المحاكاة » فما يجب مع ذلك أن 
تفيد الآخرين كقياس أو قاعدة للحكم ؛ 

٣‏ وأن العبقرية لا تستطيع هي نفسها أن تصف أو تءرض علديآ كيف 
تحقق نتاجها ٠‏ بل بالعكس باعتبارها طبيعة فإنما تعطي القاعدة ؛ ولذا فإن 
المبدع لنتاجر يدين به لعبقريته لا يعرف هو نفسه كيف توجد فيه الأفكار 
اللاصة ببذا النتاج ولیس في مقدوره أن يتصور كا يريد أو وفقاً للحطة 6 
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مثل هذه الأفكار » ولا أن يوصلها للآخرين في تعالم تمكتنهم من أن يحققوا 
انتاجات مشاببة . ( ولهذا أيضاً من المحتلى أن تكون كلمة علم#© مشتقة من 
مدندعع » أي الروح الحاصة المعطاة للإنسان عند ميلاده لحمايته وتوجيهه » 
والي هي مصدر الإلهام الذي تصدر عنه تلك الأفكار الأصيلة ) . 

٤‏ -وأن الطبيعة بواسطة العبقرية لا تفرض قاعدة على العلم ٠‏ بل على 
الفن ؛ وليس الأمر هكذا إلا" فيما بخص" الفنون الحميلة ‏ © , 

ويختلف رجل العلم العظيم عن العبقري في كون أعمال الأول يمكن 


والعبقرية هي خصوصاً موهبة طبيعية للفن الحميل . 

وكل الناس يقرون بأن العبقرية تتنافى تنافيآ كلياً مع روح التقليد والمحاكاة . 
ولا كان التعلم ليس شيئا آحر غير التقليد فإن أحسن استعداد وأكبر سهولة 
للتعلم لا بمكن » با هو كللك › أن يعد" عبقرية . ومن لا يفعل غير أن 
يدرك ما أفكر فيه الأتحرون فليس هذا سب لوصفه بالعبقرية . ذلك أن المرء 
يمكنه أن يتعلم كل ما عر ضه نیون في کتابه اللخالد : « مبادىء فلسفة الطبيعة » ؛ 
لكنه لا يستطيع أن يتعلم كيف ينظم قصائد مملوءة بالروح » مهما تكن دقة 
تعليمات فن الشعر » ومهما كان من عظمة النماذج . والسبب في ذلك أن 
نیون كان في وسعه أن يوضح لنفسه وللآخرين وللحافائه كل للفظات سيره » 
ابتداء” من العناصر الأولية للهندمة حى أعظم اكتشافاته وأعبقها ؛ لكن 
لا هوميروس ولا فيلند فعداعة” قادر على أن يبين كيف تبث أنكاره 
الغنية بالشعر » الحبلى بلمعاني الرائعة » وكيف يتجمع في ذهنه » لأنه هو 
نفسه لا يعرف » ولا يستطيع أن يعلّم ذلك للآخرين . وني ميدان العلم أعظم 
المكتشفين لا يتميز من المد والتلميل المجتهد إلا بالدرجة » لكنه يختلف 


)١(‏ كنت : «نقس ملكةالحتكم: 145 طا ص 181-118 = ص ۱۳۹-۱۳۸ من 
العرجمة الفرنسية . 
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تماما عن قيّضته الطبيعة للفنون الحميلة . وينبغي ألا نرى في هذا أي تقليل 
من قدر أولئك الرجال العظام ‏ العلماء ‏ الذين يدين لهم ابس البشري 
بالكثير » بالشبة إلى أولتك الذين شملتهم الطبيعة برعايتها بمنحهم موهبة 
للفنون الحميلة . وأعظم ميزة للعلماء هي أنهم يستطيعون بملكائهم أن يسهموا 
في [ كال المعارف الإنسانية وما ينجم عنها من فوائد » ثم تعليم الآخرين هذه 
المعارف . أما بالنسبة إلى العبقرية فإن الفن يتوقف في »كان ما »> إذ يُفرض 
عليه حد" لا يستطيم أن يذهب إلى ما وراءه » حد” ربما كان قد بلغه مند زمن 
طويل ولا بمکن تأخبيره ؟ والاستعداد اللحاص بالبقرية لا يمكن توصيله 
للغير » ويعنطى مباشرة” نصيباً » ممنوحاً لصاحيه من الطبيعة ؛ ويزول بزواله » 
إلى أن تمنح الطبيعة نفس المواهب شخصا آخر ؛ وهلا الأخير لا يمتاج إلا 
إلى قدوة كيما يكشف عن مواهبه . 

فلما كانت الموهبة الطبيعية هي الي تعطي للفنون اللحميلة القاعدة ‏ فما 
هله القاعدة إذن ؟ إنها لا يمكن التعبير عنها في صيغة حى تصلح أن تكون 
تعليماً précepte‏ > وإلا" لكان الحكم على ابمحميل يتحدد نحسب تصورات ؛ 
بل على العكس يحب أن تجرد ( تستنبط ) القاعدة من الفعل » أعني من التتاج » 
الذي بالنسبة إليه يمكن الآخرين أن بقيسوا مواهيهم ٠‏ باستخدام هذا النتاج 
لا كنموذج للمحاكاة الذليلة » بل كقدوة للاحتذاء . ومن الصعب بيان كيف 
يكون هذا ممكنا . إن أفكار الفنان تثير لدى تلميذه أفكارا مشاببة » حين 
تكون الطبيعة قد زودت التلميل بنسبة ماثلة من ملكات النفس . وتماذج الفن 
هي المرشد الوحيد القادر. على نقل الفن إلى اللملف . 

وعلى الرغم من الاختلاف الشديد بين الفن الميكانيكي والفنون الحميلة 
من حيث ان الأول يقوم على تطبيق القواعد » بينما الفنون ابمحميلة من نتاج 
العبقرية الحرة » فإنه لا يوجد فن جميل بدون قواعد . ولا بد من قواعد 
محددة لتحقيق غابة . ولكن لما كانت أصالة الموهبة تؤلف بجزءاً جوهرياً من 
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العبقرية » فإن بعض النفوس السطحية توهمت ألما لا تكشف عن كوبا 
عباقرة في تمام تفتح العبقرية إلا" بالحد هن قسر القواعد . ويميل إليهم أن 
الاستعراض على الفرس يكون أروع إذا كان الفرس جموحاً غضوباً يتوالب 
باستمرار ما لو كان فرساً محكم الحركات . ٠‏ إن العبقرية لا يمكن أن تعطي 
غير مادة غنية لنتاجات الفنون الحميلة . لكن شغل هذه المادة والشكل يقتضيان 
موهبة هذبتها الدراسة . من أجل استعمالها على نحو يمكن أن يرضي ملكة 
الحكم : وإذا تكلم امرؤ وقرّر كا لو كان عبقرباً في الأمور الي تستلزم 
أدق الأعاث العقلية » فإنه سيكون مضحكا تمامآ» 9" , 


. من الترجمة الفرنسية‎ ١4١ ص‎ = ١84 ص‎ ١ كنت : ونقد ملكة الحكم» /ا4 ط‎ )١ 
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زوا 


العلاقة بين العبقرية واللوق 


الحكم على جمال الأشياء لا بد من ذوق ؛ لكن لابداع الفنون اللحميلة 
لا بد من عبقرية . 

ولا بد من ييز الحمال الطبيعي » اللي لا يقتفي للحكم عليه إلا 
الذوق ؛ من الحمال الفني الذي يحتاج إلى العبقرية لإبداعه : 

« إن الحمال الطبيعي هر شيء جميل ؛ أما الحمال الفني فهو تصوير جميل 
لشيء » (§ 48) . وللحكم على جمال طبيعي بما هو كذلك لا بد أن يكون 
لدي سلفآ تصور ما يجب أن يكون عليه الشيء . ولكن حين يكون الشيء 
من إبداع الفن » فإنه لما كان الفن يفترض غاية في السبب » فلا بد في الحكم 
على الحمال الفني من أن محسب حاباً لكمال الشيء . صحيح أننا في تقديرنا 
للأشياء العلبيعية قد ندخل في اعتبارنا الغائية الموضوعية لتقدير ابلعمال » لكن 
الحكم حينئذ لن يكون حكما جمالياً حالصا » أي حكم ذوق ؛ وإنما نحكم 
حينئذ على الطبيعة كنا لو كان لها مظهر الفن . 

وإذن فالحكم الحمالي يفئر ض سلفا الحكم الغائي . فحين أقول : وها هي 
ذي امرأة جميلة » - فإني لا أفكر في شيء آخر غير هذا وهو أن الطببعة 
قد صوّرت في شكل هله المرأة الغاية من بنية المرأة على نحو جميل . 

ويتجلى تفوق الفنون الحميلة في كوبا تعطي وضعاً جميلا” لأشياء هي في 
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الطبيعة قبيحة أو منفكرة . فإن الأمراض » وألوان الدمار الي حدما اروب 
الخ يمكن أن توصف > من حيث هي أمور ضارة 2 عل نحو جميل جدا » 
ويمكن تمثياها بالصور . والأشياء المثبرة للنفور ني الطبيعة تثبر الرضا والاستحسان 
والانجذاب إذا ما صورت فنياً . 

والذوق هو ملكة حكم وليس ملكة إبداع 3 ولهذا فإن ما يلاتم الذوق 
ليس بعد" عملا“ من أعمال الفنون اللحميلة » فقد يكون من الانتاج التب 
إلى الفنون النافعة والميكانيكية بل والعلم وفقاً لقواعد محدادة يمكن تعدّمها 


ويحب تنفيذها بكل دقة . 


اللكات الي تولف العبفرية 

يمكن أن يقال عن بعض نتاج الفن إنه عدبم الروح غماء© » على الرغم 
من أننا لا نجد فيه ما يعاب من حيث اللوق : فقد تكون القصيدة جيدة 
السبلك أنيقة اللفظ » ومع ذلك بغير روح ؛ وقد تكون الرواية دقيقة الوصف 
مرتبة السرد ء ومع ذلك تفتقر إلى روح ؛ وقد تكون الحطبة عميقة حسنة 
الصياغة ١‏ ومع ذلك خالية من الروح . 

فما هي إذن هذه الروح ؟ الروح ني العمل الي هو المبدأ الذي يشيع 
الحياة فيه . وما به هذه الروح تحيى النفس هو ما يبب ملكات النقس سورة 
وسبحة » أي يثيرها إلى الإبداع وينمي قواها . 

ويرى كنت أن هذا المبدأ هو ٠‏ ملكة عرض « الأفكار » ل1 
( المشّل ) الحمالية » ويقصد ٠‏ بالفكرة » الحمالية تمثيل اللميال الذي يوحي 
بالتفكير دون أن تكافثه أية فكرة معينة وما لا تستطيع أية لغة الوفاء بالتعبير 
عنه وجعله مفهوماً معقولا” . 

إن اللحيال قادر جد على خلق طبيعة أخخرى ابتداء” من المادة الي تقدمها 
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إليه الطبيعة الواقعية . وحن نتاهى بال ميال حين تبدو لنا التجربة عادية مملولة . 
والأفكار ل هي نيلات الحيال . وي وسع الشاعر أن يعطي شكلا” محسوساً 
لأفكار العقل الي هي الكائنات المىترة 43 وملكوت القديسين » والححم ¢ 
والسرمدية » والغلق ؛ أو لأشياء نجد شواهد عليها في التجربة مثل الموت » 
والمسد وكل الرذائل ¢ والحب 3 والمجد الخ › > لکن مع السمو سا فوق 
مستوى وفوق حدود التجربة » وذلك بفضل الحيال 7 ينافس العقل في 
تحقيق الغاية القصوى › باعطالها شكلا” محسوساً في كال لا نعثر على مثال 
له في الطبيعة . والشاعر يستعين في سبيل ذلك بالصفات الحمالية الي تصاحب 
الصفات المنطقية » والي تعطي للخيال وثبة للتفكير تنجاوز التصور المعطى . 

ولايضاح هذا المعى يسوق كنت شاهداً من شعر ”' الك فريدرش 
الأكبر ملك بروسيا » وهو : 

« نعم » فته دون اضطراب » ولتَسّت دون أسف » 

تاركين العالم حافلا” بأعمالنا الحسنة . 

مشا مل كوكب النهار » في خحتام مسيرته » 

ينشر على الأفق ضوءاً رقيقاً , 

والأشعة الأخيرة الي يطلقها في الحواء 

هي زفراته الأخخيرة الي يعطيها للعالم ؛ . 

فهو في ختام حياته يحيي ١‏ الفكرة » العقلية ب بشعور عالمي بفضل صفة 
يضيفها الحيال إلى هذا لمر »> وتثير فبنا العديد من الاحساسات والصور 
الثانوية الي لم مجد وسيلة للتعبير عنها . 


)١(‏ الشعر بالفرنسية لأن فريدرش الأكبر كان يقرض الشعر بالفرنية » ولكن كنت 
أورده مترجماً إلى الألمانة . راجم « مؤلفات فريدرش الأكبر وج ٠١‏ ›» ص ۲١‏ . 


£۰ 


لذلك يمكن الشاعر أن يستغل تصوراً عقلاً لتمثيل أمور حسية » مما يحبي 
هذه بفضل « فكرة ؛ ما فوق الي . لكن هذا لا يمكن أن يم إلا بفضل 
استعمال العنصر الحمالي الذي يتوقف ذائيا على الشعور بما هو فوق حي . 
مثال ذلك ما قاله شاع في وصف صباح جميل : 

« انبثقت الشمس كا ينبثق الهدوء من الفضيلة ١‏ . 

ذلك أن الشعور بالفضيلة يشيع في نفس صاحبها مشاعر سامية هادئة 
وآفاقاً تفتح على مستقبل سعد . 

وبالحملة » فإن الفكرة الحمالية امتثال للخيال مصحوب بتصور معين » 
ويرتبط بألوان عديدة من الامخالات الحرية › مما لا بمكن اللغة الوفاء 
بالتعبير عنه . 

فملكات النفس الي باتحادها تتكون العبقربة هي الحيال والذهن . اللهم 
إلا" أنه في استعمال اللحيال من أجل المعرفة » يخضع اللحيال لقسر الذهن من أجل 
الاتفاق مع تصورات الذهن » أما في حالة الأمور الحمالية فإن الحيال بكون 
حرا من أجل إيجاد مادة غنية للذهن لم بحسب -حابها في تصوراته . ٠‏ وهكلا 
تقوم العبقرية في علاقة سعيدة لا يمكن أي علم أن يَعَلّمها » ولا يمكتن 
أي اجتهاد أن يحصلها ؛ وهذه العلاقة هي تلك الي نجد فيها الأفكار التعلقة 
بتصور معطى › والتعبير الذي يلائمها والذي يمكن به أن يبت إلى الآخرين 
الاستعداد الذاتي النفس وقد أثيرت على هذا النحو . وهله الموهية الأخيرة 
هي الي تسمى : النفس ؛ ذلك أن التعبير والابداع الكلي لما لا يبلغ مداه 
التعبير في حالة النفس عند وجود امتثال معين ‏ سوام انتسب التعبير إلى 


(۱) هو WIth‏ .طم .[ (۱۷۲ - )١0/48‏ وكان أستاذآ للأعلاق والفصاحة والطب 
في داوسبورج #تدفعانا ‏ راجع له و قصائد أكاديمية وج ١‏ ص ۷١‏ » 
لبيتسك » سنة ۱۷۸۲. وكان متأثراً ببلر ##المقة 
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اللغة » أو إلى التصوير » أو إلى التجسيم ‏ هذا هو ما يقتضي ملكة تسح 
بادراك لعبة الحيال في مسير ما السريعة وتوحيدها في نصور يمكن ابلاغه دون 
قسر القواعد ( وهذا التصور » الذي هو أصيل ذا السبب » يمد في نفس 
الوقت بقاعدة جديدة ما كان بمكن استنباطها من أي هبدأ ولا من الأمثلة 
الابقة) ^ . 

ويلخص كنت آراءه في نحديد العبقرية على النحو الال : 

١ ١‏ - العبقرية موهبة للفن › لا للعلم » فيها يحب أن تأني قواعد معروفة 
بوضوح فتشغل المقام الأول وهي الي تحدد المنهج ؛ 

۲ العبقربة - بوصفها موهية للفن » تفترض تصوراً معيتاً للنتاج من 
حيث هو غاية » أي تفترض الزمن ١‏ لكنها تغترض أيضاً امتثالا للمادة » 
أعني للعيان » ابتغاء عرض هذا التصور › وعلاقة الحيال بالدهن . 

٣‏ العبقرية تنجلى في محقيق الغاية المقترحة في عرض تصور معين أقل 
منها في عرض الأفكار الحمالية أو التعبير عنها » وهذه الأفكار تحتوي من 
أجل هذا المشروع مادة غنية ؛ وتبعاً لذلك فإن العبقرية تنُظهر الحيال” حرا 
من كل سلوك وفق لقواعد » وعلى ذلك فهو ذوغاية من أجل عرض التصور 
المعطى ؛ 

4 - الغائية التلقائية » دون أية نية » وذائية في الاتفاق الح بين الحيال 
ومشروعية الذهن »› تفترض تناسباً واستعداداً لحاتين الملكتين ( الحيال والذعن ) » 
ما لا تستطيع أية مراعاة لقواعد العلم أو التقليد الميكانيكي أن تنتجه » بل طبيعة 
الشخص وحدها ع 29 , 
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(۲) الموضع نفسه . 


والعبقرية هي الأصالة النموذجية الصادرة عن مواهب طبيعية عند العبفري 
في استعماله الحر لملكات المعرفة عنده . ولهذا فإن نتاج العبقرية ليس تموذجاً 
للتقليد » بل تراث تموذجي لعبقرية أخرى يوقظها إلى الشعور بآصالتها الخاصة 
بها ويدفعها إلى ممارسة استقلالها تجاه قواعد الفن . وتصير بدورها تموذجا 
للإخام . لكن لا كان العبقري قد شملته الطبيعة برعايتها > وينبغي أن تنظر 
إليه على أنه ظاهرة نادرة » فإن الاقتداء به يؤدي بنفوس جيدة أحرى إلى 
تكوين مدرسة . أعبي تعليمآ منهجياً وفقاً لتواعد . بالقدر الذي به يمكن 
استخلاصها من أعمال عبقريته وما لها من ختصائص تتميز بها . وبالشبة إلى 
هؤلاء يكون الفن ببذا المقدار تقايداً أعطت الطبيعة قاعدنه عن طريق عبقرية . 


لكن هذا التقليد يصبح أعمى إذا قد التلميذ كل شيء » حى العبوب 
الي لم تستطع العبقرية التخلص منها دون إضعاف الفكرة . والتصتمع 
eniri‏ شكل من أشكال التقليد الأعمى يقوم ني التماس الأصالة 
الشاذة ابتغاء الابتعاد عن المقلدين » دون أن يملك صاحبه موهبة أن يصبح في 
الوقت نفه تموذجاً يقتدى به . إن التصنع بحدث حين لا يدف صاحه إلا" 
إلى التفرد والغرابة . ولا ينمى أفكاره وفقاً لما يليق بالفكرة . والمتحذلق 
والمتصنع والمتكلف الذين ( بدون روح ) لا يريغون إلا إلى التميز عما هو 
معتاد يشبه سلوكهم سلوك من يقال عنه إنه يصغي إلى نفسه وهو يتكلم » 
أو من بمشي كا لو كان على المسرح ٠‏ كيما يعجب به البلهاء المتبطلون » 
وهذا أمر يكشف دائاً عن بلاهة وحمق . 

وابحمال لا يقتضي بالضرورة الى والأصالة في الأفكار » بقدر ما 
يقتضي التزام الحيال ني انطلاقه بقانونية الذهن . ذلك لأن ثراء الحيال في 
انطلاقه بغير قانون لا ينتج إلا أمورا حالة غير مقبولة ولا معقولة : ٠‏ والذوق » 
بوصفه ملكة الحكم بوجه عام » هو انضباط العبقرية ؛ إنه يقرض أجنحتها » 
وبهذبها ويصقلها » وني الوقت نفسه يعطيها توجيهاً واتجاهاً » ويرشدها إلى 
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أي مدى وبأي معى يحب عليها أن تمتد لتبقى في حدود الفائية . وبينما الذوق 
يضفي وضوحاً ونظاماً في مجموع الأفكار » فإنه يهب ٠‏ الأفكار ٠‏ بعض 
الرسوخ ويجعاها قابلة لموافقة مستمرة وكلية » وصالحة لأن تكون قدرة 
للآخرين وثقافة في تقدم مستمر . ولو حدث تنازع وتعارض بين الذوق 
والعبقرية وأدى ذلك إلى التضحية بشيء في العمل الفي » فيجب أن يتناول 
ذلك بالأحرى ما يتعاق بالعبقرية ؛ وملكة الحكم الي تصدرٌ حكمها » 
بحسب مبادثها الخاصة » في أمور الفنون الحميلة » ستسمح بالنيل » بعض 
اليل » من حرية الحيال وثرائه أولى من النيل من الذهن . 

وهكذا فإن الحيال » والدهن ٠‏ والروح ء والذوق ضرورية للفنون 
الحميلة ٠‏ © , 


(۱) كنت : ونقد ملكة الحكم ) ۰۰ط 5601١‏ ۲۰۱ = ص ١44-148‏ من 
الترجمة الفرنية . 


ديالكتيك الحكم الحمالي 


١ 
نقائض الوق‎ 


من الأقوال الشائعة بين الناس فيما يتعلق يالذوق هذا القول . « لكل 
واحد ذوقه الخاص » . ومعى هلا القول أن مبدأ تحديد حكم الدوق ميدأ 
ذائي » هو لذة أو ألم . ومثل هذا الحكم لا يحق له أن يطالب الجميع أن 
يوافقوا عليه . 

وكذلك هذا القول : و لا مشاحة في الذوق » . وهو قول بستخدمه 
أولتك الذين ينسبون إلى حكم اللوق الحق في إصدار أحكام صادقة عند 
الجميع . ومعناه أن مبدأ حديد حكم الذوق يمكن أن يكون موضوعياً » لكن 
لا مكن رده إلى تصورات محددة ؛ وهذا لا يمكن أن نقرر شيئاً بواسطة براهين 
فيما يتعلق بالحكم نفسه » وإن كان من حق المرء أن يناقش فيه . والمناقشة 
هي والمشاحة ( المنازعة ) شيء واحد من حيث انه بالمقاومة المتبادلة للأحكام 
يسعى المرء إلى إيحاد اتفاق › لكنهما مختافان من حيث انه في حالة المشاحة 
يرجو المرء الحصول على هذا الاتفاق وفقاً لتصورات محددة بوصفها أسبابا 
برهانية » وتبعاً لذلك يقر بتصورات موضوعية على ألما مبادىء الحكم . 
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فإذا اعتبر أن هذا غير ممكن » فإنه محكم بأنه لا يمكن المنازعة . 

ومن الواضح أن ثم قضية وسطى بين هذين القولين الشائعين » لا تجري 
جرى الأمثال » لكنها مع ذلك موجودة في ذهن كل واحد » وهي : يمكن 
أن نناقش ني أمور اللوق » ر وإن كان لا يمكن أن ننازع فيها ) . وهذه 
القضية تنطوي على ضد القضية الأولى ؛ لأنه حيث يسمح بالمناقشة » ينبغي 
أن يكون هناك أمل في الاتفاق . ومذا يجب أن يكون من الممكن الاعتماد 
على مبادىء للحكم لا حتوي على قيمة خاصة وليست فقط ذاتية ‏ وهذا 
ما يعارضه القول الأول وهو : ٠‏ لكل واحد ذوقه الللاص » . 

ومن هنا نشأت النقيضة التالية فيما يتعلق بمبدأ الذوق : 


١‏ -الموضوع : حكم الذوق لا يقوم على تصورات › وإل"” لأمكن 
المنازعة في هذا الشأن ( والفصل في الآءر بواسطة براهين ) . 

" - نقيض الموضوع : حكم الذوق يقوم على تصورات » وإلا لا 
أمكنت الناقشة ني هذا الشأن » على الرغم ما هناك من اختلافات ( أي ادعاء 
اقناع الغير بهذا الكلام ) . 

ولحل هله القضية لا وسيلة إلا" بيان أن التصور ٠‏ الذي يرجم إليه 
الموضوع ني هذا النوع من الحكم » ليس مأخوذا بنفس المعى في قاعدتي 
ملكة الحكم ابمحمالي . 

« إن حكم الوق يجب أن يرد إلى تصور ما ء وإلا لما كان له الحن في 
ادعاء أن له قيمة ضرورية عند كل واحد . لكنه لا يحب - طلا السبب عينه - 
أن يكون كابلا البرهنة عليه ابتداء” من تصور ٠‏ لأن التصور بمكن أن يكون 
إما قابلا” للتحديد أو غير محداد في ذاته وفي نفس الوقت غير قابل للتحديد . 
وتصور الذهن » الممكن تحديده بواسطة محمولات العيان الحسّي المناظر له » 
هو من النوع الأول ؛ وإلى النوع الثاني ينتسب التصور العقسلي المتعالي 
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لا فوق المحسوس . الموجود في أساس كل هذا العيان » والذي لا بمكن 
أيضا أن يتحدد نظريا ,29 , 


وحكم الذوق يتعلق بموضوعات الحواس ٠»‏ لكن ليس من أجل تحديد 
تصورها بواسطة الذهن . ذلك لأنه ليس حكم «عرفة . إنه إذن حكم شخصي » 
ولهذا يكون محدوداً من حيث قيمته : أعني مقصوراً على صاحبه الذي يصدره : 
إن هذا الموضوع يرضيني أنا . ويمكن أن يكون غير سرض لغيري . ومع ذلك 
فإن في حكم الذوق توسعاً لاهتثال الموضوع » ومن هنا نفترض أن صدقه 
بمتد إلى أبعد من صاحبه . 

«ويزول كل تناقض إذا قلت إن حكم الذوق بقوم على تصور ( مدأ 
عام للغائية الذاتية الطبيعة بالنسبة إلى ملكة الحكم ) » بوامطة لا يمكن مع ذلك 
معرفة أو إثبات شيء يتعلق بالموضوع > لأنه في ذاته غير قابل لآن غدد » 
وغير لام للمعرفة ؛ ومع ذلك فإن هذا الحكم يتاقى بواسطته نصور القيمة 
هذا بالنسبة إلى الحميع ( وهذا الحكم هو في كل واحد مفردً وبصحب 
العيان مباشرة ) . لأن المبدأ المحداد للحكم ربما يوجد في تصور ما يمكن 
أن يعد أساساً فوق محسوس للإنسانية 99 . 

وني حال نقيضته : المهم هو فقط أن النقيضتين الاين تتناقضان في الظاهر 
لا تتناقضان في الواقع ويمكن أن تقوما معا الواحدة إلى جوار الأخرى»حى لو 
كان تفسير إ٠كان‏ تصورهما يتجاوز م لمكة المعرفة لدينا . 

وبالنسبة إلى النقيضة التي نحن بصددها يمكن أن نوفق بين طرفيهما » 
وبمكن النقيضتين أن تصدقا معا . وهلا يكفي. وملا يمكن أن بم بالارتفاع 
فوق المحسوس 
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وفكرة ‏ فوق المحسوس » تتدخل ها هنا ولا لتمنع من اعتبار غائية 
الطبيعة » في علاقتها مع ملكة الحكم الحمالي » خاصة للأشياء في ذالما ؛ 
وتدخل ثانا بدأ » وإن كان غير محدد بالنبة إلى المعرفة » فإنه إيجاني » 
مبدأ اتفاق كل ملكاتنا بطريقة قبلية . 

وبمكن تصور فكرة و ما فوق المحوس » على ثلاثة اء : 

» بوصفها فكرة ما فوق المحسوس بوجه عام » بوصفه أساس الطبيعة‎ - ١ 
دون مزيد من التحديد ؛‎ 

؟ - وبوصفها مبدأ الغائية الذاتية للطبيعة بالنبة إلى ملكتنا في المعرفة ع 

8 وبوصفها مبدأ لغايات الحرية واتفاق هله الغايات مع الحرية في 
العالم الأخلاتي . 
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الحمال رمز الأخلاق 


الحميل رمز اللير الأخلاقي » ومن هذه الناحية هو برضي ويداعي 
توافق الحميع » وني هلا تشعر الروح بأنما ازدادت نبالة وَسّمت فوق برد 
الاستعداد للشعور باللذة بواسطة انطباعات الس . 

وبمكن بيان المشابه بين ابلحميل والحير في الأمور التالية » مع بيان الفروق : 

١-اللحميل‏ بسر مباشرة ( لكن فقط ني العيان التأملي » لا في التصور 
كنا هي امال في الأخلاق ) . 
؟- اللحميل يسر بغض” النظر عن كل منفعة ( صحيح أن اللخير الأخلاتي 
مرئبط لا محالة بمصلحة » لكنه لا يرتبط بمصلحة تسبق اللنكم على الرضا » 
بل بمصلحة تنتج عن الحكم ) . 

٣‏ م حرية الحيال ( وبالتالي حرية حساسية ملكتنا ) نمثل في فعل الحكم على 
المميل بوصفه متفقا مع «شروعية الذهن ( في الحكم الأخلاقي بفكر في 
حرية الإرادة بوصفها اتفاق هله الملكية مع ذانها وفقا لقوانين كلية للعقل ) . 

4 - المبدأ الذاتي للحكم على الحميل بمتل أنه كي » أي صادق بالنسبة 
إلى الجميع > دون أن بمثل أنه قابل المعرفة بواسطة تصور كلي . وهذا 
فإن الحكم الأخلاقي ليس فقط قابلاة لبادىء معيّنة تكوينية › بل وأيضاً 
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لا يكون ممكناً إلا بإقامة القراعد على هذه الجادىء وكليتها . 

والادراك العام geneines Vestand‏ اعتاد على أن يراعي هذا التناظر 
بين الحميل والأخلاقي › وكثيراً ما أئعت الأشياء الحميلة في الطبيعة أو في 
الفن بأسماء يبدو أن مبدأها حكم أخلاقي فنقول عن عمائر وأشجار إا : 
رائعة وضخمة » وعن ناريات إنما باسمة فرحة ؛ وتوصف الألوان بأنها 
بريثة » متواضعة » رقيقة ‏ وذلك لأنما تثير إحاسات تنطوي على شيء 
مناظر احالة النفس الي تثير ها هذه الأحكام الأخلاقية . 
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الفائية الموضوعية في الطبيعة 


يعرف كنت الغاية بأنها ٠‏ تصور الموضوع من حيث أن" هذا النصور 
يشتمل في نفس الوقت على أساس حقيقة هذا الموضوع . والغائية هي توافق 
الشيء مع تركيب الأشياء الذي لا يكون مكنا إلا وفقا لفايات . فغاية الموضوع 
هي التصور الذي يجعل هذا التصور يعدآسياً لهذا الموضوع » أي أساساً واقعياً 
لإمكانه . والغائية هي علدية تصور بالنسبة إلى موضوعه . 

وهذه التعريفات تفضي إلى هله النتيجة وهي أنه لا يمكن أن نعزو 
الغائية إلى الطبيعة » لأنه سيكون معنى ذلك الإقرار بأن العلل الطبيعية تعمل 
بفضل تصور لمعلولاتما » ومعنى هذا ألما عاقلة . فإذا كان مبدأ الغائية ضروريا 
لفهم الطبيعة » فلا يمكن أن يحدث هلا إلا بوصفه قاعدة لتفكيرنا في الطبيعة » 
لا قانونآً للطبيعة . أعني أن ما نسميه غائية الطبيعة هي تصور قبلي خاص لا 
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يستمد أصله إلا" من الحكم التأملي . ذلك أن نتاجات الطبيعة لا يمكن أن نعزو 
إليها علاقة الطبيعة بغايات . وإذن ففكرة الغائية ترجع إلى تأملنا نحن في 
الطبيعة » لا إلى الطبيعة نفسها » من حيث الارتباط القائم بين ظواهرها . 

إن مبدأ الغائية شرط قبلي لامكان التجربة . والدليل على ذلك نجده أولاة في 
أقوال الحكمة الميتافيزيقية » مثل : الطبيعة تسلك دان الطريق الأقصر ؛ الطبيعة 
لا تقوم بطفرات » جب عدم الإإكثار من المادىء بدون ضرورة تدعو إلى 
ذلك . وهله الأقوال وإن لم تعبتر عن الكيفية الي بها حكم بالفعل ٠‏ فإلها 
تدل على الكيفية الي بها يجب أن نحكم . 

وهناك امتثالان للغائية في الطبيعة : أحدهما جمالي ( أو ذاتي ) » والثاني 
غائي ( أو موضوعي ؛ أو حقيقي ) . 

فالامتثال الحمالي للغائية هو الحميل ٠‏ وملكة الحكم على الحميل هي 
اللوق . فامتثال الحميل غالي أو موافق للغاية هلعمفساعءم” لأنه مرتبط 
بالشعور باللذة » ومعنى هذا أن شكل الموضوع يتفق مع ملكات المعرفة . 
إن االحميل ليس موضوعياً لأنه لا يتوقف على تصور الموضوع ٠‏ بل على 
شعور هو عنصر ذاتي محض في الامتثال . ومع ذلك فإن للجميل أساساً قبليا 
لأن اللذة يكم عليها بوصفها مرتبطة لا محالة بهذا الامثال » حى إن حكم 
اللوق يدعي أن له قيمة كلية . 

الغائية الموضوعية » بوصفها مبدأ لإمكان الأشياء في الطبيعة » يهاب 
بها من أجل إثبات الإمكان العرضي عدمهموملادمه في الطبيعة وشكله . 
فلو ذكرنا على سبيل المثال : تركيب طائر > والفجوات في عظامه )» وترتيب 
أجنحته للحركة وترتيب ذيله للتوجيه » الخ فإننا نقول إن هذا أمر عرضي 
إلى أعلى درجة بحسب الارتباط الفعلي في الطبيعة ‏ أعني أن الطبيعة » باعتبارها 
تجرد ميكانيزم عهعنعدمغخص » كان في وسعها أن تتخذ آلاف الطرق 
الأخرى دون أن تبلغ الوحدة وفقاً لمثل هذا المبدأ > وهكذا لا أمل لنا في 
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العثور على أي سبب قلي هذه الوحدة في تصور الطبيعة نفها » بل نجده 
فقط خارجاً عن هذا التصور . 


ومع ذلك فتحن نستعمل - عن حق" - الحكم الغائي في دراسة الطبيعة » 
وذلك من أجل اخضاعها -- وفقاً للتناظر مع العلّية النهائية ‏ إلى مبادىء 
الملاحظة والبحث دون أن نداعي تفسيرها عن هذا الطريق . «١‏ إن تصور 
روابط وأشكال للطبيعة وفقاً لغايات هو على أقل تقدير مبدأ إضاني من أجل 
الميكانيسم البسيط للطبيعة . فحن ندحل مبدأ غائياً حين ننسب علية متعلقة 
بموضوع - إلى تصور الموضوع ٠»‏ كا لو كان هذا التصور يوجد في الطبيعة 
( لا فينا حن ) » أو بالأحرى حين مطل وفقا للتناظر مع مثل هذه العلية 
( ونحن نعثر في داخخل نفوسنا على عة من هذا الحنس ) - إمكان الموضوع » 
وبالتالي حين نتصور الطببعة تكنيكية بمحض قوما الخاصة ؛ وإذا لم تنسب 
إليها مثل هذا الشكل من النشاط ( أو الفعالية ) » فإن ععلّيتها يحب أن تملتتتل 
على آنا ميكانيسم أعمى 6 92 , 

وللوصول إلى نصور الغائية المادبة والموضوعية في الطبيعة لا بد لنا من 
التأمل ني أشياء معطاة في التجربة ببنها علاقة العلّة والمعلول › ولا بد لنا أيضاً 
الا فيج خله اا دون أن اشر شن اة الله فنا ل عل فكرة 
المعلول بوصفه شرطاً ني قيامها بالفعل . بيد أن الغاية الي يحققها الئيء 
بوجوده يمكن أن توجد إما في شيء آآخر » أو فيه هو نفسه . فإن كانت أفي 
شي ء آحر ء فإنها خارجية ونسبية ؛ وحيئئل تعبر عن علاقات منفعة أو ملاعمة 
بين كائنات مختلفة » وهي علاقات يمكن العقل” دان أن يتساسل بها إلى 
الوراء » اللهم إلا إذا توقفت عند شيء غابته موجودة ي ذاته . وهذه العلاقات 
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يمكن في جميع الأحوال تقريباً ردها إلى ارتباطات عدية معتادة : والحكم 
الغاني لا يستطيع أن يستند إلى هذه الغائية المادية الحارجية » وإذا كان له أن 
يؤسّس ٠‏ فإنه لا عكن أن يتأسّس إلا بالنظر ني الأشياء الموجودة الي نجد 
غاياسها فيها هي نفسها . 

فما هذه الأشياء ؟ إلا تلك الي تكون عللا” ومعلولات لنفسها . فمثلا" : 
شجرة ؛ هذه الشجرة بنت شجرة أحرى . وفقاً لقانون معروف من قوانين 
الطبيعة » ومن نفس النوع ٠‏ أي أن هذه الشجرة تنتج نفسها كنوع . ثم إن 
هذه الشجرة تنو » ومن أجل موها تستعمل وسائل ثيل 0٥۸‏ ]نص 1مھ 
وانتجاب ٥٥٥٤ء‏ لا يمكن تفسير ها آلآ ( بمميكانيم ) » أي أن هذه 
الشجرة تنتج نفسها بوصفها فرداً . وفضلا عن ذلك فإن لهذه الشجرة أجزاء 
يحفظ بعضها بعضاً بتوقفها بعضها على بعض > أي بتعاونها في سبيل وجود 
المجموع » ومعنى هذا أن هله الشجرة تنتج نفسها في أجزالها وني مجبوعها 
معا . بيد أن هذا التبادل في العلاقة بين العلّة والمعلول › الذي بميز الأشياء 
كغايات للطبيعة » يحتاج إلى مزيد من التحديد . إن ارتباط العلل الفاعلية » 
أو العلل الحقيقية الواقعية » كا يقتضيه العقل النظري » يؤلف سلسلة في 
تنازل مستمر . أما ارتياط العلل الغائية » أو المثالية » فيتضمّن تصاعدا مستمرا 
لاجتياز السلسلة من العلل » حى إن ما كان معلولا يمكن أن بعد علّة لعلته . 
وهلا النوع الأخير من الارتباط يدرك بسهولة في نتاجات الفن الإنساني » 
فمثلا” : البيت المبي هو علّة الأجرة الي يأخلها امالك ؛ لكن تصور هذا 
الريع المسكن كان هو السبب ني بناء البيت : أللهم إلا" أن الغاية ها هنا 
خارجة عن الشي ء ؛ إنها تضع ارتباطا مثالا » لكنه ليس طبيعياً . 

فلننظر الآن فيما يجعل الشيء جديراً بأن يسمى غاية للطبيعة : لا بد أن 
تكون الأجزاء الي يشتمل عليها غير بمكنة » في وجودها وني شكلها ٠‏ إلا 
بعلاقتها مع الكل ؛ بيد أن هذا لا يكفي » لأن الفن الإنساني قادر على صنم 
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أشياء ٠ن‏ هذا القبيل . بل يحب أيضآ آن يوجد كل واحد هن هذه الأجزاء 
بواسطة الأجزاء وبواسطة الكل » هن أجل سائر الأجزاء ومن أجل الكل ؛ 
أي أن يكون هناك تبادل في الانتاج بين الأجزاء بعضها وبعض » وتبادل في 
الانتاج بين الأجزاء وبين الكل . وهكذا يحب أن يكون كل جزء عضرا 
منتجا . والشيء يكون غاية للطبيعة حين يكون كائناً عضرياً ينظم نفسه 
بنفه . وهلا ما لا يستطيعه الفن الإناني . ففي الساعة مثلا" كل جزء هوآلة 
تفيد في حركة سائر الأجزاء 3 لكنه لا يوجد بواسطة هذه الأجزاء 8 وأي 
جزء من الساعة لا ينتج جزءاً آخر ء ولا يمكنه أن يصلح بنفسه ما يصيبه من 
خلل أو نقص ؛ إن الساعة ماكينة صدعت وحترّكت من خارج . أما الكائن 
المضوي فإنه يملك » إلى جانب الفوة المحركة اللفاضعة لقوانين الآلية » قوة 
مشكتلة تسري في المادة الي تستخدمها . وهكذا نجد أن الفن الذي به تنظتم 
الطبيعة نفسها هو فن باطن » ليس من شأن فنان خخارجي . « إن الكائن العضوي 
ليس مجرد آلة » لأن الآلة تملك فقط قوة محركة ؛ أما الكائن العضوي فيملك 
في داخله قوة مشكلة اكع عنفمعللاط توصلها إلى المواد الي لا يمتلكها 
( إنها تنظمها ) : فنحن هنا بإزاء قوة مشكذلة تنتشر ولا يمكن نفسير ها بقوة 
التحريك وحدها ( الميكانيسم ) ”" » . 

ويقصّر المرء لو شبه الطبيعة بالفنان » إذ يتصور حينئد الفنان ( كائن 
عاقل ) خارجاً عن الطبيعة . والحقيقة أن الطبيعة تنظّم نفنها بنفسها » ويحدث 
هذا في كل نوع وفقاً لنفس النمط Exemplar‏ في المجموع » مع بعض 
التعديلات الي تقتضيها الظروف المحافظة على الكائن العضوي . وربما كان 
المرء أقرب إلى الصواب إذا شبّه الطبيعة بالحباة » لكن سيكون عليه في هله 
الحالة إما أن يعزو إلى المادة ‏ بوصفها مجرد مادة ‏ خاصية تناقض ماهيتها : 
وهذا هو المذهب القائل بالمادة الحية #صمامعمارط » وإما أن يشرلك 


(1) كنت : و نقد ملكة المىكم ٠‏ 58 ط ١‏ ص 14-784 ترجمة فرنسية . 
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معها مبدأ ( النفس ) غريباً عنها . 

ولهذا فإننا إذا شثنا اندقة » فيجب أن نقول إن تنظيم الطبيعة لا يشابه أبداً 
أية علّية تعرفها . 

والكائنات العضوية هي إذن الكائنات الوحيدة الي ينبغي أن نتصورها 
مكنة فقط من حيث هي غايات للطبيعة ؛ وهذه E E‏ 
حقبقة موضوعية لتصور غاية » ليست غاية عملية » بل غاية الطبيعة » وبهذا 
يعلى لعلم الطبيعة أساس غائية » أي طريقة للحكم على الأشياء وفقا ليدأ 
خاص . 

وهلا المبدأ مفاده أن النتاج العضوي الطبيعة هو ذلك الذي فيه كل شيم 
غاية” ووسيلة" معا . وليس في هذا النتاج شيء بغير غاية أو يمكن أن ينسب إلى 
ميكانيسم طبيعي أعمى . 

صحيح أن هذا المبدأ يحب أن يستمد من التجربة المؤسسة بطريقة منهجبة 
والي تسى ملاحظة . لكنه » برغم ذلك » لا يمكن ‏ بسبب ما يقرره 
من كلية وضرورة مثل هله الغائية - أن يقوم فقط على أسباب نجريبية » 
بل يحب أن يكون أساسه مبدأ قابا »> حى لو لم يكن هذا إلا" مبدأ تنظ 
ولم توجد هذه الغايات في علة فاعلية » بل فقط في فكر من يحكم . 8 
لذلك يمكن أن نمي هذا الماهب قاعدة مساعدةة ىكم الغائية الباطنة 
للكائنات العضوية . 

ونحن نعلم أن اللين يشرّحون الحيوان والنبات يقرون بالقاعدة التالية 
الضرورية المطلقة » وهي أنه في مثل هذه المخلوقات لا شيء عبث وبلا 
فائدة » ويولون هله القاعدة نفس القيمة الي للميدأ العام لعلم الطبيعة وهو : 
لا شي ء يحدث صدفة” واتفاقاً . والواقم أنهم لا يستطيعون التخلّي عن هذا 
المبدأ الغائي » تماما كا لا يستطيعون التخلي عن المبدأ الفزيائي الكلي » فكما أنه 
لن توجد بعد" تجربة” بوجه عام لو أننا تخلينا عن هذا المدأ الأخير » كللك 
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لو تخلينا عن مبدأ الغائية فلن يكون ثم خيط هاد لنا في ملاحظة نوع من 
الأشياء الطبيعية الي نصورناها غائيً من ناحية تصور الغايات الطبيعية . 


ولقد يحدث في جسم حيوان مثلا أن تدرك بعض الأجزاء على آلا 
ناتجة عن قوانين آلية محض - مثل ابلحلد » أو العظم > أو الشعر . ومع ذلك 
فيجب أن نحكم دائماً غاا على الملة الي زودت بالمادة الملائمة لهذا الغرض » 
والي تشكلها على هذا النحو » وتضعها في مواضع مناسبة » بحيث انه في هذا 
الحسم اللحيواني يحب أن ينظر إلى كل شيء على أنه عضوي . 


۲ 
الغائية في الطبيعة بعامة 
برصفها نظاماً من الغايات 


« إن الحكم بأن شيا ما » بسبب شكله الباطن » هو غاية طبيعية 
داه هو شيء آخر مختلف تماماً عن اعتبار وجود هذا الثيء 
غابة للطيعة عنههلة مل علدع*2 . فلهذا القول الأخير لا يكفينا نصور 
غاية ممكنة » بل ينبغي لنا معرفة الغاية النهائية همع ,مدومه5 للطبيعة » 
وهله الغاية تقتضي علاقة بين الطبيعة وبين شيء فوق حي » يتجاوز 
كثيراً كل الغائية بالطبيعة ؛ والواقع هو أن غاية وجود الطبيعة نفسها بنبغي 
البحث عنها وراء الطبيعة . إن الشكل الباطن لعود من العشب قد يقبت - على 
نحو كاف للكتنا في الحكم الانسانية » أن أصله ليس مك إلا وفقاً لقاعدة 
الغايات . لكن لو تركنا وجهة النظر هذه وا قطي ااا الذي 
تقوم به سائر المخلوقات الطبيعية » وأهملنا النظر في التنظم الباطن وم ننظر 
إلا" في الغايات اللحارجية : ع ا 01 
الماشرة ضرورية للإنسان من أجل معاشه - ولم ندرك لماذا من الضروري أن 


۷ فلسفة القانون والمياسة ب 9؟ 


يوجد ااناس ( وهو سؤال من الحائز ألا يكون من السهل الاجابة عنه إذا 
فكرنا في سكان هولندة الخديدة أو سكان جزيرة فرييجو ) - هنالك لن 
نصل إل أية غاية قطعية » بل هذه العلاقة الفائية تقوم على شرط ينبغي دفعه 
إلى الوراء داعا » ومن حيث هو غير مشروط ( وجود آنية هام6٥‏ شيء 
بوصفه غاية لهائية  )‏ فإنه حارج التصور الفزيائي - الغائي العام . لكن مثل 
هذا الشيء لن يكون بعد غاية” طبيعية › لأنه ينبغي أن يعتبر يمثابة نتاج طبيعي » 
لا هر ولا نوعه كله . 

وإذن المادة وحدها » بالقدر الذي به تكون منظلمة . هي الي تدخل 
بالضرورة تصور غاية طبيعية » لأن شكلها النوعي هو في الوقت نفسه نتاج 
للطبيعة . لكن هذا التصور يسوق لا محالة إلى « فكرة » الطبيعة في شمولا 
بوصفها نسقاً ( نظاماً اهر ) قابا على قاعدة الغايات ؛ وإلى هذه « الفكرة » 
يحب أن نخضع - تبعا لمبادىء العقل ‏ كل ميكانيسم الطبيعة ( على الأقل 
من أجل أن نفحص . على هذا النحو . ظاهرة الطبيعة ) . ومبدأ العقل هذا 
لا يتسب إليها إلا ذاتيآ ٠‏ أعني كقاعدة عسنععة2 : كل ما في العام صالح 
لشي ء ما ؛ في العالم لا شي ء يوجد عب ؛ والمثل الذي قد مته الطبيعة في نتاجانها 
العضوية يخول لنا ٠‏ بل يأمرنا بألا ننتظر منها شيت ومن قوانينها إلا ما هو 
غائي؟ في المجموع . 

وما لا شك فيه أن هذا المبدأ ليس مدا لملكة الحكم المحد“دة » بل 
فقط لملكة الحكم التأمّلية » وأن هذا المبدأ منظّم وليس مركا » وعن هذا 
السبيل حصل فقط على خيط هاد لاعتبار الأشياء الطبيعية في علاقتها بمبدأ 
التحديد » معطى من قبل.؛ وفقآ لنظام شرعي جديد ولتوسيع معرفتنا بالطبيعة 
ماعنا بتعا لمبدأ آخر » وأعتي به مبدأ العلل الغائية » دون الإضرار 
مع ذلك بمبدأ آلبة ( ميكانيسم ) عليتها . ولكن هذا لا يحل مسألة هل شيء ما » 
محكم عليه تبعآ هذا المبدأ » هو غاية للطبيعة عن قصد : مثلا“ : هل العشب يوجد 
من أجل الثور أو الضأن » وهل هذا وسائر الأشياء الطبيعية توجد من أجل 
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الإنسان . ومن الحير أن ننظر إلى الأشياء الموذية » فنقول مثلا” إن الحشرات 
الي تؤذي الإنسان في ملابسه وشعره وسريره» هي بفضل نرتيب حكم للطبيعة 
دافع إلى النظافة › والنظافة وسيلة مهمة لحفظ الصحة ؛ أو أن البعوض ومائر 
الحشرات ذوات الحمة » والي نجعل صحراوات أمريكا مؤلمة للمتوحشين . 
وشق الغابات الكثيفة الي تمنع الحواء من المرور » هما سيجعل مقامهم أصح 
وأرضهم أصلح للفلاحة . 

وجمال الطبيعة > أعي اتفاقها مع اللعب اللر لملكات المعرفة عندنا في 
ادراكها لتجلهيا يمكن أن يعد غائية موضوعية للطبيعة في مجموعها » من حيث 
هي نظام" الإنسان عضو فيه . وهلا ممكن حين يخولنا الحكم الغائي على 
الطبيعة وفقاً للغايات الطبيعية الي تكشف عنها الكائنات العضوية » أن نتصور 
« فكرة » نظام كبير لغايات الطبيعة . وفي وسعنا أن نعد من نعم الطبيعة 
علينا أنّها غرتنا بالحمال والسحر اللذين أضفتهما على ما هو نافع . 

إن الطبيعة في نتاجها العضوي تدعونا إلى ألا نتتظر منها ومن قوانينها إلا 
ما هو موافق لغايات . 


۳ 
ديالكتبك ملكة الحكم الغائي 


والحكم التأملي له ديالكتيكه › إذ' هو على حلاف الحكم المحداد ‏ 
لا يكفي ببيان وسائل تطبيق التصورات أو القوانين العطاة سلف بوصفها 
مبادىء : إنما هو بنفسه مشرّع » ويب أن يستنبط من ذاته المبدأ الذي يفسّر 
الأمور غير الممكن تفسيرها بالذهن النظري.. ولهذا فإن له قواعد » قواعد 
ضرورية » يطبقها على معرفة القوانين التجريية للطبيعة ابتغاء جعلها عقلية . 
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ومن الممكن أن يوجد بين هذه القواعد الضرورية لملكة الحكم التأملية 
نزاع » وبالتالي نقيضة › عليها يقوم ديالكتيك يمكن أن يسمى بالديالكتيك 
الطبيعي حينما تملك كل واحدة من القاعدتين اللتين تتناقضان أساسها في 
طبيعة ملكات المعرفة » ومظهرا لا مف منه ينيغي اظهاره حى لا مدعنا . 

ذلك أن الحكم التأملي يمكن أن يتمد قاعدته من طريقة التقنين الي 
يفرضها الذهن قبلياً على الطبيعة » ومفاد هذه القاعدة هو : كل انتاج للأشياء 
المادية ولأشكالها يجب أن يعد مكنا وفقا لقوانين ميكانيكية حتة . 

كا بمكنه أيضاً أن مخلق لنفمه قاعدة خاصة مستوحاة من بعض التجارب 
الحاصة الي يتناوها العقل ؛ ومفاد هذه القاعدة هو : بعض نتاجات الطبيعة 
المادية لا يمكن أن يحكم عليها بأنها ممكنة إلا بحسب قانون للغائية . 

وبين هاتين القاعدتين تناقض . فإن حولناهما إلى مبدأين مركتيين لإمكان 
الم ضوعات نفسها » فيمكن صياغتهما على النحو التالي : 

الملوضوع : كل اناج لأشياء مادية يكون مكنا بواسطة قرانين ميكانيكية 
بحنة . 
نقيض الموضوع : بعض نتاجات هله الأشياء المادية ليست ممكنة بواسطة 

لكن ليست لدينا أية وسيلة لنقرر - بواسطة حكم محداد ‏ إمكان الأشياء 
الخاضعة لقوانين تجريبية » حى إننا لو رجعنا إلى طبيعة الحكم التأملي » فإن 
هله النقيضة يمكن أن محل . ذلك أن قولي ‏ من ناحية ‏ أنه يجب علي" أن 
أحكم بإمكان تفسير كل ظواهر الطبيعة المادية بقوانين ميكانيكية ‏ ليس 
هو قولي إلا ليست مكنة إلا" على هذا النحو › وإنما هذا يعي فقط أنه يحب 
علي" دان أن أتأمّل فيها وفقاً لبد الآلية ( الميكانيسم ) › أي أن أدرس آليتها 
على أتم وأعمق نحو » لأنه على هذا الشرط وحده تكون هناك معرفة حقيقية 
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بالطبيعة . لكن هذا لا يمنع من أن نستخدم الفاعدة الثانية عند اللزوم » أي أن 
نبحث لبعض أشكال الطبيعة » وبماسبة هذه الأشكال نبحث للطبيعة كلها 
عن مبدأ مختلف تماماً» هو مبدأ العلل الغائية . وبهذا لا نضحي بإحدى القاعدتين 
للأخرى ؛ بل ولا نعي حل مسألة معرفة ما إذا كانت البكانيكية والغاية 
ليستا شيئاً واحداً في أساس الطبيعة. وكل ما نقرره هو أنه الآن وقد علمنا 
حدود العقل ٠‏ فإن الحكم التأملي “ ينطوي ‏ دون تناقض ‏ على هذا 
الازدواج ني القواعد . على أن ادخال فكرة الغاية إنما يهدف إلى أن يكون 
بكثابة حيط هاد » وإلى أن يظل التأمل مفتوحا دابا للتفسير الميكانيكي . 


٤ 
المذاهب المختلفة في غائية الطبيعة‎ 


ولم ينازع أحد في صواب هذا البدأ وهو أن من الضروري اصدار أحكام 
بحسب تصور العلل الغائية ‏ على بعض الأشياء في الطبيعة » ونعتي بها الكائنات 
العضوية . 

وإنما المشكلة هي ني معرفة هل هذا المبدأ ليست له إلا قيمة ذائية فحسب » 
أي أنه ليس إلا قاعدة لملكة الحكم » أو هو مبدأ موضوعي للطبيعة بموجبه يكون 
للطبيعة ‏ إلى جانب آليتها ‏ نوع آحر من العلية » هي علية العلل الغالية . 

فإذا نظرنا الآن في المذاهب في تفسير الطبيعة من ناحية العلل الغائية » 
فينبغي أن نلاحظ ألا جميعاً #تلفة فيما بينها حول المبادىء الموضوعية لإمكان 
)١(‏ ليتدكر القارىء أن « الحم ؛ بوجه عام » هو ملكة التفكير في ابلازىء على أنه متضمن 

في الكلى . فإذا كان الكلى ر القاعدة › المبداً » القانرن ) مععلى » فإن الحكم الذي يرج 

تحت المزیء يسمى جكماً محد” دا . ما إذا كان ابلترىء هو المعطىء وكان على الحكم 

ان جد الكتى › فإن الحكم يكون تأملا , ۔ کا قال كنت . 


ليف 


الأشياء إما بعلل قصدية » أو بعلل فعّالة غير قصدية » لكنها لا ختلف حول 
القاعدة الذاتية للحكم على عل مثل هذه النتاجات الغائية : وفي هذه الحالة 
الأخيرة بمكن التوفيق بين مبادىء متباينة » بينما في الحالة الأولى فإن المبادىء 
المتقابلة بالتنافض يقضي بعضها على بعض على التبادل ولا يمكن أن تتعايش معاً . 

والمذاهب المتعلقة بقوة الطبيعة المنتجة وفقاً لقاعدة الغايات مذهبان : إما 
مثالية الغايات الطبيعية » وإما واقعية الغايات الطبيعية . فالمثالية تزحم أن كل 
غائية « للطبيعة غير مقصودة ؛ أما الواقعية فتقرر أن بعض أنواع الغائية ( الغائية 
في الكائنات العضوبة ) غائية مقصودة . فلننظر في كلا المذهبين : 


١‏ أما مذهب مثالية الغائية ( ونقصد دائما الغائية الموضوعية ) فهي 
إما مثالية الصدفة ؛#انلددهمة »> أو حتمية نحداد الطبيعة في الشكل النهائي 
لنتاجانها . والبدأ الأول يتعلق بعلاقة المادة بالأساس الفيزيائي لشكلها » أعي 
قرانين الحركة » والبدأ الثاني يتعلق بعلاقة المادة وكل الطبيعة بأساسها 
الفوق فزيائي . ومذهب الصدفة » المنسوب إلى أبيقور وديمقريطس - مدهب 
غير معقول ؛إنه لا يستحق الوقوف عنده . أما مذهب الحتمية (البرية) الذي 
يعد" اسپينوزا مبتدعه ؛ مع أنه من المحتمل جدا أن يكون أقدم منه » وهو الذي 
ميب بشيء فوق محسوس »› لا يستطيع عقايا بلوغه » فليس من السهل 
تفده لأن تصوره لكان أصل غير مفهوم . ومن البيّن في هذا المذهب أن 
الارتباط الغائي في العام ينبغي أن يعد غير مقصود . 


۲ - كذلك مذهب واقعية غائية الطبيعة فإنما أيضا إما فزيائية » وإما فوق 
فزيائية . والأولى يسس الكفايات ني الطبيعة على أساس التشابه مع قوة 
تفعل وفقاً لقصد وئية » وعلى القول بأن المادة حية ( بحياة خاصة بها ) » أو 
نائجة عن مبدأ باطن واهب للحياة ( أي نفس العام ) ويسمى مدسعامتمارقة 
والثانية تشتق الغايات من الأساس الأول فهدحهتنا للكون » من حيث انه 
كائن عاقل حي ينتج عن قصد ‏ ویدمی باسم مذهب التألية ماعط , 


لقف 


إلى أي شيء ترمي هذه المماهب ؟ إنها تريغ إلى تفسير أحكامنا الغائية 
الحاصة بالطبيعة : فبعضها ينكر حقيقة هله الأحكام ؛ مفسّرة إياها بالا 
مثالية الطبيعة ( تمثلة كفن ) » والبعض الآخر يقر بحقيقتها ويرجو بيان إمكان 
الطبيعة بحسب حلل غائية . 


١‏ فالمداهب الي تناصر المثالية في العلل الغائية في الطبيعة تقر بعلية 
وفقاً لقوانين الحركة » لكنها تنكر وجود القصد والنبة في هذه العلية » أي 
أن تكون هله العلية معينة من أجل هذا الإيجاد الغاثي . وهذا هو التفسير 
الذي ساقه أبيقور الذي أنكر الفارق بين تكنيك للطبيعة وبين الميكانيسم المحض » 
والذي أقر بأن الصدفة العمياء هي مبدأ التفسير ليس فقط لائقان انتاجات مع 
تصور الغايات » أي من أجل التكنيك ء بل وأيضاً بانسبة إلى نحديد علل 
هذا الانتاج وفقاً لقوانين الحركة » أي میکانیسمها » حى إنه لم يم تفسير 
شيء » ولا لظهر في حكمن نئي » وما ذلك فإ الثالية الرعومة لم كرض 
في مذهب أبيقور . 

ومن ناحية أخرى فإن اسبينوزا يريد أن يعفينا من كل بحث عن أساس 
إمكان غايات الطبيعة » وأن يسلب هذه الفكرة كل حقيقة » وذلك بعدم النظر 
إليها على ألما نتاجات » بل عوارض ملازمة لكان أصلي » وهو ينسب إلى 
هذا الكائن لا علية الأشياء » بل بقاءها فقط . صحيح أنه يؤكد لأشكال الطبيعة 
وحدة الأساس الذي تتطلبه كل غائية » لكنه يسلب من الأشياء الطبيعية 
الامكان العرضي مممعومنادم الذي بدونه لا بمككن تصور أية وحدة في 
الغاية Zwetkeinhelt‏ . 

إن دعوى اسبينوزا أن كل متتجات الطبيعة ليست في حقيقتها غير أحوال 
ملازمة لموجود أول يتصور أنه جوهر › هي بمثابة إقامة الارتباط والوحدة المشاهدين 
هله المنتجات على مبدأ غير كاف » لأن الغائية الي بها تصدر الأشياء عن 
« الموهر ‏ لا تفر الامكان العرضي الذي تتصف به منتجات الطبيعة تجاه 


{r 


الآلية ؛ ثم إن الوحدة الأنطولوجية « للجوهر ؛ » لما كانت لا تفترض «علة» 
عاقلة » فإنها ليست وحدة في الغاية ولا يمكنها أن تفسرها . 


؟ - والدين يؤكدون واقعية الغايات الطبيعية » ويتخيلون ألم 
يفسرونباء يعتقدون أنهم يملكون فهم شكل خاص من أشكال العلية مفاده أن 
العلل تفعل عن قصد » وإلا" لا قاموا بهذا التفسير . 

بيد أنهم يفترضون شيا مستحيلا” هو إمكان أن تكون الادة حية» ذلك 
أن هذا التصور ينطري على تناقض » لأن الحلو من الحياة وتامعطا هو اللحاصة 
الموهرية للمادة . وإمكان تصور أن المادة والطبيعة كلها مثل حيوان لا يمكن 
افتراضه إلا" إذا تجلى ذلك لنا في التجربة على شكل صغير » ولا يمكن إدراكه 

بقي مذهب الؤلَهة مدسعامط؟ الذي يرد غايات الطبيعة إلى علّة أولى 
للكون » إلى إله حي عاقل » يعمل عن قصد . لكن على الرغم من أن لهذا 
الماهب على المذاهب الأخرى ميزة امكان تفسير بعض خصائص نتاجات 
الطبيعة على هذا النحو ؛ فإن عيبه الأكبر هو تقرير قوله على أساس توكيد 
استحالة مطلقة لا يستطيع إثباتها : استحالة أن تقدر المادة على انتاج العضوية 
بواسطة ميكانيسمها . وهذه الاستحالة ليست نسبية إلا" إلى ملكانما » إذ هي 
عاجزة عن النفوذ إلى المبدأ الأخير للميكانيسم لمعرفة هل تستطيع أو لا تستطيع . 
إن مذهب الؤهة يريغ أن يؤسس اللاهوت الغائية؛ بينما الأمر على العكس » 
أعي أن الغائية هي الي ينبغي أن تقود إلى اللاهوت » بممارسة حرة كاملة 
للحكم التأملي . 

وفرق هائل بين أن نقول إن إنتاج بعض الأشياء في الطبيعة » أو انتاج 
الطبيعة نفسها في عجموعها » ليس مكتا إلا بعلّة تقدر أن تفعل من أجل 
غايات ‏ وبين أن نقول » بحسب تركيب ملكتنا في المعرفة » إننا لا نستطيع 
أن محكم على إمكان هذه الأشياء وإنتاجها إلا بتصور مغل هذه العلة . صحيح 
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أن الحكم الذي من هذا النوع ضروري » إذ بدونه لا يمكن أن ندرس الكائنات 
العضوية بواسطة الملاحظة المستمرة ؛ لكنه بتضمن أيضاً امتداداً » إن لم يكن 
لا عتى عنه › فإنه على الأقل فيد جداً » إلى جموع الطبيعة › لأنه بقوم في 
البحث عن كثير من القوانين اللي سنهملها لعدم استطاعتنا ردها إلى الآلية › 
لكنه يبقى دائماً منظماً فقط . فهو بمنعنا من اعتبار حدود تفسيراتنا الآلية 
( اليكانيكية ) برد حدود يستطيع هود أعبر العبقوية الإنسانية ليس فقط 
أن يدفعها إلى الوراء » بل وأن يتجاوزها . 

« لكن ماذا الذي تبرهن عليه الغائية النامئة ؟ هل تبرهن على وجود 
كائن عاقل ؟ كلا | إنها تبرهن فقط على أنه تبعاً لريب ملكا في 
المعرفة » أي في ارتباط التجربة مع البادىء العليا للعقل › لا يمكننا مطلقاً 
تكوين تصور لامكان هذا العام » إذا لم نتصور علة عليا لمذا العام تفعل 
عن قصد . إذن نحن لا نستطيع أن نيرهن موضوعيا على هذه القضية 
وهي : يوجد كائن أصلي عاقل ٤‏ وانما نستطيم فقط أن نقررها ذاتا 

من أجل استعمال ملكتنا في الحكم وهي تتأمل في غايات الطبيعة » الي 
و أن ل ن ا مبدأ علية قصدية صادرة عن 
علة عليا م © , 

وهنا يبدي كنت ملاحظة تتعلق بطريقتنا في المعرفة لايضاح هذا الدمييز › 
فيقول إن العقل ملكة مبادىء » وني أقصى مقتضياته يعى إلى اللامشروط ؛ 
أما الذهن ففي خدمة العقل » ولكن تحت شرط معين يجب دائما أن يكون 
معط . وبدون تصورات الذهن لا يستطيع العقل أن يحكم موضوعياً 
( تركيبياً ) ولا يحتوي في داخله »من حيث هو عقل نظري» على أي مبدأ مۇس 
وإنما على مبادىء منظمة فحسب . 


(۱) كنت : ونقد ملكة الحكم» هلاط ١‏ ص ۳۳۱ ۳۲۳۲ ت ۲۱۴ 1١4‏ ترجمة 


فرنسية . 
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ومن الضروري أن بير الذهن الإنساني بين امكان الأشياء وواقعها . 
ولم يكن هذا التمييز ب ين الک وراك أن پیج إذا لم کن من الشروري 
وجود للخطتين غير متجانستين هما : الذهن من أجل التصورات » والعيان 
الحسّي من أجل الموضوعات المناظرة مده التصورات . وتمييزنا بين الممكن 
والواقعم يقوم على أساس أن الممكن يعني فقط وضع لاز« امتثال 
شيء بالنسبة إلى تصورنا وعلى العموم بالنسبة إلى ملكة التفكير ٠‏ بينما الواقع 
يعي فعل وضع هستحءة الشيء في ذاته ( خارج هذا التصور ) . وهكلا 
نجد أن التمييز بين الأشياء الممكنة والأشياء الواقعية تمبيز لا قيمة له إلا ذاتيا 
بالنسبة إلى الذهن الإنساني » لأننا نستطيع دائماً امتثال شيء على أنه معطى ٠‏ وإن 
كنا لا نملك بعد تصوراً عنه . ولهذا فإن هاتين القضيتين : « الأشياء يمكن 
أن تكون ممكنة » دون أن تكون واقعية » » ولا بمكن أن نستنبط الواقع 
من مجرد الإمكان  »‏ صادقتان تماما عند العقل الإنساني » دون البرهنة على أن 
هذا الفارق موجود في الأشياء نفها . 


وإذن فالتمييز بين الممكن والواقع لا يصدق إلا لعقل مثل عقلنا ؛ 
والدهن العياني لن يكون له موضوع آنخر غير الواقم » ولن يستطيعم أن 
يخْلي مكانا » خارج الضروري » للممكن العتَرّضي ا يوجد 
وألا يوجد . والدي يسمح لنا بتصور ذهن عياني » وعقل تموذجي هو أن 
هذا التصور لا ينطوي على أي تناقض ؛ أما أن لنا الحق في تصوره » فهلا 
ما يدل عليه اليل المحتوم لعقلنا نحو إيجاد أفكار موضوعات ‏ وراء حدود 
التجربة - فيها بتحد الممكن والواقع . أما أن هذا النموذج غير ممكن لنا 
تحقيقه » فهذا ما يثبته عجزنا عن أن نكون بواسطة هله الأفكار » معرفة 
وأن ندرك الحقيقة الواقعية الصادرة عنها . وهكذا فإن فكرة كائن واجب 
وجوباً مطلقآ ‏ وإن كانت هله الفكرة لا غبى عنها العقل ‏ فإنها تظل 
بالنسية إلينا فكرة” احتمالية » قادرة فقط على تنظيم ممارسة فكرنا ابتغاء خير 
اتمام ممكن للمعرفة . 


٦ 


والفلاصة أنه ينبني على العقل ألا يمل آلية ( ميكانيسم ) الطبيعة في 
نتاجانها والضضير الآلي لظواهر الطبيعة ؛ وحى لو تصورنا معماراً أعلى 
هو الذي خلتى الأشكال في الطبيعة كا وجدت حى الآن » فإن هذا لن مجعلا 
نتقدم في فهم الطبيعة » لأننا لا نعرف كيفية فعل هذا الكائن الأعلى وأفكاره 
الي يجب أن تتضمّن مبادىء امكان الكائنات في الطبيعة . 

ومن ناحية أخرى ينبغي على العقل ألا يهمل مبدأ الغابات في نتاجات 
الطبيعة » لأنه وإن لم يسهل لنا فهم نشوثها ء فانه مع ذلك مبدأ للكشف يفيد في 
دراسة القوانين اللخاصة للطبيعة . لكن ينبغي أن يحتاط مع ذلك فلا يسر كل 
تكنيك الطبيعة بأنه غاي . 


لكن نظراً إلى كون ذهننا حدوداً فإننا لا نستطيع أن نجمع بين المبدأين : 
التفسير الميكانيكي ٠‏ والتفسير الغائي لناتج واحد بعينه من نواتج الطبيعة » 
حى لو كان الإمكان الباطن ذا الناتج لا يمكن أن يعلقل إلا بعلية غائية 
( كا هي الحال بالنسبة إلى المواد العضوية ) . 

ومن هنا كان من الضروري تحديد المدى الذي يجوز فيه استعمال مبدأ 
الآلية » ومبدأ الغاية . وفي هذا الصدد يقرر كنت أن التفسير الميكانيكي ينبغي 
أن يستعمل وحده حيثما كان ذلك ممكناً وطالما سمح الموضوع بذلك . فالفزياء 
مثلا” تستبعد كل اعتبار للغاية في تفسير ظواهرها . أما علم الحباة فلا يكفي 
فيه ميدأ الآلية . صحيح أن الآلية تكفي لتفسير بعض ظواهر عالم الأحياء » 
بل يمكن أيضاً أن نتصور حدوث نمو ميكانيكي للمادة الأولى العضوية أدى 
إلى ليجاد كل أنواع الأحياء . ويسمح لنا باقتراح هذا الفرض اتفاق كثير من 
أنواع الأحياء في اسكيم مشارك . 

بيد أن هلا يقودنا إلى الحديث عن مناهج ملكة الحكم الغالي . 


TY 


مناهج ملكة الحكم الهاي 


١ 
هل تننسب الغالية إلى علم الطبيعة ؟‎ 


وأول موضوع ينبغي بحثه في هذا الصدد هو السؤال عما إذا كانت الغائية 
تنسب إلى علم الطبيعة » أو إلى علم اللاهوت . 

وهنا يلاحظ ‏ على خلاف ما يبدو لأول وهلة - أن الغائية لا تنتسب 
إلى علم اللاهوت كجزء منه » وإن كان في وسعه أن يستعملها استعمالاة 
واسعاً . ذلك أن موضوع الغائية هو نتاجات الطبيعة وسبب هذه التتاجات . 
وعلى الرغم من أنها تضع هذه العلة مبدأ حارج الطبيعة وفوقها ( خالق إلمي ) » 
فإنها بذلك لا تمخدم ملكة الحكم المحدادة » بل ملكة الحكم التأملية في ملاحظة 
الطبيعة ابتغاء ارشاد الحكم على الأشياء في العام بواسطة هله الفكرة الملائمة 

كا يلاحظ وبالأحئرى والأولى آلا لا تنتسب إلى علم الطبيعة . 
١‏ ذلك لأن نظرية الطبيعة أو التفسير. الميكانيكي للطبيعة بواسطة العلل الفاعلية ‏ 
لا يكسبان شیا إذا اعتبرنا الطبيعة بحسب العلاقة التبادلية للغايات . ووضع 
غايات لنواتج الطبيعة » بالقدر الذي به تكوّن نظاماً بحسب تصورات غالية - 


YA 


هذا أمر لا بنتسب حتاً إلا إلى وصف الطبيعة الذي تم بحسب خيط هاد 
خاص ؛ صحيح أن العقل عن هذا السبيل يؤدي عملا رائعاً » مُفيداً وعملاً 
ومواتياً للغرض »› من عدة نواح » لكنه لا يعطي أي إيضاح عن اتباع هذه 
الأشكال وإمكانها لباطن » مع أن هذا هو الموضوع الخاص بالعلم النظري 

فالغائية » بوصفها علماً » لا تنتسب إلى أبة نظربة » ونما تنتسب فقط 
إلى النقد » وإلى نقد ملكة خاصة للمعرفة » وأعبي بها ملكة الحكم . لكن 
بالقدر الذي به نحتوي على مبادىء قبلية » فما تقدر بل وجب عليها أن تين 
المنهج الذي عقتضاه يحب الحكم على الطبيعة بحسب مبدأ العلل الغائية ؛ وهكلا 
فإن مناهجها ها على الأقل تأثير سلبي على السير في العلم النظري للطبيعة وعلى 
العلاقة » كان يمكن أن تكون لهذا في الميتافيزيقا مع اللاهوت بوصفها تمهيداً 
للاهرت ,29 , 

والحق في البحث عن تضير ميكانيكي لكل نواتج الطيعة حق مطلق غير 
محدود أبدا . بيد أن القدرة على استعماله على الاطلاق محدودة بقصور ذهنا 
قصوراً شديداً . 

ولهذا فإن من المعفول » بل ومن الأفضل » أن نمضي في التفسير الميكانيكي 
لنواتج الطبيعة إلى أقصى درجة مستطاعة » بل وألا :تخلى عن هذه المحاولة 
بدعوى أن من المستحيل العثور على غائية في الطبيعة » وإنما فقط لأننا نحن 
بي الإنسان يستحيل علينا ذلك . ولا بد لذلك من عيان من نوع آخر غير 
العيان الحسّي ومعرفة بالأساس المعقول للطبيعة الذي يمكن » ابتداء” منه » 
تفسير آلية الظواهر بحسب قوانين خخاصة »> وهو أمر يتجاوز قدرتنا تماما . 


وحنى لا يشتفل عاليم الطبيعة في غير طائل ٠‏ فإنه بغي عليه في الحكم 


(۱) كنت : ولقد ملكة الحكم) 4لاط ١‏ ص ۲۲۹۳۳۱۱ - ٠۴١‏ ترجمة فرنسية . 
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على الأشياء الي يقوم تصورها كغايات طبيعية على أساس وطيد ( الكاثنات 
العضوية ) - أن يفترض وجود تنظيم أصلي يستخدم هذا الميكانيسم من أجل 
انتاج أشكال عضوية أخرى أو لتنمية شكله إلى أشكال جديدة . 


ومن المفيد أن نستقرىء بواسطة التشريح المقارن » الكائنات العضوية في 
الطبيعة » كيما نعثر فيها على ما يشبه نظاماً للنشوء والتكوين . واتفاق الأنواع 
الحيوانية ني اسكيم عصحطءة مشترك يبدو أنه ليس فقط الأساس في هيكلها 
العظمي ء بل اا نريب اا ركفن م س رايا ا 
نقول إن هذا الاتفاق ببعث في النفس بريقاً من الأمل في العثور على ذلك » أعني 
الوصول إلى شيء شيه بدأ ميكانيكية الطبيعة » الذي بدونه لا يمكن قيام 
علم الطبيعة . إن التناظر في أشكال الأحياء يقري افتراض وجود قرابة حقيقية 
بينها » وكون انتاجها تم ابتداء من أم أولية مشتركة . إذ نحن نرى في الأنواع 
الحيوانية تشاباً في الدرجات » ابتداء من الدرجة الي فيها يبدو أن مبدأ الغايات 
قد تجلى ني أوجه » أعني درجة الإنسان » حى الحيوان الكثير الأرجل ومن 
هذا الأخير حى الطحالب والأشنة » وأخيرا حى أدنى درجات الطبيعة وهي 
المادة الغليظة ؛ ومن هذه الأخيرة ومن قواها يستمد ‏ وفقا لقوانين ميكانيكية - 
كل تكنيك الطبيعة غير المفهوم لنا ني الكائئات العضوية حى إننا لنضطر إلى 
افتراض مدأ آنحر غير مبدأ الآلية » وهو ميدأ الغائية . 

١‏ فمن الممكن إذن لعالم آثار مدوداكطءج4 الطبيعة أن يكشف ‏ وفقاً 
لميكانيسم الطبيعة المعروف أو المفئرض ‏ عن تلك الأسرة الكبرى للمخلوقات 
( لأنه ينبغي تصورها على هذا النحو : أسرة › إذا كان لله القرابة الكلية أن 
يكون لها أساس ) وعن آثارها الباقية لنا من أقدم دورات الطيعة . ويمكن أن 
ببين أنه ولدت أولا" من باطن الأرض الي خرجت منذ قليل * ن حالتها 
العمائية ( كحيوان كبير الحجم ) - مخلوقات ذات شكل قليل الغائية وعن هذا 
الأخير ولدت كائنات أخرى أكثر تلاا مع مكان تناسلها ومع علاقاتما 
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المتبادلة » إلى أن تحجرت هذه الرحم وحدت من نتاجها ففصلتها على أنواع 
محددة لا تضمحل” بعد" ٠‏ فظل التنوع باقاً كا كان عند ناية عملية هذه القوة 
الحصبة المُشكثلة . - ولا بد له مع ذلك أن يزوّد هذه الم" الكلية بتنظيم ذي 
غاية بالنسبة إلى كل هذه المخلوقات » وإلا” لصار الشكل النهائي ( أو الغاني ) 
لنواتج المملكة الحيوانية والنباتية غير معقول في إمكانه . لكنه بهذا إنما ساق 
إلى بعد مدى - مبدأ التفسير » ولا يستطيع أن يزعم أنه جعل انتاج هاتين 
المملكتين مستقلا” عن شر ط العلل الغائية » © , 


۲ 
الحمع بين الآلية والغائية 


وكا أن الآلية لا تمكننا من تصور امكان الكائنات العضوية بدون مدا 
الغائة » فإن هذا الأخير لا بمكننا هو الآخر من تصور امكان هله الكائنات 
بدون ميدأ الآلية . 

ومذهب الافتراصية ه«هالهدهنهدهه القائل بأنه بمناسبة كل إنجاد فإن العلّة 
العليا للعالم نبب المادة الصورة والقوة للتنظيم » هذا الماعب يقضي ذا على كل 
دور للطبيعة ويجعل الحياة معجزة . لهذا يحب استبعاده ليخلي مكانه ادهب يحتفظ 
للطبيعة ‏ دون انكار وجود استعدادات أولية للمحافظة على الحياة وتكائرها ‏ 
بكل الشروط الي نحقق هذه الاستعدادات حملا - وهلا هو مذهب التقرير © 


)0 كنت : و نقد ملكة الحكم » ۰ط ۱ ص 55614 = 78١‏ ۲۳۲ ترجمة 
فرنسية . 

)١(‏ هناك ملهبان في تفسير التكوين : الأول هو «منتعصصهت»م أي التكوين أو 
التشكيل السابق ويقول بأن كل تنوع اللركيب في الحيوان الناضج موجودة بصور ما في 
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السابق عتوفنلط قط . وهذا المذهب يمكن أن يعبر عنه بنظريتين متفاوتتين 
في القيمة اما : إحداهما تقول إن ما سبق تقريره وتشكيله هو الفرد كله › 
ودور الطبيعة ني عملية التكوين ٠‏ يقوم فقط في النقل من الكمون إلى الظهور 
والنمو ؛ فالفرد إذن و تشخيص » من الطبيعة » وليس مولوداً ومتتجا منها . 
وتلك كانت نظرية ليبنتس. وكنت یری آنا ني حقيقة أمرها عود إلى مذهب 
الافتراصية » لأنها تجعل من الطبيعة محلا“ » أكثر منها علة” » لانتاج الكائنات 
الحية لقد استهدفت إلى عدم الوقوع في مأزق الاضطرار إلى القول بتجدد فعل 
اعلق في كل لحظة » لكنها مع ذلك وقعت في مأزق آخحر حين اضطرت إل 
أن تفر ض - بظهور الفرد السابق التشكيل - مجموعة من الر تيبات اللحارقة على 
الطببعة » الي بدونها لن تفلت من فعل القوة المدمرة للطبيعة ؛ كا أنها اضطرت 
إلى وضع المزيد من التعقيدات المصطنعة ابتغاء تفسير اللعلاسيات مع عطرط . 

والنظرية الثانبة : هي التكوين المتجدد مهاو » وتقول إن ما سبق 
تكوينه هو الاستعداد الأصلي كتنظيم فقط ؛ أما قوة التشكبل الي تُظهر الأفراد 
بواسطة الكون والميلاد فهي ترجع كلها إلى الطبيعة ؛ وهي قوة حقيقية لا 
تقتصر على الماعدة على اظهار الكائنات السابقة الوجود ؛ بل تولّد كائنات 
وهكذا فإن نظرية التكوين المتجدد ( أو المجتداد ) > مع عافظتها على حقوق 
الحكم الغائي » تمنعه من الضلال في البحث عن قوئ وتدحلات خارقة على 
الطبيعة . 


= البويضة المخصبة » وأن نمو ابلنين ما هو إلا تمر وظهور لهذا التركيب . ويقابله 
مذهب الكرين المجد د أو المتجدد متغمعام» ويقرل بأنه أثناء غو ال نين 
نحدث أشكال وتراكيب جديدة ماما ولم تكن موجودة بأي شكل من الأشكال 
في البويضة المخصبة . 


فق 


۳ 
الغاية الخار جية 


ولنبحث الآن في الغائية القائمة في العلاقات بين الكائنات العضوية بعضها 
وعلض » وهي الغائية الحارجية . ٠‏ وأقصد بالغائية الحارجية تلك الي بها ثبي ء 
في الطبيعة يكون وسيلة لشي ءآخر من أجل غاية معيّنة . فإن أشياء ليست 
لها أية غائية باطنة أو لا تفترضها لإمكانها » مثل الراب » والمواءء والاء .. 
الخ » يمكن مع ذلك أن تكون غائية جدآ من الناحية اللحارجية » أي بالنسبة إلى 
كائنات أخرى ؛ لكن هله ينبغي دابا أن نكون كائنات عضوية » أي غايات 
طبيعية » وإلا لما أمكن اعتبار الأخرى وسائل . فالماء » والمواء والتراب لا 
يمكن اعتبارها وسائل لتكديس الحبال » لأن هذه لا نحتوي على شي ء يقتضي 
سببآ لإمكانها تبعآ لغايات وبالنسبة إليها يمكن تمثيل سببها نحت وصف : 
الوسيلة ( الي تصلح هله الغاية ) . 

والغائية اللحارجية تختلف نماما عن الغائية الباطنة » الي هي مرتبطة بإمكان 
الموضوع » دون اعتبار لهل حقيفتها هي غاية أو ليست غاية . فبالنسبة إلى كان 
عضوي يمكن دائماً أن نتساءل : لاذا يوجد ؟ لكننا لا نستطيع ذلك بسهولة فيما 
يتعلق بالأشياء الي لا يتعرف فيها غير تأثبر ميكانيكية الطبيعة. فنحن نتصور 
للإمكان الباطن للكائنات العضوية عليّة حسب غايات › وعقلا” خالقاً » وحن 
نرجع هله القوة إلى عقلها المحدد » أي القصد والنية . ولا يوجد إلا" علية 
خارجية واحدة » مرتبطة بالعلية الباطنة للتنظيم »> دون حاجة إلى وضع السؤال 
لمعرفة من أجل أي خرض يجب أن يوجد هذا الكائن المنظم على هذا النحو » 
والدي يفيد في العلاقة اللفارجية كوسيلة إلى غاية : إنه تنظم اجنين في 
علاقتهما الواحد بالآخر من أجل تكاثر النوع واستمراره ؛ إذ يمكننا ها هنا أن 
نضع » مثلما هو الأمر بالنسبة إلى الفرد ؛ السؤال التالي : لماذا يجب أن يوجد 
هذان الزوجان ؟ وابلواب هو : إن هذين الزوجين يؤلفان أولا” كلا“ 


+1 فلسفة القانون والسياسة  ٠۸‏ 


منظما » وإن لم يكن كلا منظما في جسم واحد » 7" , 
فإن تساءلنا لم يوجد شيء ماء فابلمواب هو : إما أن يكون وجوده 
وانتاجه لا علاقة له بعلّة تفعل وفقا لغايات » وحيئثل نرد أصله إلى آلية 
الطبيعة ؛ وإما أن نقول ان لوجوده أساساً مقصوداً › وهلا ينطبق خصوصاً 
على الكائنات العضوية . وهكذا بمكن أن نقول عن هذا الشيء : إما أن غاية 
وجوده هي في ذاته » أي أنه ليس فقط غاية بل وغاية لبائية Enz week‏ ¦ 
وإما أن هذه الغاية النهائية توجد خارجه في كائئات أتخرى في الطبيعة » أعي أنه 
غاية ووسيلة معاً . 
فإن تصفحنا كل الكائنات في الطبيعة لم نحد فيها كائناً يمكنه أن بد“ 
أنه الغاية النهائية من الحلق » بل بمكن أيضا أن تبت قبلباً أن ما يمكن أن يكون 
بالنسبة إلى الطبيعة غاية أخيرة اعمس عإجاء[لا بمكن أبد؟ أن يكون غاية نبائيّة 
ا على الرغم من كل التعينات وکل اللحواص الي يمكن أن نزوده بها 
في تصورنا إياه . 
فإن نظرنا في المملكة النبائية فقد يدعونا اتساعها الحائل إلى القول بأنها جرد 
نتاج لالية الطبيعة » ماما مثلما هو الحال بالنسبة إلى المملكة المعدنية . لكن المزيد 
من المعرفة بتنظم المملكة النباتية »> وهو تنظيم يدل على حكمة لا توصف » لا 
يسمح لا بالتوقف عند هله الفكرة » بل يسوقنا إلى السؤال : لاذا يوجد 
النبات؟ فإن كان اواب : من أجل الحيوان الذي يتغل به » عاد السؤال من 
جديد : ولاذا يوجد هذا الحيوان الآكل للعشب ؟ ولا بد أن يكون اواب 
هو : من أجل الحيوانات المفترسة ؛ الي لا تعيش إلا" بالتغذي ما هو حي . 
وهنا يقوم السؤال : فيم تفيد كل مالك الطبيعة هذه ؟ واللحواب هو : تفيد 
الإنسان في الأخر اض المختلفة الي يعلّمه العقل إياها للانتفاع بكل المخلوقات ؛ 
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فالإنسان هو الغاية الأخيرة تلمع للخَلّق على الأرض لأنه 
على الأرض الكائن الوحيد القادر على تكوبن فكرة عن الغايات > والذي يستطيع 
بعقله أن يكوّن نظاماً من الغايات ابتداء” من مجموعة من الأشياء المتكونة 
غائياً. 


ومع ذلك فإننا نستطيع مع لته دن1( ۱۷١۷‏ ۱۷۷۸ ) عالم النبات 
العظيم » أن نسلك لكا معاكساً للسابق فنقول إن كلة العشب توجد لتخفيف 
النمو المفرط للمملكة النباتية » نما كان سيؤدي إلى نحنق عدد كبير من أنواعها ؛ 
وإن آكلة اللحوم توجد من أجل وضع حد لنهم آكلة العشب » وإن الانسان 
وجد ليقيم التوازن -. بمطاردته لآكلة اللحوم وتقليله لعددها ‏ بون القوى المتجة 
والقوة المدمرة في الطبيعة . وهكذا يصبح الإنسان مجر د وسيلة » وإن كان من 
وجهة نظر أخرى جديراً بأن يعد" غاية . 

ولو اننا كبدل الغالية الموضوعية في تنوع الأنواع الأرضية وني علاقاتها 
الحارجية بعضها ببعض » فإنه مما يتفق مع العقل أن نرى في هله العلاقة نوع من 
التنظيم ونسفاً من كل مالك الطبيعة وفقاً لعلل خالية . بيد أن التجربة يدو آلا 
تناقض هله القاعدة الي يقول بها العقل » حصوصا فيما يتعلق بالغائية النهائية 
للطبيعة » وهي ضرورية مع ذلك لإمكان وجود مثل هذا التّسق » ولا نستطيع 
أن نضعه إلا" في الإنسان , 

لكن هل نجد في الطبيعة وتاريخ الأرض ما يؤيد هله الغائية ؟ كلا | فلو 
كانت هناك غاية في الطبيعة على الأرض لتجلت أولا” في سك الكائنات والربة 
والعنصر حيث تنمو. ولكن المعرفة الدقيقة بطبيعة عناصر كل الانتاج العضوري 
تكشف لنا عن أسباب تفعل دون قصد وتدمّر بدلا" من أن تساعد على تحقيق 
الغايات والانتاج والنظام . فليس فقط الأرض والبحر يمتويان على آثار 
لتدميرات عتيقة وضخمة أصابتهما هما وكل المخلوقات الي تعيش فيهما أو 
عليهما » بل إن تركيباتهما : طبقات الأرض » وحلود البحر لها مظهر أنما 
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من انتاج قوى وحشية وقوية الطببعة تعمل في حال من الفوضى التامة . ومهما 
يبدو من مظهر غائية في شكل الأراضي وتركيبها واتحداراتما لالتقاط أمواه 
الأمطار » وتكون الينابيع بين طبقات ممتلفة الأفواع » وعجاري الأنمار » فإن 
الفحص الدقيق بثبت أن هذه الرتيبات إنما ظهرت كاثار لطفوح بعضها 
بركانية » وبعضها آئار سيول أو هيجان المحيط » سواء بالنسبة إلى أول ظهور 
هده الأشكال في الأرض» وبالنسبة لتحولانما فيما بعد واختفاء نواتجها 
العضوية . فإذا كان المسكن › والأرض الأم ( الربة ) وحضن الأم ( البحر ) 
بالنسبة إلى هله المخلوقات لا تدل على شيء آخر غير آلة (ميكانيسم) غير 
مقصودة تماما بالنسبة إلى انتاجها » فبأي حق وكيف يحق لنا أن ندعي صلا آخر 
مده النواتج الأخيرة ؟ وعلى الرغم من أن الإنسان لا يدخل ضمن هذه 
الثورات » فإنه مع ذلك يعتمد على سائر المخلوقات محيث اننا لو أقررنا بآلية 
الطبيعة تسود هذه المخلوقات بطريقة كلية » فإن الإنسان ينبغي أن يعد داخلا” 
فيها » وإن كان عقله قد استطاع انقاذه من تخريبات الطبيعة . 

لكن هله الحجة تبرهن على أكثر ما أريد لها : فهي تبرهن ليس فقط 
على أن الإنسان ليس الغاية النهائية للطبيعة » وأن مجموع الأشياء الطبيعية المنظمة 
على الأرض لا يمكن أن تكون نظاماً منسقاً من الغايات » بل تبرهن أيضاً على أن 
نواتج الطبيعة - الي كانت تعد في السابق غايات طبيعية ‏ ليس لما من أصل 
إلا" ميكانيكية الطبيعة . 


٤ 
الغاية النهائية الطبيعة‎ 
لكن لكي يكون الانسان غابة نهائية لا يكفيه أن يستطيع أن يتصور غايات»‎ 
بل لا بد أيضا أن تكون القاعدة الي وفقا لا هو يتصورها لا تخضعه للطبيعة‎ 
. المحسوسة‎ 
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لكنه إذا اذ قاعدة" له » السعي نحو السعادة » فإنه يكون عن هله الغاية 
فكرة قلقة متغيئرة إلى حد أنه ليس في المستطاع ادراك كيف يمكن أن نرد إليها 
طبيعة خاضعة لقوانين ثابتة وكلية . وحتى لو ملأ هذه الفكرة بموضوع الحاجات 
الأشد إلحاحاً والرغبات الأكثر ثباناً » فإنه لن يستطيع أبدا بلوغ ما تؤذن به » 
لأنه لا يستطيع أبدآ أن يتوقف في الامتلاك » ولا أن يقنع في الاستمتاع . إنه 
بتعارض مع نفسه ومع أشباهه . وبدلا” من أن جد في الطبيعة مساعدا أمينا » 
سيجد فيها عقبات وعوائق لا حصر لها حول بينه وبين نحقيق أمانيه . وستعلمه 
التجربة إذن أن إرادته أن يكون سعيدا لا تجعل منه غاية نجائية » بل تجعل منه 
جرد حلفة في سلسلة لا تتتهي . 

ولتحصيل السعادة الي تفلت منه داعا وتفر أمامه » بستخدم الإنسان كل 
طاقاته وموارده » ويصبح المدف الأعى لإرادته تنمية ملكاته تحت إرشاد 
العقل . إن الإنسان » وهو كائن قادر على تحقيق الغايات » يريد أن مخلق 
في نفسه القدرة على أن يحقق كل أنواع الغايات الممكنة . ومن هنا يسعى 
إلى المدنية والتحضر . لكنه بجد أن آثار المدنية لا تفيد الفرد » أو أنها في الفرد 
لا تزال تكون مرحلة سلبية » ومجرد تمهيد لحالة أسمى . ذلك أن المدنية 
تقوم في اكتساب المهارة » من ناحية » لكن المهارة الي يجلبها المزيد من 
تحصيل الفنون والعلوم تفترض أولا” بين الناس تفاوتا كيرا : فالبعلض” يعمل 
دون هوادة من أجل أن يكون الآخرون في راحة وفراغ ‏ حى إن تقدم 
المدنية وقد جعل البعض أشد بؤساً » والبعض الآخخر أشد طمعاً وشراهة » 
لا يؤدي إلى النقدم نحو ااسعادة للجميع > ولا أثر له إلا" انتشار البؤس اللامع . 
وهكذا نجد ها هنا أفكار روسو عن التناقض بين السعادة وبين المدنية » وعن 
ازدواج مصير الإنسان : بوصفه فرداً » وبوصفه نوعا » وكللك نجد الأفكار 
الي ظن كنت أنه يستطيع با أن يتغلب على هذه التناقضات › مؤولا روسو 
ومكملا" إياه " . ذلك أن التنافس بين الأفراد مفيد كثيراً للطاقات الإنسانية 
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ودافع لها إلى أكبر اتساع ممكن ؛ بيد أن لدعم الايجابية الي تولدها والي 
تتلخص في اسم : « المدنية » تفيد النوع أكثر جداً هما تفيد الفرد . والطريقة 
الوحيدة » بالنسبة إلى النوع » لتأمين هله النعم › وبالتالي الغابة الي تستهدفها 
الطبيعة ني هذا الصدد › هما انشاء.مجتمع مدني » تعارض فيه قوة” القانون 
مساءات استخدام الحرية وتنظمها » وفيه يتحرر تمر الملكات الإنسانية 
بواسطة النظام الشرعي للمظالم الناشئة عن الصراع:.بين بي الإنسان في المجتمع ؛ 
ثم في النهاية انتظام هذا النظام الشرعي للإنسانية بأسرها . فإن كان هذا هو 
الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه النوع الإنساني خلال تقلبات الأحداث في 
تاريخه » فإنه لا يمكن مع ذلك أن يكون غاية نبائية » لأن الوسائل لبلوغه 
تقوم على العمل التطببقي للقوى أكثر منها على مبدأ حرية الإرادة » ويظل 
البناء القانوني مزع زعا داعا ومهدداً ء طالا لم يسنده هلا المبدأ الأخير . 


صحيح أن المدنية لا تخلو من النفع للفرد » فإنما وإن كانت لا تستطيع أن 
عنم » بل ربما كانت تزيد الشرور الناشئة عن الشهوات الي لا تنيع » 
والرف الرقيق للذوق › والحاجة المتزايدة إلى الرفاهية » فإنها مم ذلك تحد من 
طغيان الميول السمائية » وتمتحن قوى النفس » وتوفّر ‏ بواسطة الفنون 
والعلوم ‏ لذات يمكن أن يتقاسمها الجميع » وتنشر الأناقة والأدب ولتهذيب . 
إنما ىء الإنسان إلى ممارسة العقل للحكم المطلق » وتغريه بالوعد بمجتمع 
أفضل . وإذا كانت لا تستطيع أن تكون غابة عليا » فإنها تروده > في العالم 
الحمي » بصورة لا هو غابة » وتحثه على السعي لتحقيقها 


{A 


الغاية الأخيرة للخليقة 


الغاية الأخيرة هي تلك الي لا تفترض غاية أحرى كشرط لإمكانبها . 

ولو أننا لم نقر ‏ كبدأ لتفسير غالبة الطبيعة ‏ إلا" بالميكانيكية ٠‏ فليس 
في وسعنا أن نتساءل لاذا توجد الأشياء في العام » إذ سيكون الأمر متعلقاً 
بالإمكان الفزيائي للأشياء » وبهدا نسب هلا الشكل إلى الصدفة أو إلى الضرورة 
العمياء » وهكذا لن يكون لللك السؤال » عن سبب وجود الأشياء في العالى » 
أي معى . 

أما إذا أقررنا بحقيقة الارتباط الغاثي في العالم و بنوع حاص من العلية له » 
وأعي به علية علة تفعل عن قصد » فإننا لا نستطيع أن نقتصر على السؤال : 
لاذا بعض الأشياء في العام ( وهي الكائنات العضوية ) لها هذا الشكل أو ذاك » 
ووضعتها الطبيعة في هذه العلاقة أو تلك مع سائر الأشياء ؟ 

فإذا فكرنا في عفل » ينبغي أن يعد العلّة لإمكان هذه الأشكال » فيجب 
أن نضع أيضا السؤال عن البدأ الموضوعي الذي أمكنه أن يحمل هنا العقل 
الدع على ايحاد أثر من هلا القبيل » وهلا المبدأ هر الغاية النهائية الي من 
أجلها نوجد الأشياء . 

ولقد قلنا إن الغابة الأخيرة غاية لا تستطيع الطبيعة أن تكفي لنحقيةها 
وفقاً لفكرتها » لأن الغاية النهائية غير مشروطة بشرط . ذلك أنه لا يوجد أي 
الطبيعة المحوسة شيء ليس بدوره مشروطا ؛ ولا بقتصر هذا على الطبيعة 
المادية » بل يشمل أيفاً الطبيعة المفكرة فينا . وما يجب أن يوجد - يحكم 
تركيبه الموضوعي ‏ كفغاية أخيرة لعلة عاقلة » يحب أن يكون ميث لا يعتمد 
في نظام الغابات - على آي شرط آخر غير فكرته . 

« ولا يوجد في العالم غير نوع واحد من الموجودات عله غالة » أعني 
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موبجتهة نحو غايات وفي الوقت نفمه قد جل يحيث ان القانون الذي بحسبه 
يحن هذه الموجودات أن تضم لنفسها غايات يحب أن تتصوره على أنه غير 
مشروط ومستقل عن الشروط الطبيعية » وعلى أنه ضروري في ذاته . والإنسان 
كائن من هذا النوع ٠‏ لكن باعتباره شي في ذاته ممغسدمد ؛ إنه الموجود 
الطبيعي الوحيد الذي نستطيع أن نتعرف فيه » من اعتبار تكوينه » قدرة فوق 
محسومة ( الحرية ) بل وقانون العلية » وكذلك موضوع العلية » الذي يمكنه 
أن يتصوره لنفسه كفاية عليا ( اللبير الأسمى في العالم ) . 

بيد أننا لا نستطيع بمناسبة الإنسان ( وكل” كائن عاقل ني العالم ) بوصفه 
کا لاق أن نضع السؤال لمعرفة لماذا صا هذ عدج هو يوجد . 
ذلك أن وجوده يشتمل ني ذاته على الغابة العليا الي يستطيع - بقدر قراه ‏ 
أن يخضع طا الطبيعة كلها » أو على الأقل تجاهها لا يستطيع أن يحكم على نفسه 
بأنه خاضع لأي تأثير صادر عن الطبيعة . 

فإذا كانت الأشياء في العالم » من حيث هي كائنات لا تستقل” بوجودها » 
تفرض علة عليا تفعل وفقآ لغايات ٠‏ فإن الإنسان هو الغاية الأخيرة 
Ezek‏ للخليقة ؛ ذلك لأنه بدون الإنسان فإن سلسلة الغايات المتوقفة 
بعضها على بعض لن تكون مؤسسة تأسيساً كاملا" ؛ وني الإنسان وحده » 
وفيه وحده بوصفه ذاتاً للأخلافية Sub[ekt der Moralitit‏ 2 بيمكن 
العثور على التشريع غير المشروط تجاه الغايات » ذلك التشريع الذي يجعله 
وحده قادراً على أن يكون غاية أخيرة تخضم هما الطبيعة بأسرها من الناحية 
الغائية , ^ , 


)١(‏ كنت : ولقد ملكة الحکم » ٤۸ط‏ ۱ ص 44لا = ص 7464 748 من النرجمة 
الفرنسية . 
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